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باسمه تعالى

خداوندا : سپاس بيكران وستايش بى پايان ترا است. تو كه انسان را آفريدى ، گراميش داشتى وآنچه را كه نمى دانست به وى آموختى ودرجاتش را بالا بردى.

درود پياپى ، نثار گرامى پيامبر خاتم انبياء حضرت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وخاندان پاكش باد كه آدميان همگى ريزه خوار سفره گسترده وخوشه چين خرمن پر بار علوم ايشان مى باشند.

در آموزه هاى دينى تكريم دانشمندان وارج نهادن به علم از جايگاه ويژه اى برخوردار است. لذا مسلمانان متعهّد وظيفه خود مى دانند كه در اين راستا همه ى تلاش وكوشش خود را بكار گيرند.

از جمله تنى چند از دانشمندان منطقه شهرستان آشتيان با يارى گرفتن از نهادهاى دينى ، علمى ، فرهنگى واجرائى ومردم علم دوست بر آن شدند تا در حدّ توان خود در اين راه گام برداشته ودين خود را نسبت به تكريم وگرامى داشت علماى منطقه ى خود اداء نمايند تا شايد علاوه بر آنكه ، اندكى از حقوق آن بزرگان ، پاس داشته شود نياز شديد نسل جوان به الگوهاى تربيتى نيز برآورده شود.

براى آغاز كار ، شناخت وبزرگداشت بزرگ مردى فقيه واصولى ، علّامه بزرگوار مرحوم آية الله العظمى حاج ميرزا آشتيانى (ره) در دستور كار قرار گرفت تا علاوه بر آشنائى با شخصيّت كم نظير وى ، آثار علمى وى شناسائى واحياء گردد.

براى اجراى بهينه ى كار ، ستادى با كميته هاى فرعى تشكيل شد تا تصميمات لازم در اين زمينه گرفته شود ودر نتيجه چنين تصويب شد كه روز 23 ارديبهشت 1384 جلسه اى

به عنوان كنگره بزرگداشت در آشتيان برگزار گردد واز آثار فقهى واصولى آن فرزانه آنچه را مقدور شود تا زمان برگزارى كنگره وباقيمانده را نيز به تدريج احياء وچاپ نموده ودر معرض استفاده محقّقان وپژوهشگران قرار دهند.

در پايان از آنان كه در اين راه ستاد را همراهى واز جهات گوناگون مورد مهر ، محبت وتفقّد قرار داده ويارى رسانده اند ، سپاسگزارى مى شود ، هر چند آنان ، بزرگوارتر از آنند كه نيازى به نام بردن وسپاسگزارى نمودن از آنان باشد.
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المقدّمة

مولد الآشتياني (ره) ونشأته

تقع مدينة آشتيان التابعة للمحافظة المركزيّة بين مدن تفرش وقم واراك ومساحتها 520 كيلومتراً مربعاً. وقد نشأ فيها منذ زمن بعيد الكثير من العلماء الذين لمع نجمهم في سماء مختلف الميادين العلميّة والثقافيّة ، وكانت لهم خطوات جادة في صيانة القيم الدينية والدفاع عن الحقيقة.

اسرةُ وولادةُ الميرزا الآشتياني (ره)
شهدت مدينةُ آشتيان في النصف الأوّل من القرن الثالث عشر الهجري القمري اسرةً علميةً تسنَّم أفرادُها الفضلاء مناصب ، ككتّاب الرسائل وإدارة المكاتب والمحاسبات ، واطلق على هؤلاء كما كان معتاداً آنذاك ، بالميرزا.

في حوالي سنة 1248 ه‍. ق ولد مولودٌ في هذه الاسرة ، اسموه ب «محمد حسن». أبوه الميرزا جعفر وجدُّه الميرزا محمّد وأخوه الذي سُمىَّ باسم جدّه محمد ، عرف بالميرزا بزرك (الكبير). وكما اطلق على ابن أخيه اسم الميرزا جعفر كوچك (الصغير). ولذلك فان هذا الوليد عُرف بالميرزا محمّد حسن أو الميرزا حسن الآشتياني ، حتى عند وصوله لمراتب عالية في العلوم الدينيّة والمرجعيّة ورئاسةِ الحوزة العلميّة.

بدايةُ دراستِه وتربيتُه

لم يكن الميرزا محمّد حسن قد تجاوز سنه الثلاثة ، حتّى فقد والدَه وحُرمَ من نعمةِ رعاية الابوّة. غير أنّ والدته تكفّلت اعدادَه وتربيتَه حيث إنّها بعد مُضي سنوات

قليلة وعند ما أصبَح مؤهّلاً لتلقى العلوم ، عيّنت له أساتذةً لتعليمهِ القرآن الكريم والكتابة.

مراحلهُ الدِراسيّة

سفره إلى حوزة بروجرد العلميّة

بدأ دراسته بتعلّمه الكتابة والقرآن الكريم. وعند سماعه لتباحث استاذيه اللذين كانا من طُلّاب العلوم الدينية ، في المواضيع العلمية وهو حاضرٌ عندهما ، ازداد شوقاً ورغبةً لكسب العلومِ الدينيّة وما إن وصل إلى سن الثالثة عشر من عمره ، حتّى شعر ان المستوى العلمي لآشتيان غير متناسق مع رغبته المتزايدة لطلب العلم والمعرفة ؛ ولذلك غادرها نحو حوزة بروجرد العلميّة التي كانت ذا نشاط متميز بزعامة العلّامة مُلّا أسد الله البروجردي. وقد انشغل خلال الأعوام الأربعة التي أقامَ في هذه المدينة بالتعليم والتعلّم وحضَر فيها لعام ونصف دروس العلّامة السيّد شفيع جاپلقي (ره).
تدريسُه في بروجرد

وفي هذه المرحلة وهو لم يتجاوز السابعة عشر من عمره ، انشغل بتدريس الأدب العربي ، وكان عدد كبير من الطلبة وفيهم مَن هو أكبر منه سِنّاً يحضر درسه لكتاب المطوّل للتفتازاني الذي في البلاغة والمعاني والبيان. وبعد مضيّ أربع سنوات لم تعد هذه المدينة تروى ظمأه العلمي الذي كان يزداد يوماً بعد يوم.

سفره إلى النجف الأشرف

لذلك شدَّ هذا الطالب الشاب رحاله قاصداً حوزة النجف الأشرف العلميّة ولم تكن عوائق السفر وصعوبته وعدم مكنته المادّية تمنعه من الهجرة إلى هذه المدينة.

رغم ما عاناه من آلام المرض الذي ألمَّ به في سفره ، وراح يجرَّ معه هذه المعاناة وآثار المرض حتّى وصل إلى النجف الأشرف.

العنايةُ الربانيّةُ تشمل الميرزا الآشتياني (ره)
لم يكن اللهُ سبحانه وتعالى يدَعُ عباده المخلصين ، خاصّةً مَن تحمَّل العناء والشدائد في كسبه رضاه وتحصيله للعلوم الدينيّة ، بل ، كانت عنايته إلهيّة ورعايتُه الربانيّة ترعاهم دائماً. والميرزا الآشتياني الذي ألمَّ به المرضُ في سفره إلى النجف الأشرف والذي وصل بحالةٍ يرثى لها إلى أعتاب هذه المدينة المقدّسة ، خطفت بصرَه أنوارُ قبَّة الحرم المطهّر لأمير المؤمنين الإمام علي عليه‌السلام وقد غمرته الرحمةُ الإلهيّةُ عند ما توسّل بهذا الإمام الهُمام إلى اللهِ سبحانه. وشُفي من مرضهِ العُضال. ودخل الميرزا الآشتياني معافاً النجف الأشرف قاصداً زيارة حرم مولاه ومولى العالمين عليه‌السلام. وبعد أداء مناسك الزيارة خرج من الحرم ، بيد أنّه لم يذهب بعيداً حتّى رأي نفسَه امامَ شيخ قد امضى أربعين سنةً في هذه المدينة سائلاً إيّاه : هل أنت الميرزا محمّد حسن ابن الميرزا جعفر؟
فأجابه ، نعم. فقال له هذا الشيخ الذي هو الميرزا علي نقي الآشتياني : لقد عرفتك من شمائلك حيث تشبه أباك.

وقد كتبتُ قبل فترة رسالة إلى والدتك بشأنك ... واضاف قائلاً : لي منزل وأثاث بسيطة ومكتبة ، اهديها لك ، وإذا ما قبلتني ضيفاً ، فأسبقى إلى جانبك ، وإلّا سأنتقل إلى مكان آخر». هذا ، وقد أخذ الميرزا علي نقي ، محمد حسن إلى بيته وأضافَ إلى ما أهداه إليه ، صندوقاً صغيراً حاوياً مبلغاً من المال لكي ينفقها في ما يحتاجه.

أساتذةُ الميرزا الآشتياني (ره)
كان للمرحوم الميرزا الآشتياني خلال السنوات السبعة عشر التي امضاها في حوزة بروجرد العلميّة أساتذة عديدون في الأدب العربي والمنطق والفقه والاصول في مرحلة «السطوح» غير أنّ الذي تعرّفنا على اسمه هو العلامة السيد شفيع جاپلقى (ره) فقط الذى حضر درسه لفترة عام ونصف.

السيد شفيع جاپلقي (ره)
السيد شفيع هو ابن السيد علي أكبر الموسوي جاپلقى ، كان يسكن مدينة بروجرد وقد توفي سنة 1280 ه‍. ق. يعود نسبه إلى الإمام موسى الكاظم عليه‌السلام. ومن أجداده السيد نظام الدين أحمد ، المدفون إلى جوار السيّد قاسم في مقربة من مدينة بروجرد ، وقبره مزار يقصده أهالي تلك المنطقة.

يعتبر السيد شفيع ، من علماء علم الرجال والحديث والاصول والفقه وقد حضر الاصولَ عند شريف العلماء المازندراني (ره) والفقه عند المولى أحمد النراقي (ره).
مؤلفاته هي : 1. الاصول الكربلائية 2. الروضةُ البهيّة في الطرق الشفيعيّة 3.

مناهج الأحكام في مسائل الحلال والحرام ، 4. شرح تجارة الروضة 5. مرشد العوام 6. حاشية مناسك الحج.

الحاج مُلّا أسد الله البروجردي (ره):

آيةُ الله الحاج مُلّا أسد الله المجتهد البروجردي بن الحاج عبد الله هو من علماء الإماميّة المتوفى عام 1270 ه‍. ق أو 1271 ه‍. ق.

ذاع صيتُ هذا العالم الربّاني في بلاد الشيعة ، وعُرف بنبوغه العلمي والفقهي وبشخصيتهِ الكريمة. وقد التفّ حوله الكثير من طلاب العلم والفضيلة حتّى أصبحت حوزة بروجرد من الحوزات النشطة والفاعلة بزعامته.

وكان الميرزا الآشتياني من جملة هؤلاء. غير أنّه لم يتضحْ بعد ، أنّه هل حضر دروس هذا العالم الجليل أو لم يحضرها؟ بيد أنّه من المستبعد أن تفوت الميرزا الآشتياني هذه الفرصة الذهبيّة.

واستناداً إلى ما ذكره اعتماد السلطنة ، كان المرحوم المُلّا أسد الله من الأساتذة الأوائل للعلّامة الكبير خاتم الفقهاء الشيخ الأنصاري (ره) ، حيث كان ينقل آرائه في دروسه. خاصّةً الإجماعات المنقولة عنه وكان يعتبرها إجماعاً محصّلاً. لكنّ سبط المرحوم الشيخ الأنصاري ، ينفى حضور جدّه عند المُلّا أسد الله البروجردي.

وكان المُلّا أسد الله المجتهد البروجردي ، صهر الفقيه الاصولي الكبير صاحب كتاب القوانين الميرزا أبو القاسم الگيلاني القميّ وتلميذه.

اساتذته في النجف الأشرف :

خلال السنوات السبع عشرة التي درس فيها الميرزا الآشتياني في حوزة النجف الأشرف تتلمذ عند أساتذة وفقهاء عظام ، نشير فيما يلي إلى بعضهم :

الشيخ محسن بن خنيفر الباهلي النجفي (ره)
الحافظ المدرس الكبير ، الشيخ محسن بن خنيفر العكفي الباهلي المتوفى سنة 1270 أو 1271 ه‍. ق كان ذكيّاً يتمتع بذهنيّةٍ عالية ، كان يميّز مثلاً خطأَ ذكر الواو مكان الفاء أو العكس عند نقل الأحاديث. يقول المرحوم العلّامة الصدر في تكملة أمل الآمل عنه : «عالم ، علّامة ، فقيه ، فهّامة ، محدّث كبير ، رجاليّ خبير ... يندر مثيله في العلماء المتأخّرين».
كان من الأساتذة الأوائل للميرزا في النجف الأشرف ، وأصبح مرجعاً لتقليد الناس في الدول العربيّة بعد وفاةِ صاحب الجواهر ، غير أنّ مرجعيته لم تستمر أكثر من أربع سنوات ووافته المنيّة.

الشيخ محمّد حسن النجفي (ره)
صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن بن محمّد باقر النجفي ، صاحب الكتاب الكبير المعروف جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام للمحقّق الحلّي.

ولفترة غير طويلة ، حضر الميرزا الآشتياني دروس هذا الفقيه العظيم. توفي صاحب الجواهر في النجف الأشرف عام 1266 ه‍. ق ودفن فيها.

الشيخ مرتضى الأنصاري (ره)
الشيخ مرتضى الأنصاري بن محمد أمين ، تسنَّم المرجعيّة العامة بعد صاحب

الجواهر وهو صاحب المؤلفات المشهورة التي تُعد من كتب الحوزة الدراسيّة ، نعني ، المكاسب والرسائل و....
وكانت صلةُ المرحوم الميرزا الآشتياني وثيقةً بأستاذه هذا وتكفّل في طهران شرح وبيان آرائه.

ممّا يجدر ذكره ، أنّ الميرزا الآشتياني وفي الأيّام الأولى من حضوره درس الشيخ الأنصاري ، وبسبب صغر سنّه كانَ يجلس خلف اعمدة مسجد الهندي مقرّ إلقاء دروس الشيخ الأنصاري حياءً وخجلاً ، حيث كان الحضور كلّهم كهولاً وشيوخاً.

غير أنّه مع مرور الأيّام ، ترك هذه العادة ، وراح يشارك استاذه الشيخ في البحث ، ممّا أثار ذلك اعجاب الشيخ ، وطلب منه أنْ يقترب إلى منبر الدرس بعد التعرّف عليه.

حتّى أنّه دعاه إلى منزله وكان يفضّله على الكثير من تلامذته. وبسبب تمتعه بالفصاحة والسلاسة كان يقرّر دروس الشيخ الأنصاري للآخرين وعرف بالمقرّر التحريرى والشفهي للشيخ.

وينقل أنّ شدّة التعلق العاطفي باستاذه دفعه أن يسمّى أوّل أبنائه باسمه.

وفي عام 1281 ه‍. ق انتقل الشيخ الأنصاري إلى جوار ربّه وبعد مُضيّ سنة على ذلك غادر الميرزا الآشتياني النجف الأشرف إلى طهران.

الأبعاد السياسيّة والاجتماعية في شخصيّة الميرزا

دور الميرزا في السياسة :

يُعَدُّ الميرزا الآشتياني من الفقهاء العظام الذين كانوا يتمتعون إلى جانب نبوغهم العلمي بوعي سياسيّ بارع ، فكان يؤدّي دورَه ومسئوليته السياسية والاجتماعية بجدّية تامّة. وكان لها آثار ايجابيةٌ قيّمةٌ في المجتمع المسلم وخاصةً الشيعي.

ولمزيد من التعرّف على أوعيّه وحنكته السياسية ، فيما يلي نقدم بعض النماذج : 1. كانت وفاة خاتم الفقهاء والمجتهدين العلامة العظيم ، الشيخ الانصاري (ره) في سنة 1281 ه‍. ق ، مقارنةً ومتزامنةً مع ما اقدم عليه المستعمر الانجليزي لنهب ثروات

الدول الاسلاميّة عامةً ، وايران الشيعية خاصّة ، وكان قد استعدّ هذا المعتدي للاستيلاء عليها. وفي مثل هذه الظروف ، كان لا بدّ من وحدة قيادَة الشيعة ، وكان تلامذة الشيخ الأنصاري الذين قد وصلوا إلى مستوى المرجعيّة والتقليد ليسوا بقليلين ، غير أنّ بعضهم كان أكثر معروفيّةً وأشهراً من الآخرين ، وكان الميرزا الآشتياني يعُدُّ من هؤلاءِ. بيدَ أنّ جميعهم كانوا يَعون حساسية الظروف ، لذلك قرّروا عقد اجتماع مشترك لدراسة موضوعِ زعامة الشيعة. وقد تمخضَ هذا الاجتماع عن انتخاب الميرزا الشيرازي لهذا المنصب المهمّ. وهذا ينبوءُ عن إخلاص وتواضع هؤلاء العظام ، معلنين في نفس الوقت عن تكاتفهم واتّحادهم والتعاون مع مرجعية الميرزا الشيرازي. وبعد مُضي عامّ وحينما شعر الميرزا الآشتياني أنّ حضوره في إيران أكثر فائدةً وأثراً ، قصد طهران لأداء مسئوليته الشرعيّة.

2. الحادثة الاخرى ، التي كان للميرزا الآشتياني دور بارز منها هي قضيّة منح ناصر الدين شاه القاجار ، امتياز حصر شراء وبيع التبغ والتنباك للإنجليز في سنة 1307 ه‍. ق والتي تمّ إلغائها في سنة 1309 ه‍. ق بفضل مقاومة العلماء خاصّةً الميرزا الآشتياني. وكان سماحتُه يحاول في البداية من خلال إرسال الرسائل إلى رئيس الوزراء وناصر الدين شاه نفسه والتفاوض معها وبيان الآثار السلبية لهذه القضيّة إلغاء حفده المنحة. بيد انّ الشاه وأعوانه لم يكونوا مستعدين تقديم مصالح الامّةِ على مصالحهم الخاصة ، ولم يعطوا اذناً صاغيّةً لهذه النصائح ، بل ازدادوا تعنتاً وعناداً ، مما ادىّ ذلك إلى انتقاضة شعبية دعماً لموقف المرجعية الرشيدة. واسفرت الأحداث ، إلى أن يصدر الميرزا الشيرازي وباحتمال قويّ ، بإشارةٍ من الميرزا الآشتياني حكمه الشهير القائل : «بسم الله الرّحمن الرّحيم ، اليوم استعمال التبغ والتنباك بأيّ نحو كان ، في حكم محاربة إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه».
وبصدور هذا الحكم ارتفعت وتيرة الانتفاضة ضد هذه المنحة المُذِّلة وأخذ الناس يكسرون النارجيلات وآلات استعمال التبغ والتنباك وصارت هناك تلال في الشوارع من النارجيلات ، واضرمت النيران فيها.

وامام هذا الوضع لم يكن بمقدور الشركات الانجليزية الممنوحة هذا المنحة ان تبقى ساكتة ، بل راحت تزيد من ضغوطها على ناصر الدين شاه لحلّ هذه المشكلة ، غير أنّه لم يكن باستطاعة أحد أن يصدّر هذا الموج الغاضب لأبناء الامّة وتفاعلهم مع قيادتهم المرجعيّة الرشيدة. لذلك اخذ الشاه واعوانه يحيكون خطةً للخروج من هذه الأزمةِ وحلّ مشكلة الشركات الانجليزية. واثر ذلك ، أخبر الشاه العلماءَ وعلى رأسهم الميرزا الشيرازي انه قد الغى هذه المنحة في داخل البلاد ، وتبقى فقط منحصرة للمعاملات مع الدول الاخرى طالباً إيّاهم الكفّ عن المعارضة والإعلان عن إلغاء حكم المقاطعة. بيد أنّ العلماء الأعلام وأبناء الامّة الواعين ، لم ينخدعوا بهذه الأحابيل وظلوا صامدين في موقفهم. وبالتالي ، خير الشاه ، الميرزا الآشتياني أحدَ أمرين ، الأوّل : إمّا أن يقوم في الملأ العام بتدخين النارجيلة ونقض حكم الميرزا الشيرازي.

والثاني : أو أنْ يغادر طهران.

وفي المقابل ، ردّ الميرزا الآشتياني على طلب الشاه بالقول : إنّ حكم الميرزا الشيرازي ، لا يمكن لأحدٍ نقضه سوى هو نفسه ، وإنّني سأغادر طهران مضطراً بعد يوم واحد.

وبعد أن اطّلع الناس على هذا الأمر ، اخذوا يتقاطرون إلى منزل الميرزا وشكّلوا حشدا جماهيريّاً غفيراً ، حالوا دون خروجه ، وتوجهت أعداد من الناس إلى قصر الشاه لاحتلاله ، غير أنّهم واجهوا ردّاً عنيفاً بإطلاق النار عليهم ، فوقع عدد منهم قيل سبع أو سبعون قتيلاً.

وبالتالي مع تفاقم الأوضاع وتعميم الانتفاضة الغاضبة ، استسلم ناصر الدين شاه وخاطب أمين السلطان بقوله : «بعد إلغاء منحة التبغ والتنباك في الداخل ، فقد قرّرنا إلغاءها مع الخارج (الدول الاخرى) أيضاً ، وترجع الأُمور إلى ما كانت عليه في الماضي ، وعليكم إبلاغ العلماء والولاة والناس بذلك».
اجل ، إنّ حكمة ووعى الميرزا الآشتياني وكافّة العلماء ووقوف الناس إلى جانب المرجعيّة والعلماء ، أدّي بالتالي ، إلى هزيمة الشاه المستبد الخائن واسياده المستعمرين

وان يمنوا بالفشل الذريع.

3. استقباله وترحيبه الحار بالمرحوم آية الله الحاج سيد محمود الطباطبائي البروجردي صاحب كتاب المواهب السَّنية (عمّ والد آية الله العظمى البروجردي ره) والصلاة معه. وقد كان الشاه قد جلبه إلى طهران تنكيلاً به. مما اضطر الشاه أخيراً ، إلى الاعتذار من السيد الطباطبائي وارجاعه معززاً ومكرَّماً إلى بروجرد.

شعبية الواسعة :

كان المرحوم العلامة الكبير الميرزا الآشتياني من جملة العلماء الذين كسبوا شعبيّة واسعة وحضوا بمحبوبيّة عميقة في قلوب الجماهير. وفيما مَضى ذكرنا لكم نموذجاً من ذلك في قضيّة اجتماع الناس حول منزله وحالوا دون خروجه من طهران بعد أن أصدر ناصر الدين شاه الأمر بذلك في قضيّة تحريم التبغ والتنباك من قبل العلماء.

وامّا النموذج الثاني ، فهو الاستقبال الجماهيري لسماحته عند مراجعته من حجّ بيت الله الحرام في مدينتي سامراء وطهران.

هذا إلى جانب المدن الاخرى التي كانت في طريقه ، ففي دمشق تهافت علمائها على الميرزا للقاء به والتباحث معه. وفي النجف الأشرف عقد محفل عام من العلماء والوجهاء احتفاءاً بالميرزا ، غير أنّ مدينتي سامراء وطهران شهدتا ترحيباً جماهيرياً بسماحته أكثر من المدن الأخرى.

ويقول المحدّث القمي في كتاب الفوائد الرضوية ، ما مضمونه : ان العلماء وبأمر من الميرزا الشيرازي هرعوا لاستقباله ، وقد استضافه الميرزا الشيرازي ، وحَضى باحترام وتكريم وتبجيل عامة الناس والعلماء.

والعلامة محسن الأمين يصف هذا الاستقبال في سامراء وطهران في كتابه اعيان الشيعة ويضيف قائلاً : «ولما ورد طهران أمر الشاه بعدم استقباله فلم يبق أحد في المدينة إلَّا استقبله».
ثناء العلماء والكتّاب على الميرزا الآشتياني

إن شخصية الميرزا الآشتياني السياسية والاجتماعية إلى جانب مكانته السامية في العلم والفقه ، ابهرت معاصريه من العلماء ومن جاء بعدهم وراحوا يثنون على شخصيّته الفذّة. وفيما يلي نعرض بعض ما وصل إلينا منها : يقول العلامةُ الطهراني في كتاب نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 389.

الشيخ الميرزا محمد حسن الآشتياني حدود 1248 ق 1319 ق هو الشيخ الميرزا محمد حسن بن الميرزا جعفر بن الميرزا محمد الآشتياني الطهراني ، عالم كبير ورئيس جليل وأشهر مشاهير علماء طهران وأعلمهم في عصره.

ولد في آشتيان قصبة بين قم وسلطان آباد عراق العجم حدود (1248 ق) ونشاً بها فتعلّم القراءة والكتابة ثمّ هاجر إلى بروجرد وعمره (13) عاماً ، وكانت يومذاك دار العلم بوجود العلّامة الأكبر المولى أسد الله البروجردي ، فقطنها أربعة سنين أتقن خلالها العلوم العربية والبلاغة ، واشتهر بتدريسها ؛ وحضر على العلّامة السيد شفيع الجابلاقي سنة ونصفاً كما حكاه لي بعض الأجلّاء المطلعين ثمّ هاجر إلى النجف. فقرأ على العلماء ، واختص بالشيخ الأنصاري حتّى عُدَّ من أعاظم تلاميذه ، وكان يقرّر بحثه في عصره ، ويكتب تقريراته إلى أن توفّي الشيخ في (1281 ق) فعاد المترجم إلى طهران في (1282).
ألف المترجم حاشية كبيرة على الرسائل تأليف أستاذه. سماها بحر الفوائد ألّفها في النجف ، ولمّا عاد إلى طهران هذَّبها ونقَّحها وطبعها. وقد ألَّف على الرسائل قرب أربعين حاشية أغزرها مادَّة وأكثرها نفعاً حاشية المترجم.

فقد أودعها تحقيقات هامّة ، وبيانات رشيقة ، وقد ثنيت له الوسادة ، وسمت مكانته ، وهو أوّل ناشر لتحقيقات الشيخ الأنصاري في إيران ولذا شُدَّت إليه الرحال من كلّ ناحية ، وعكف عليه طلبة العلم أيَّما عكوف ، وكان حسن التقرير. لطيف التعبير. عظم شأنه في إيران وانحصرت به الزعامة ، وحصل له تفوُّق على علماء سائر البلاد الإيرانية ، وفي عام الدخانية التي أعطى فيها السلطان ناصر الدين شاه القاجاري امتياز الدخانيات لانكلترا ، خالفه المترجم فيها. فزادت سطوته في نظر الأشراف والأعيان ، وحج البيت في (1311 ق) في غاية التجليل والاعظام ، وقضى عمره الشريف بالكرامة والاكبار مشغولا بالتدريس والتأليف والقيام بسائر وظائف الشرع في طهران إلى أن توفي بها ، وحمل إلى النجف. فدفن في مقبرة العلامة الشيخ جعفر التستري في (1319 ق) وقام مقامه ولده العالم الجليل الشيخ مرتضى.

له تصانيف اخر غير الحاشية المذكورة ، منها مباحث الألفاظ في الاصول من تقرير بحث أستاذه في النجف ، وقد ضاعت نسخته ، وكتاب الخلل في الفقه كان في مكتبة سيدنا الميرزا علي اغا ابن المجدد الشيرازي ، وكتاب القضاء كان في خزانة الشيخ فضل الله النوري ، وكتاب الوقف وإحياء الموات والإجارة في خزانة السيد محمد اللواساني في النجف ، وإزالة الشكوك عن حكم اللباس المشكوك ، ورسالات في الحرج ؛ وفي الجمع بين القرآن والدعاء ؛ وفي نكاح المريض ، وفي الإجزاء ، وفي أواني الذهب والفضة ، واكثرها مطبوع».
وأمّا السيد محسن الأمين وفي كتابه أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 37 38 يقول عنه : «الميرزا حسن ويقال محمد حسن ابن الميرزا جعفر ابن الميرزا محمد الآشتياني الرازي. (ولد حدود 1248 ق وتوفي سنة 1319 ق).
وكانت وفاته في طهران ونقل إلى النجف الأشرف ودفن في الصحن

الشريف في إحدى الحجرات فوق الرأس الشريف وهي التي دفن فيها الشيخ جعفر الشوشتري. والآشتياني بالمدّ نسبة إلى آشتيان قصبة بين قم وسلطان آباد عراق العجم.

كان من مشاهير العلماء محققاً مدققاً في الفقه والأُصول من أجلاء تلاميذ الشيخ مرتضى الأنصاري ، رأس في طهران في عصر الشاه ناصر الدين القاجاري ، وصار المرجع العام فيها في القضاة والأحكام ، وكان أستاذ عصره لكلّ طلبة العلم بها ، إليه الرحلة في إيران ، وهو أوّل من نشر علوم أستاذه المذكور في إيران وكتب درسه في الفقه والأصول في النجف بأبسط ما يكون.

ولمّا تصدى الميرزا الشيرازي لمنع إعطاء امتياز الدخانيات في إيران لدولة أجنبية كان هو الواسطة في ذلك ...

 ... وبقي في النجف إلى أن توفي الشيخ مرتضى سنة 1281 ق ، وبعد وفاته نحواً من سنة ثمّ حضر إلى طهران ورأس وحجّ سنة 1311 ق ، وجاء إلى دمشق بأُبهّة وجلالة ؛ وكنت يومئذ في النجف وجرت مباحثات بينه وبين بعض علماء أهل دمشق تكلّم فيها بأوضح بيان وأجلى برهان ومما قالوه له : كيف إن الميرزا الشيرازي حرّم التدخين؟ وإذا كان حرمه فكيف أنت تدخن؟ فقال : حرمه لما يترتب على فعله من المضرّة وهي تمكين الأجنبي من استنزاف منافع البلاد فتركناه يومئذ فلما زال هذا المحذور عدنا إليه والمباح يصير محرماً إذا كان فيه ضرر ويحل إذا زال الضرر ، فمن كان يضره أكل الأرز حرم عليه أكله فإذا زال الضرر حل.

وجاء من هناك إلى العراق ولمّا ورد سامراء أمر الميرزا الشيرازي أهل العلم باستقباله فاستقبلوه وأضافه وزاد في إكرامه. وكانت جرت بينه وبين الشاه منافرة قبل مجيئه للحجّ ، ولما ورد طهران أمر الشاه بعدم استقباله فلم

يبق أحد في المدينة إلَّا استقبله.

وولده الشيخ مرتضى اليوم من أجلّاء العلماء ورؤسائهم في المشهد المقدس الرضوي رأيناه أيّام تشرفنا بزيارة ذلك المشهد المقدس سنة 1353.

مؤلفاته

1. حاشية الرسائل وتسمى بحر الفوائد في شرح الفرائد ألّفها في النجف وهذّبها في طهران في مجلد ضخم مطبوعة. وله رسائل في مسائل شتّى كلّها مطبوعة سوى رسالة قضاء الأعلم فإنّها لم تطبع وهي : 2. إزاحة الشكوك في اللباس المشكوك 3. في قاعدة الحرج 4. في الإجزاء 5. في نكاح المريض 6. في الجمع بين الإنشاء والقراءة في الصلاة 7. فيما إذا سلم جماعة على شخص واحد فهل يكتفي بجواب واحد 8. في أواني الذهب والفضة 9. في قضاء الأعلم 10. في الصحيح والأعم 11. في المشتق 12. في مقدمة الواجب 13. في اقتضاء الأمر النهي عن الضد 14. في اجتماع الأمر والنهي 15. مبحث الخلل من الصلاة ، كبير جداً 16. القضاء والشهادات ، كبير أيضاً جداً 17. الرهن 18. الخمس 19. الزكاة 20. الوقف 21. الإجارة 22. إحياء الموات ؛ وهي من مبحث الخلل إلى هنا تقرير بحث استاذه الشيخ مرتضى في ثلاثة مجلدات 23. الغصب 24. رسالة تقليدية».
وفي كتاب الفوائد الرضويه ، ص 451 فيقول عنه الحاج الشيخ عباس القمي : «محمد حسن الآشتياني الرازي ، عالم فاضل محقّق مدقّق في الفقه والاصول استاذ عصره في الطهران لكلّ طلبة العلم بها إليه الرحلة في إيران ، وهو اوّل من نشر علوم استاذه استاذ الكلّ شيخنا العلّامة الأنصاري ،

وكتب تقريرات درس استاذه في الفقه والاصول بأبسط ما يكون. وقد طبعت حاشيته على كتاب الرسائل وكان المرجع العامّ في الطهران ، حجّ سنه 1311 ق ، وجاء إلى العراق ولمّا جاء إلى سامراء أمر سميّه حجة الإسلام الشيرازي أهل العلم باستقباله فاستقبله العلماء واضافه وزاد في إكرامه لأنّ فيه جمالاً للدين يومئذ وتوفي سنه 1314 (كمله).
قلت وقبره في النجف في الصحن الشريف». (1) والشيخ محمّد حرز الدين وهو من علماء النجف الاشرف في كتابه «معارف الرجال» يصف الميرزا الآشتياني بالخبير البصير وصاحب الكلمة المسموعة لدى عامة الناس.

__________________

(1). جاء في كتاب الفوائد الرضوية ، ص 451 أنّ وفاة الميرزا الآشتياني كانت في سنة 1314 ، وقد اعترض عليه في بعض الكتب وادّعوا أنّه غير صحيح. ومما يجدر ذكره أنّ وفاة الميرزا الآشتياني كانت في ليلة الجمعة 28 جمادى الاولى سنة 1319 قمرية ، وهو ما جاء في كافّة المصادر التي تناولت ترجمة الميرزا الآشتياني.

الشيخ آغا بزرگ الطهراني قال في كتاب نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ وفي كتاب الذريعة ، ج 1 ، ص 122 و 295 و 309 و 527 ؛ وج 3 ، ص 44 ؛ وج 5 ، ص 137 ؛ وج 15 ، ص 263 ؛ وج 17 ، ص 9 ؛ دوّن تاريخ وفاته بأنّه في سنة 1319 ق وفي موارد اخرى كالذريعة ، ج 7 ، ص 248 ؛ وج 17 ، ص 141 ؛ وج 25 ، ص 139 ؛ دوّن تاريخ وفاته بأنّه في سنة 1318 ق. ومع مراجعة ومطالعة ، نعرف أنّ وفاته لم تكن في سنة 1318 ق ، ذلك أنّه فرغ من كتابة تعيّن قضاء الأعلم في شهر رمضان سنة 1318 ق ومن جانب آخر ، فانّ معاصري الميرزا الآشتياني قد كتبوا وثبتوا تاريخ 28 جمادى الاولى لسنة 1319 ق ، تاريخاً لوفاته ، وهو الأصحّ. فالقول الأوّل ، يعنى أنّ وفاته كانت قبل إتمامه لكتابة رساله تعيّن قضاء الأعلم في رمضان 1318 ق.

وامّا بشأن ما جاء في الفوائد الرضوية بأنّ وفاته كانت في 1314 فهو إمّا خطأ مطبعي أو انّ المأخذ والمصدر الذي نقل عنه وهو تكملة أمل الآمل كان فيه هذا الخطأ. وهناك قرينةٌ على ذلك ، وهي أنّ هذه العبارات لم تكن منه ، بل نقلها (ترجمة الآشتياني) من مصدر آخر ، كما قد جاء بين القوسين في آخر الترجمة (كمله) أي تكملة أمل الآمل. وثانياً ، بعد هذه العباره ، قد كتب : «وقلت وقبره في النجف في الصحن الشريف» أي ، إنّي أقول أنّ قبر الآشتيانى ... إذاً ، فالخطأ كان في مأخذ كتاب الفوائد الرضوية أو أنّه من المطبعة.

وفي كتاب «ريحانة الأدب» يقول عنه المدرس التبريزي ما مضمونه : «عالم محقق وفاضل مدقق من اعيان العلماء والمجتهدين الايرانيين والمعروف بفضله وتديّنه ووثاقته وهو من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري وقد جاء أخيراً إلى طهران ، وتعد حوزة دراسته مرجعاً للكثير من اجلّاء عصره».
ويقول عنه مؤلف كتاب المآثر والآثار : «الميرزا محمد حسن الآشتياني سلّمه الله ، يعتبر الآن حيث يكتب هذا المؤلف [سنة 1306 ه‍. ق] من الزعماء الكبار في العاصمة (طهران) ، كانت دراسته وإكمالها عند استاذ الكلّ ، شيخ الطائفة ، حجّة الحق ، الشيخ مرتضى التستري الأنصاري رضوان الله عليه. ومع مجيء هذا العالم الكبير إلى طهران ، فقد أصبحت دراسة اصول الفقه التكميلية على اسلوب جديد وعظيم ، وبعد وفاة المرحوم الحاج ملا هادي ، التفّ عمدةُ التلامذة والطلبة في العاصمة حول هذا العالم النحرير ، ومنذ سنين وهو يقوم بأداء مسئولياته الشرعية ، أدام الله أيّام إفاضاته». (1)
اولاد واحفاد الميرزا الآشتياني (ره)
اولاد الميرزا الآشتياني (ره) إلى جانب المؤلّفات والآثار العلمية التي خلفها وتربيته وإعداده لتلامذةٍ علماء ، فقد أعقب أولاداً فضلاء أربعة ابناء وبنت واحدة.

1. نجله الكبير ، المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضى الآشتياني ، وهو من علماء عصره البارزين ، وقد خَلفَ والده في طهران وفي مدينة مشهد المقدس وفرشت له وسادة الزعامة الدينية للحوزة العلمية ، وكان يحضر درسه الكثير من طلبة العلوم الدينية.

__________________

(1). المآثر والآثار ، ج 1 ، ص 204 ؛ تأليف محمد حسن خان اعتماد السلطنة (أربعون سنة من تاريخ ايران في عهده ملكوية ناصر الدين شاه) بمساعي ايرج افشار ، انتشارات اساطير ، 1363 ه‍. ش.

وقد قام ولده آية الله الحاج الميرزا محمود الآشتياني بكتابة تقريرات أبحاثه في الفقه ، وهي في أبحاث عقد الإجارة وأحكامها.

وكان للشيخ مرتضى دور بارز في قضية إلغاء امتياز البنك الروسي. ولادته كانت بعد مُضي ليلة واحدة على وفاة شيخ المشايخ والفقهاء الشيخ الأنصاري (ره) ، ونظراً للوشائج العاطفيّة التي كانت تربط والده باستاذه الشيخ الأنصاري ، فقد اسماه والده باسم الشيخ مرتضى الأنصاري. وقد توفي (ره) في سنة 1365 ه‍. ق في مدينة مشهد المقدسة ودفن في الحرم الرضوي هناك.

2. والولد الثاني للشيخ الميرزا محمّد حسن الآشتياني ، هو الحاج الشيخ مصطفى الآشتياني الذي كان يُلقب بافتخار العلماء. وكان إلى جانب كسبه للعلوم الدينية الحوزوية يتمتع بقريحة أدبيّة مرهفة ، حيث له ديوان شعر بالفارسية باسم افتخار نامه حيدري في مدح أمير المؤمنين عليه‌السلام وشرح حروبه التي خاضها ضد أعداء الإسلام.

وكان يتخلص في أشعاره بعنوان «صهبا» وقد اغتيل في مدينة ري سنة 1327 ه‍. ق.

3. ثالث أولاد الميرزا محمد حسن الآشتياني ، هو الحاج الميرزا هاشم ، وكان علاوةً على صبغته العلمائية الروحانية ، يمتاز بالوجاهة السياسية المرموقه ، حيث انتخبه أهالي طهران لدورات عديدة لتمثيلهم في مجلس الشورى الوطني. من آثاره العلمية كتاب دعاء باسم أبواب الجنات ، وقد طبع في مجلدين.

ومن مبادراته المفيدة ، طبعه لكتاب القضاء لوالده ، حيث لم يكن مطبوعاً حينذاك.

وفاته كانت حدود السنة 1340 ه‍. ش ومدفنه في مدينة مشهد المقدسة.

4. والولد الرابع للميرزا محمد حسن الآشتياني ، هو العلّامة الكبير المرحوم آية الله الحاج الميرزا أحمد الآشتياني المولود في سنة 1300 ه‍. ق ، وقد درس على يد والده المعظّم وبعض الأساتذة في طهران والنجف الأشرف حتّى وصل إلى مراتب راقية في العلوم العقليّة والنقليّة ، واستقرّ به الحال في طهران حيث انشغل بالتعليم والتأليف

ورعاية شئون الناس الدينية والاجتماعية. ومن تلامذته العلّامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان.

مؤلفات المرحوم الحاج الميرزا أحمد متنوعة ومتعددة غير أنّه مما يؤسف له أنّ الكثير منها لم تطبع حتّى الآن. اعتماداً على بعض الفهارس ، فانّ ما طبع من كتبه ورسائله قد تجاوز العشرين ، منها كتاب «طرائف الحكم» وهو كتاب يجمع أحاديث في الأخلاق مع ترجمة سلسلة لها ، وقد طبع في مجلدين. ولميرزا أحمد اشعار ، يتخلّص فيها بعنوان «واله». وعشرون رسالة ، تصحيح وتحقيق : آية الله رضا استادي ، طبعة مكتب الأعلام الإسلامي سنة 1383 ه‍. ش ، وغيرها ، راجع عشرون رسالة ، ص 22 25.

5. للمرحوم الميرزا حسن الآشتياني بنت واحدة باسم فاطمة ، تعرف ب «آقازاده خانم» وقد تزوجت بابن عمّها الميرزا جعفر المعروف بالميرزا كوچك ، وكان من تلامذة الميرزا محمد حسن الآشتياني ، وقد انجبت ولداً نال مقاماً علميّاً عالياً ، سنتطرق إليه عند ذكر أحفاد الآشتياني.

احفاد المرحوم الميرزا حسن الآشتياني (ره) احفاده كثيرون ، سوى أنّنا ، سنذكر فيما يلي بعضهم:

1. سماحة آية الله الحاج الميرزا محمود الآشتياني بن الحاج الشيخ مرتضى من أحفاد الميرزا محمّد حسن الآشتياني ، وقد تتلمذ عند والده المعظّم والمرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري. له مؤلّفات في الفقه والاصول ، منها كتاب الإجارة ، وهي تقريرات دروس فقه والده المعظم. وكتابان آخران كتاب الصلاة وكتاب النكاح وهي تقريرات دروس فقه استاذه الآخر آية الله الحائري (ره) ، وله كتاب في الاصول باسم بحر الفرائد في شرح درر الفوائد ، وهو شرح لمباحث القطع إلى آخر كتاب درر الفوائد للمرحوم آية الله الحائري ، والذي ألّفه قبل حضوره درس استاذه. وجميع مؤلّفاته قد تمّ طبعها ، هذا إلى جانب تصحيحه وتنقيحه لكتاب القضاء ، وأعدّه

حسب أمر عمّه المعظّم للطبع.

2. حفيده الآخر من ابنته ، الذي يعتبر من العلماء الكبار خاصّةً في المعقول حيث فاق فيه الآخرين ، هو آية الله الحاج الميرزا مهدي الآشتياني. له مؤلّفات قيّمة ، منها ، شرح منظومة المنطق والفلسفة ، وكتاب بعنوان أساس التوحيد ، وقد تمّ طبعها.

هذا وقد أنتقل إلى الرفيق الأعلى عزوجل في سنة 1372 ه‍. ق ، ودفن في الرواق الأعلى لحرم السيدة فاطمة المعصومة عليها‌السلام في قم المقدسة.

3. الميرزا الحاج محمد باقر الآشتياني بن المرحوم الميرزا أحمد ، هو حفيد آخر للشيخ الميرزا الآشتياني ، وله كوالده مؤلّفات متنوعة وعديدة ، يبدو أنّ المطبوع منها فقط اثنين وهما رسالة في إحياء الموات وأحكام الأرضين ، والآخر رسالة في الإرث ، وكان كسائر أفراد اسرته لهم مشاركات وخدمات اجتماعية إلى جانب نشاطه العلمي.

ولادته كانت في سنة 1323 ه‍. ق ، ووفاته في 1404 ه‍. ق ، ومدفنه في جوار السيّد عبد العظيم الحسني بري.

4. من أحفاد الميرزا الآشتياني الآخرين ، هو الميرزا الاستاذ اسماعيل الآشتياني بن الحاج الشيخ مرتضى وشقيق المرحوم الحاج الميرزا محمود ، وعلى الرغم من عدم ارتدائه زي علماء الدين إلَّا أنّه كان ذا فضل ومعرفة وله باع طويل في الفن. وقد درس فنّ الرسم حتّى صار استاذاً بارزاً فيه يدرس في كلية الفن بجامعة طهران.

له مؤلفات عديدة ، اثنان منها حول الشؤون الدينية وهما : 1. الصلاة في الإسلام 2. أدعية القرآن أو أحسن الأدعية ، وكان يقول الشعر ، ويتخلص بعنوان «شعلة» وطبع له ديوان شعر. وقد وافته المنيّة في 1349 ه‍. ش.

نبوغ الميرزا الآشتياني (ره)
تدريسه وتربيته واعداده للطلبة :

تمتع الميرزا الآشتياني بذكاء وحكمة وفطنة ودقّة في النظر والبحث ، ويمكن القول إنّه كان من النوابغ العلميّة في عصره ، وأفضل شاهد على ذلك ، هو ما خلّفه من آثار علمية إضافةً إلى تدريسه وإعداده وتربيته للطلبة والتلاميذ. حيث انشغل منذ أيّام شبابه وقبل سفره إلى النجف الأشرف ، بالتدريس وإعداد الطلبة وتربيتهم وهذا ما واصله في حوزتي النجف الأشرف وطهران.

وعلى الرغم من أنّ جميع من كتبوا عن الميرزا الآشتياني وحياته اذعنوا أنّ تلامذةً وطلاباً كثيرين. كانوا يحضرون دروسه للتزوّد من آرائه وآراء استاذه الشيخ الأنصاري ، غير أنّه مما يؤسف له ، أنّه خلال بحثنا وتحقيقنا وتتبّعنا فيما كُتب عنه ، لم نعثر على أسماء جميع تلامذته. سوى أنّنا تمكّنا من خلال مراجعة تراجم بعض الشخصيات العلمية أنْ نحصل على أسماء بعضهم ، وفيما يلى أسماءهم.

تلامذة الميرزا الآشتياني (ره):

1. آية الله العظمى الحاج الميرزا محمّد علي الشاه آبادي (ره) ، ابن المرحوم الميرزا محمّد جواد المجتهد الأصفهاني ، المتوفى عام 1369 ه‍. ق.

وهذا العالم هو من الأساتذة الكبار للمرحوم الإمام الخميني (ره) ، ولا غرو إذا قيل إنّ الإمام كان يكنّ له حُبّاً وفيراً يصل إلى أحد العشق.

2. آية الله العظمى الحاج الميرزا محمّد فيض (ره) المتوفى 1370 ه‍. ق كان مُقيماً في مدينة قم قبل أن يهاجر إليها مؤسّس حوزتها آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري (ره) ومشغولاً بالتدريس فيها. وعند ما جاء إليها الشيخ الحائري ، شاطره في تأسيس وتقوية الحوزة. وهو أحد أساتذة المرحوم آية الله الحاج الشيخ أبو القاسم دانش (ره).
3. العالم الجليل والفقيه المعظّم الحاج محمد حسين بن المرحوم الشيخ محمد عليّ الخراساني (ره). وكانت وفاته في 17 من ذي الحجة الحرام سنة 1347 ه‍. ق بعد أدائه لمناسك الحج في مكّة المكرّمه وقد دفن في مقبرة أبي طالب عليه‌السلام. وهو من أساتذة المرحوم العلّامة الكبير الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني (الشيخ محمّد محسن) صاحب كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة وغيرها.

4. الحاج الشيخ محمّد السرخه اي (ره) وكان من علماء طهران.

5. الحاج الشيخ باقر بن الشيخ محمد رفيع الطهراني (ره) وكان من مدرسي مدرسة مروي في طهران واستاذاً للمرحوم الحاج الشيخ آغا بزرگ الطهراني وغيره.

6. السيد الجليل المرحوم السيّد رجب مجد العلماء القزويني خرقاني (ره).
7. المرحوم العالم الرباني الشيخ محمد تقي الآشتياني (ره) وهو ابن آية الله آخوند ملّا أحمد الآشتياني ووالد المرحوم آية الله الشيخ أبو القاسم دانش (ره).
8. آية الله الشيخ محمد جواد ابن العلّامة الحاج ملّا غلام رضا المجتهد القمي المعروف بالحاج آخوند (ره).
9. آية الله الشيخ محمد علي الحائري القمي ، المتوفى سنة 1358 ه‍. ق وهو من علماء قم الكبار في عصر المرحوم آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسّس حوزة قم.

10. آية الله الحاج آقا حسين القمي (ره) المتوفى 1366 ه‍. ق وهو من العلماء الذين كانوا مرشّحين لتصدي المرجعية بعد وفاة آية الله العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني (ره). غير أنّ المنيةَ لم تمهله لذلك.

11. الميرزا محمد خان القزويني المتوفى 1328 ه‍. ش ، صاحب المذكّرات المعروفة.

12. سماحة الآيات والحجج : الحاج الشيخ مرتضى الآشتياني المتوفى سنة 1366 ق.

13. والحاج الشيخ مصطفى الآشتياني المتوفى سنة 1327 ه‍. ق.

14. والحاج الميرزا هاشم الآشتياني المتوفى سنة 1340 ه‍. ق.

15. والحاج الميرزا أحمد الآشتياني المتوفى سنة 1395 ه‍. ق.

وهؤلاء (12 15) هم أُولاد المرحوم الميرزا الآشتياني (ره) نفسه رحمهم‌الله جميعاً.

16. الميرزا جعفر (ره) المعروف بالميرزا كوچك ، ابن أخ وصهر المرحوم الميرزا الآشتياني نفسه ووالد المرحوم آية الله الحاج الميرزا مهدي الآشتياني (ره).
17. السيد محمد رضا الحسيني أفجه اي (ره) وهو الكاتب لتقريرات دروس الميرزا الآشتياني ، المتوفى 1362 ه‍. ق.

18. آية الله السيّد عباس الشاهرودي (ره) المتوفى سنة 1341 ه‍. ق ، وهو ابن السيد اسماعيل الموسوي الشاهرودي المشهدي (ره).
19. آية الله الحاج السيّد نصر الله تقوي (ره) ابن السيد رضا تقوي (ره).
20. آية الله الميرزا إبراهيم الزنجاني (ره) المتوفى 1351 ه‍. ق ابن أبو الفتح الزنجاني (وهو غير الذي حاكم الشهيد الشيخ فضل الله النوري الذى كان اسمه أيضاً ابراهيم الزنجاني).
21. آية الله السيد محمد بن محمد تقي الحسيني التنكابنى (ره) المتوفى 1359 ه‍. ق.

22. آية الله فيّاض (ره) المتوفى 1360 ه‍. ق ابن الملّا محمّد مدرّس ديرجي (ره).
23. آية الله الميرزا مسيح الطالقاني (ره) المتوفى 1329 ه‍. ق.

24. آية الله الشيخ علي اكبر حكمي (ره) ابن محمد مهدي اليزدي القمي (ره).
25. آية الله السيد أبو القاسم الحسيني (ره).
26. آية الله ملّا رحمة الله الكرماني (ره) صاحب الحاشية المعروفه على الرسائل.

27. آية الله السيد اسماعيل المرعشي (ره) الملقّب بشريف الإسلام المتوفى عام 1354 ه‍. ق.

28. آية الله المُلّا اسماعيل المحلّاتي (ره) المتوفى 1343 ه‍. ق.

29. آية الله الشيخ علي أكبر صدر الفضلاء (ره) المتوفى 1361 ه‍. ق.

30. آية الله الشيخ علي أكبر النهاوندي (ره) صاحب كتاب العبقري الحسان والمتوفى 1368 ه‍. ق.

31. آية الله الشيخ أبو القاسم الكبير القمي (ره) المتوفى 1369 ه‍. ق.

32. آية الله الشيخ محمد تقى النهاوندي (ره).
33. آية الله الشيخ محمد الكبير القمي (ره) المتوفى 1369 ه‍. ق.

34. آية الله المولى محمد بن علي بن محمد بن علي الآملي الطهراني المتوفى 1336 ه‍. ق.

35. آية الله المولى عبد الرسول النوري المازندراني (ره) المتوفى 1325 ه‍. ق.

36. آية الله الشيخ محمود اللواساني الطهراني (ره).
37. آية الله عبد الرسول فيروز كوهي قزقانجاهي (ره) ، المتوفى 1323 ه‍. ق هؤلاء هم الذين عثرنا على أسمائهم ويندرجون في قائمة اسماء تلامذة الميرزا الآشتياني ، وقد قامَ أحد الأصدقاء بتأليف كتاب حول حياة هذا العالم الربّانى ، يذكر فيه حوالي 150 اسماً لتلامذته ، وهو أيضاً من منشورات مؤتمر تكريم العلّامة الآشتياني.

ولقد صَحَّ ما قاله محمد علي المصباحي النائيني المعروف والمتخلص ب (عبرت) ان ما يقارب المائتين كانوا يحضرون دروسه ، حيث قالَ ما نصَّه : «كان الحاج الميرزا حسن الآشتياني من أبرز تلامذه الشيخ مرتضى الأنصاري (ره) ، وله باع طويل في الفقه والأُصول ، وكان يحضر درسه ما يقارب المائتين. وفاق العلماء في الأُصول والفقه الاستدلالى وفوضت إليه الأُمور الشرعيّة في العاصمة الإيرانية. وكان لأبنائه حظ وافر في الفضل والكمال والمعقول ، وذلك في عهد الحكم الپهلوي الذي طويت فيه ابسطة مجالس الفقه والدرس والبحث [!؟!]». (1)
__________________

(1). تذكرة مدينة الأدب ، ج 2 ، ص 730 المؤلف ، والصفحة 674 المجلس ، تأليف محمد علي المصباحي النائينى المعروف ب «عبرت» بخط المؤلف ، طهران ، مكتبة ومتحف ومركز وثائق مجلس الشورى الإسلامي ، 1376 ه‍. ش.

مؤلّفاته

ممّا يتميّز به الميرزا الآشتياني (ره) هو أنّه إلى جانب تصدّيه لمسئوليّات كبيرةٍ كالمرجعيّة والتدريس وإرشاد الناس وحلّ مشاكلهم ورعاية امور الاوقاف و... فقد وُفِقَ في انْ يُدوّن أفكاره العلميّة ومعلوماته الفقهيّة والأُصولية على شكل تقارير وحواشي ومؤلّفات ، وهي تمتاز ببعديها الكمّي والكيفي ، وذلك يدلّل على نبوغه العلمي ، وقد تمّ طبع بعضها في حياة الميرزا الآشتياني. ونعرض فيما يلى تعريفاً إجماليّاً لآثاره ومؤلّفاته (رسائل وكتب) :

1. رسالة في الإجزاء : تحقيق في مبحث الإجزاء ، تمّ طبعها في 1315 ه‍. ق و 1318 ه‍. ق ، وجُدّد طبعها أخيراً في مجلة پژوهش هاى اصولى (ابحاث اصوليه). (1)
2. كتاب الإجارة : وهي تقريرات لأبحاث أُستاذه الشيخ الانصاري ، لم تطبع بعد. (2)
3. إحياء الموات : وهذا الكتاب أيضاً من تقريرات درس أُستاذه الشيخ الأنصاري (ره) ، لم تطبع بعد. (3)
4. إزاحة الشكوك في حكم اللباس المشكوك : وهي رسالة كتبها أثناء مرضٍ المّ به سنة 1313 ه‍. ق في خمسة أيّام ، وقد طبعت في نفس السنة إضافة إلى «رسالة في حكم أواني الذهب والفضة» وتمّ تجديد طبعها فيما بعد. (4)
5. رسالة في حكم أوانى الذهب والفضّة : وهو بحث استدلالى في هذا الموضوع

__________________

(1). يراجع فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص 440 ، مجلة «پژوهش هاى اصولى» الرقم 1 ، ص 69 104 والرقم 2 ، ص 213 239 ؛ وكتاب نقباء البشر (طبقات اعلام الشيعة) ، ج 1 ، ص 390.

(2). الذريعة ، ج 1 ، ص 122 ؛ ونقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ وقد رأى الشيخ آغا بزرگ الطهرانى نسختها الخطيّة في مكتبة السيد محمد اللواسانى في النجف الاشرف.

(3). الذريعة ، ج 1 ، ص 309 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390. وقد رأى نسختها الخطية الشيخ آغا بزرگ الطهراني في مكتبة السيد محمد اللواساني في النجف الأشرف.

(4). الذريعة ، ج 1 ، ص 527 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ جاءت في هذا الكتاب تحت عنوان «ازالة الشكوك عن حكم ...» ؛ فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص 44.

وطبع مرتين في سنة 1313 و 1315 ه‍. ق (1).
6. نكاح المريض : يبحث في أُمور ماليّة. وطبعت هذه الرسالة مع رسالتى قاعدة العسر والحرج والجمع بين قصد القرآن والدعاء في عام 1314 ه‍. ق. (2)
7. رسالة في قاعدة نفي العسر والحرج : وهي بحث حول قاعدة العسر والحرج وقد طبعت مع رسالة اخرى للمؤلف في سنة 1314 ه‍. ق. (3)
8. الجمع بين قصد القرآن والدعاء : (/ الجمع بين قصد الإنشاء والقراءة في الصلاة) وهي مناقشة ودراسةُ لمسألة في أحكام الصلاة في مبحث القراءة. وهي أنّه إذا ما جاءت آية فيها دعاء تقرأ في الصلاة ، مثل (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) ما هو حكمها ، هل تتلى كآية أو بعنوان دعاء ، أو أنّه يقصد الاثنين أي التلاوة والدعاء؟ (4)
9. الخلل في الصلاة : كتاب يبحث بالتفصيل أحكام الخلل في الصلاة ومسائله ، وهي من تقريرات أُستاذه الشيخ الأنصاري (ره). ولم يطبع هذا الكتاب حتى الآن ، وسيقوم مؤتمر تكريم العلامة الآشتياني بطبعه في مجلدين. (5)
10. كتاب الرهن : وهو من تقريرات أبحاث المرحوم الشيخ الأنصاري ولم يطبع

__________________

(1). الذريعة ، ج 1 ، ص 295 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ فهرس الكتب العربيّة المطبوعة ، مشار ، ص 458.

(2). الذريعة ، ج 24 ، ص 301 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ فهرس الكتب العربيّة المطبوعة ، مشار ، ص 252 و 470.

(3). الذريعة ، ج 15 ، ص 63 ، وج 17 ، ص 9 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص 470.

(4). الذريعة ، ج 5 ، ص 137 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص 253 ، ص 252.

(5). الذريعة ، ج 7 ، ص 248 249 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ الفهرس الفبائي للنسخ الخطية في مكتبة آستان قدس رضوي ، (حرم الإمام الرضا عليه‌السلام) ، ص 871 ؛ وكتاب «مقدمه اى بر فقه شيعه» ، ص 359 ؛ اعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38 ؛ وشوهدت النسخة الخطية لهذا الكتاب في مكتبة على آغا ابن المجدد الشيرازي في سامراء ، ونسخة اخرى في مكتبة السيد محمد بن ابراهيم اللواساني النجف ، راجع الذريعة ، ج 7 ، ص 248 249 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390.

حتّى الآن. (1)
11. كتاب الخمس : وهو من تقريرات درس استاذه الشيخ الأنصاري ولم يطبع حتى الآن. (2)
12. كتاب الزكاة : وهو من تقريرات درس الشيخ الأنصاري ولم يطبع حتى الآن. (3) ويبدو أنّ النسخة الخطيّة لكتاب الزكاة للمرحوم الآشتياني هي بخط يده وتشتمل على ما يقارب 600 صفحة كانت في مكتبة الشيخ فضل الله نوري (ره) والظاهر نقلت إلى مكتبة المحدث أُرموئي (ره). وتصويرها موجود عندي ، وأقومُ أنا وبعض الفضلاء حالياً باستنساخها وتخريج مصادرها وستهيّأ في المستقبل للطباعة إن شاء الله تعالى.

13. كتاب الوقف : وهو من تقريرات درس أُستاذه الشيخ الأنصاري ولم يطبع حتّى الآن. (4)
14. رسالة فيما إذا سلّم جماعة على شخص واحد فهل يكتفى بجواب واحد؟
طبعت هذه الرسالة مع رسائل اخرى بطبعة حجرية. (5)
15. الغصب ، تتناول هذه الرسالةُ أحكام الغصب بشكل استدلالي. (6) 16. رسالة في الصحيح والأعمّ.

17. رسالة في المشتق.

18. رسالة في مقدّمة الواجب.

__________________

(1). أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38.

(2). أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38.

(3). أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38.

(4). الذريعة ، ج 25 ، ص 139 ؛ أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38 ؛ نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ؛ وقد رأى الشيخ آغا بزرگ الطهراني ، النسخة الخطيّة لهذه الرسالة في مكتبة السيد محمد اللواساني في النجف الأشرف. وأشار الآشتياني في كتاب بحر الفوائد ، ص 208 (الاستصحاب) إلى كتاب الوقف ، فراجع.

(5). أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38.

(6). أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38.

19. رسالة في اقتضاء الأمر النهي عن الضد.

20. رسالة في اجتماع الأمر والنهى.

في الرسائل الخمس الأخيرة مباحث في مواضيع الألفاظ في علم أُصول الفقه وقد قام بدراستها والتحقيق فيها. (1) ويحتمل أن تكون تقريرات لدروس استاذه الشيخ الأنصاري.

21. مباحث الألفاظ في الأصول : ويقول عنها الشيخ آغا بزرگ الطهراني :

«مباحث الألفاظ في الأصول من تقرير بحث استاذه في النجف ، وقد ضاعت نسختها» (2). وهناك احتمال قوي أنّ «مباحث الألفاظ في الاصول» هي الرسائل الخمس الماضية التي سبق ذكرها (من رقم 16 إلى 19).
22. الصيد والذباحة : يبدو انّها أيضاً من تقرير بحث استاذه الشيخ الأنصاري ولم تطبع حتّى الآن (3).
23. رسالةُ تقليديّة. (4) 24. استفتاء أو رسالةُ سؤال وجواب : وتضمّ ما يتجاوز عن 500 سؤال وجواب فقهيّ وجّه إلى الميرزا الآشتياني تم جمعُها من قبل محمد على يوزباشى. (5) سيقوم مؤتمر تكريم الميرزا الآشتياني بعرضها مع رسائل اخرى منه في مجلّد واحد.

25. بحر الفوائد في شرح الفرائد فرائد الاصول المعروف بالرسائل : وهي

__________________

(1). أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38.

(2). نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 ، ويراجع كتاب القضاء ، ص 473 (الطبعة القديمة) وكتاب القضاء ، ج 2 ، ص 1149 (الطبعة الجديدة).
(3). يراجع كتاب القضاء ، ص 473 (الطبعة القديمة) ، وكتاب القضاء ، ج 2 ، ص 1149 (الطبعة الجديدة).
(4). اعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38.

(5). مقدمه اى بر فقه شيعه ، ص 405 ؛ فهرس النسخ الخطيّة لمكتبة مسجد گوهرشاد ، ص 130 (الطبعة القديمة).
حاشية مطوّلة في شرح كتاب رسائل استاذه الشيخ الأنصاري ، كما يقوم في بعض الموارد بنقد ومناقشة آراء استاذه. ويقول العلّامة الشيخ آغا بزرگ الطهراني في وصفه لهذا الكتاب :

«ألّف المترجم حاشية كبيرة على الرسائل ، تأليف استاذه ، سمّاها بحر الفوائد ، الّفها في النجف ، ولمّا عاد إلى طهران هذّبها ونقّحها وطبعها ، وقد الّف على الرسائل قرب أربعين حاشية أغزرها مادّةً وأكثرها نفعاً حاشية المترجم ، فقد أودعها تحقيقات هامّة ، وبيانات رشيقة ، وقد ثنيت له الوسادة ، وسمت مكانته ، وهو أوّل ناشر لتحقيقات الشيخ الأنصاري في إيران ولذا شُدّت اليه الرحال من ...». (1)
ومثل هذه العبارات وصف بها آغا بزرگ الطهراني كتاب بحر الفوائد في كتابه الذريعة. (2)
فكما لاحظتم ، فإنّ حاشية الآشتياني ، أغزر مادةً ، وأكثر نفعاً من بقيّة الحواشى على الرسائل ، وفي سنة 1315 ، في حياة المؤلف تمّ طبعها بطبعة حجرية رحلية. (3) وستقوم مؤسسة آل البيت (عليهم‌السلام) بتصحيحها وطبعها في عشرة مجلدات.

26. التعادل والتراجيح ، لم يطبع حتى الآن ، وسيقوم مؤتمر تكريم العلامة

__________________

(1). نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390.

(2). الذريعة ، ج 3 ، ص 44 ؛ وج 6 ، ص 155 ؛ وراجع أيضاً أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38.

(3). فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص 117 ؛ والنسخ الخطّيّة لهذا الكتاب «بحر الفوائد» : الف) يحفظ في مكتبة فاضل الخوانساري المرقم ب 16 (في 600 صفحة) ، وتصويرها موجود في مركز إحياء ميراث برقم 1122 ، ويراجع فهرس التصاوير النسخ الخطّيّة لمركز احياء التراث الإسلامي ، ج 3 ، ص 405 406.

ب) مكتبة آية الله المرعشي النجفي (ره) رقم 4305 ؛ فهرس النسخ الخطيّة لهذه المكتبة ، ج 11 ، ص 297 ، وهي بخط نجل المؤلف الميرزا مرتضى الغروي الآشتياني ، في ليلة الأوّل من شعبان سنة ، 1308 ق.

ج) مكتبة الحرم الرضوي (آستان قدس رضوي) ، رقم 9720 و 8850 ، الفهرس الألفبائي للكتب الخطّيّة لمكتبة الحرم الرضوي ، ص 206.

د) مكتبة آية الله الگلپايگاني (ره) ، راجع الفهرس الألفبائي ، ص 259.

الآشتياني بطبعها في مجلّدٍ واحد.

27. الإجازة : جاء في كتاب زندگانى وشخصيت شيخ انصاري (ره) ، ص 503 ؛ اجازة تنسب إلى آية الله الشيخ علي أكبر حكمي (ره).
28. التقريرات : كتب بعض تلامذة الميرزا الآشتياني تقريرات دروسه ، منها تقريرات حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد رضا الحسيني افجه اي (ره) ، وتحفظ النسخة الخطيّة لهذه التقريرات في مكتبة آية الله السيد جعفر افجه اي. (1)
29. حاشية فرائد الاصول : جاء في كتاب الذريعة ذكر لحاشية اخرى على الرسائل سوى بحر الفوائد ، وهي أسبق زماناً والناقصة تنسب إلى الآشتياني وقد رأي الشيخ آغا بزرگ نسخة منها عند الشيخ أسد الله الزنجاني (ره). (2)
30. كتاب الوكالة : في رسالة «تعيّن قضاء الأعلم» يذكر الشيخ الآشتياني اسم هذا الكتاب ويقول «و... خلافاً لما أثبتناه وأوضحناه في كتاب الوكالة ، كتاب القضاء ، ص 483 (الطبعة القديمة) وكتاب القضاء ، ج 2 ، ص 1173 ، في نفس الطبعة لهذا الكتاب.

31. رسائل الميرزا الآشتياني (ره) إلى الميرزا الشيرازي (ره) ورسائل الأخير اليه ، وكذلك رسائله العديدة إلى الشخصيات السياسية في حكومة ايران آنذاك.

32. نصوص «الوقف».
33. القواعد الفقهيّة. (3)
__________________

(1). يراجع كتاب اختران فروزان رى وتهران ، ص 122.

(2). الذريعة ، ج 6 ، ص 155 ؛ هناك نسخة لكتاب : «حاشية الرسائل» للميرزا الآشتياني في مكتبة مدرسة الفيضية ، ويبدو أنّها هي نفس الحاشية القديمة والناقصة للآشتياني. ذلك أنّها لم تكن مطابقةً لبحر الفوائد. رغم أنّ في فهرس النسخ الخطّيّة لمكتبة مدرسة الفيضية ، قم ، ج 1 ، ص 30 ؛ كتُب أنها النسخة الخطّيّة ل «بحر الفوائد».
ونسخة أخرى من الحاشية الاولى الناقصة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي (ره) ، النسخة المرقّمة ، ب 7164 ، راجع فهرس المكتبة ، ج 18 ، ص 307.

(3). يراجع مجموعة مصنّفات آقا علي حكيم زنوزي ، ج 3 ، ص 190 وفي صفحة 41.

34. تعليقات على المكاسب. (1)
35. قضاء الأعلم : وهو بحث في القضاء في الإسلام ، حيث يناقش مسئلة فيما إذا كان هناك في المجتهدين من هو أعلم من القاضي ، هل يحقّ لهذا القاضي أن يقضي بين الناس؟ وهي رسالة مستقلة طبعت مع كتاب القضاء للآشتياني في عامي 1327 ش و 1363 ش / 1404 ق مرتين. وفي هذه الطبعة ملحق لكتاب القضاء ، المجلد الثانى من الصفحه ، 1149 1174.

وجاءت في بداية رسالة قضاء الاعلم مقدمة كتبها علي الآشتياني يقول فيها :

«وليعلم أنّ المؤلف لهذا الكتاب المستطاب قدس‌سره وإنْ تعرّض فيه لمسألة قضاء الأعلم على نحو الاختصار ، إلَّا أنّه قدس‌سره لمّا أفرد هذه المسألة بالبحث عنها مفصّلاً في رسالة ألّفها ، فيها قبيل سنة توفي فيها ، وكانت المناسبة قاضيه بنشرها منضمة إلى هذا الكتاب ، صدر الأمر من ناحية الناشر للكتاب دام ظله بطبعها تلوه تتميماً للنعمة ، ونسئل الله تعالى أن يوفّقه دامت أيّام بركاته لنشر سائر مؤلّفاته النفيسة التي منها كتاب ... العبد الفاني علي الآشتياني عفي عنه» كتاب القضاء ، ص 473 (الطبعة القديمة).
وكان المرحوم الميرزا الآشتياني قد كتب هذه الرسالة في الأشهر الأخيرة من حياته حيث قال : «هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأوراق مع اختلاف البال وتشتّت الفكر والخيال والبهت الحاصل للنفس في شهر الصيام ، والحمد لله أوّلاً وآخراً وله الشكر دائماً سرمداً والصلاة على نبيّه وآله الطيبين الطاهرين أبداً أبديّة السماوات والأرض ، وقد وقع الفراغ منه في ليلة الثامن من شهر الصيام في البلد المشحون بالهموم والأحزان من سنة الثامن عشر بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية [1318 ق]». كتاب القضاء ، ص 483 (الطبعة القديمة) والصفحة ، 1174 في (الطبعة الجديدة).
__________________

(1). يراجع مجموعة مصنفات آقا على حكيم زنوزي ، ج 3 ، ص 208.

وفي هذه الرسالة ، قضاء الأعلم ، يأتى الآشتياني بذكر كتاب القضاء مرتين فيقول : «ونحن وإن حرّرنا المسألة فيها حررناه في كتاب القضاء والشهادات ملخصاً» كتاب القضاء ، ص 473 (الطبعة القديمة) وكتاب القضاء ، ج 2 ، ص 1151.

ويقول أيضاً «فانّ ما ذكرناه من عدم الفرق بين ... في بيان المراد منه في أوّل كتاب القضاء ، وإن لم يساعده استعمالات المشتقات منه ...» كتاب القضاء ، ص 475 476 (الطبعة القديمة) وكتاب القضاء ، ج 2 ، ص 1157 (الطبعة الجديدة).
36. كتاب القضاء (وهو الكتاب الذي بين أيديكم وسنتحدث عنه بالتفصيل).
بعض الملاحظات بشأن مؤلفات الميرزا الآشتياني وآثاره العلمية

1. في كتاب أعيان الشيعة ، ج 5 ، ص 38 في تعريفه للآثار العلميّة للعلّامة الآشتياني ، يقول السيّد محسن العاملي : «وله رسائل ومسائل شتّى كلّها مطبوعة ، سوى رسالة قضاء الأعلم فإنّها لم تطبع وهي 2 إزاحة الشكوك ... 24 رسالة تقليدية».
كما هو الملاحظ فإنّه يذكر اسم 24 رسالةً ويقول سوى رسالة قضاء الأعلم كلّها مطبوعة والحال أنّه من 24 رسالة وكتاباً التي يأتي باسمائها ، لم تطبع حتّى الآن سوى 7 8 مجلّدات (عناوين) منها ، والبقية ما زالت خطيّة غير مطبوعة. وإنّ ما ذكر أنّ رسالة قضاء الأعلم غير مطبوعة ، فهو غير صحيح ، حيث إنّ هذه الرسالة قد طُبعت مع كتاب القضاء في سنة 1327 ه‍. ش. (1)
2. جاء في مقدّمة تصحيح عشرين رسالة للمرحوم الميرزا احمد الآشتياني في صفحة 13 ، وخلال تعريفه بآثاره هذا العالم النحرير المرحوم الميرزا حسن الآشتياني :

«إنّ مؤلفاته المطبوعة هي : 1. رسالة في الإجزاء ؛ 2. رسالة في حكم أوانى الذهب والفضّة ؛ 3. رسالة في قاعدة نفي العسر والحرج ؛ 4. رسالة في حكم اللباس

__________________

(1). فهرس الكتب العربية المطبوعة ، مشار ، ص 732.

المشكوك ؛ 5. رسالة في الجمع بين قصد القرآن والدعاء ؛ 6. رسالة في نكاح المريض ؛ 7. رسالة في أنّه اذا سلّمت جماعة يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع أم لا. وقد طبعت هذه الرسائل في سنة 1327». (1)
فهو غير صحيح ، حيث إنّ هذه الرسائل طبعت في سنة 1313 ق و 1315 ق ، وبعضها في سنة 1318 ق.

3. كتاب القضاء للآشتياني (ره) هو تقريرات أبحاث أُستاده الشيخ الأنصاري (ره) طبقاً لكتاب شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي (ره). وقد كتب الحواشي والتقريرات على كتاب القضاء شرائع الإسلام للمحقّق الحلّي. واذا ما تناول المؤلّف بحث الشهادات ، فهو استطراداً وليس استقلالاً ، لذلك ، فانّ اسم الصحيح للكتاب هو «كتاب القضاء» وليس «كتاب القضاء والشهادات» وان كان المؤلّف وفي بداية رسالة تعيّن قضاء الأعلم عند ما يذكر هذا الكتاب يذكره بعنوان كتاب القضاء والشهادات ويقول : «... ونحن وإنْ حرّرنا المسألة فيها حرّرناه في كتاب القضاء والشهادات ملخّصاً إلَّا ...» وهذا إمّا أن يكون عن زلة وسهو قلم المؤلّف ، أو انّه من باب أنّ كتاب الشهادات لازم وملزوم كتاب القضاء ، فلذلك فلا ضير أن يأتي اسم هذا الكتاب في الذريعة ، ج 17 ، ص 141 باسم «القضاء والشهادات».
4. جاء في كتاب دانشنامه ايران واسلام (2) ج 1 ، ص 98 «كتاب القضاء المطبوع بطهران سنة 1328» ، والصواب أنّه طبع في سنة 1327 ه‍. ش ، وليس سنة 1328 ش.

5. في فهرس الكتب العربية المطبوعة لخانبابا مشار ، ص 117 جاء في تعريف

__________________

(1). عشرون رسالة ، آية الله الميرزا أحمد الآشتياني ؛ ص 13 ، تصحيح وتحقيق آية الله رضا استادي ، طبعة مكتب الأعلام الإسلامي ، سنة 1383 ه‍. ش.

(2). دانشنامه ايران واسلام ، ج 1 ، ص 97 98 باشراف احسان يار شاطر ، طبعة طهران ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب (مؤسسة ترجمة ونشر الكتب) ، 1354 ه‍. ش.

كتاب بحر الفوائد للآشتياني ، أنّه طبع 4 مرات «في طهران 1295 ق طبعة حجرية رحلية ؛ طهران سنة 1300 ق حجريّة رحلية ؛ طهران سنة 1315 ق حجرية رحلية ؛ طهران سنة 1314 ق حجريّة رحليّة ، كتبه احمد تفرشي». غير أنّه من المؤكّد أنّ بحر الفوائد لم يطبع مستقلّاً إلّا مرّةً واحدة ، وما ذكر غير صحيح.

6. نقلاً واعتماداً على ما ذكره الشيخ آغا بزرگ الطهراني في كتاب نقباء البشر ، ج 1 ، ص 390 حيث قال «وقد الّف على الرسائل قرب أربعين حاشية اغزرها ...» فقد ذكر اكثر من ترجم للمرحوم الميرزا حسن الآشتياني أنّ حاشيته على الرسائل تعتبر أكثر فائدةً واغزر من أربعين حاشية التي كتبت على الرسائل. غير أنّ الشيخ آغا بزرگ الطهراني نفسه وفي كتاب الذريعة ، ج 6 ، من الصفحة 152 إلى الصفحة 162 ، يذكر ثمانين حاشيةً على الرسائل.

7. وفي كتابه بحر الفوائد ، ص 208 (الاستصحاب) يذكر الميرزا الآشتياني كتاباً له باسمه الوقف : «وقد ذكرنا ما هو الحق عندنا وفصّلنا القول فيه ، فيما كتبناه في كتاب الوقف من أراد الوقوف عليه فعليه المراجعة إليه».
8. وكان الميرزا الآشتياني بصدد تأليف رسالة في علم الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام ولكن لم يعرف هل أنّه كتبها أم لا؟ راجع : بحر الفوائد ، ص 60 (أصل البراءة) : «...

وفاقاً لمن له إحاطة بالأخبار الواردة في باب كيفيّة علمهم صلوات الله عليهم أجمعين ... لفصلّنا لك القول في ذلك ، وأسئل الله تعالى التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب».
9. جاء في الفهرس الالفبائي للنسخ الخطي في مكتبة آية الله الگلپايگاني (ره) ، ص 259 نسخة خطيّة تحت عنوان : «حاشية متفرقة على البراءة» للآشتياني ، وهي ليس إلّا نسخة خطية لقسمٍ من كتاب بحر الفوائد ، يعني حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري (ره).
10. جاء في الفهرس الألفبائي للكتب الخطيّة لمكتبة الحرم الرضوي (آستان قدس رضوي) ، ص 442 ، نسخة خطيّة بخط محمد حسن الآشتياني باسم : «قبلة الآفاق فارسية ، رياضيات ، لرضي الدين محمد بن حسن القزويني (م 1096 ق) [برقم] 11336 ، بخط نستعليق لمحمد حسن الآشتياني ، ليس فيه تاريخ».
11. جاء في الفهرس الألفبائي لمكتبة الحرم الرضوي (آستان قدس رضوي) ص 343 ، نسخة خطيّة تحت عنوان : «شرح شرائع الإسلام ، عربي ، فقه ، لميرزا محمد حسن بن محمد جعفر الآشتياني [برقم] 7741 ونسخ [سنة] 1288 ق». وهذا هو كتاب الخلل في الصلاة للميرزا ، وليس كتاباً مستقلاً تحت عنوان آخر للميرزا الآشتياني ، يراجع : مقدمه اى بر فقه شيعه ، ص 359 والذريعة ، ج 7 ، ص 249.

12. جاء فهرس مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، ج 18 ، ص 342 هذه العبارة :

«حاشية قوانين الاصول للآشتياني ، ص 308» ولكن بعد مراجعة للصفحة 307 ، يتبيّن أنّ «حاشية قوانين الاصول» غير صحيحة ، وانّما هي نسخة خطية لحاشية فرائد الاصول ، غير أنّه هذه النسخة المرقمة ب 7164 ، هي الحاشية الاولى الناقصة للميرزا الآشتياني والتي تختلف عن بحر الفوائد.

13. أنّ الشيخ آغا بزرگ الطهراني ينسب كتاباً بعنوان التقريرات إلى الآشتياني ويبدو من خلال القرائن لما كتبه فيما بعد ، أنّ هذه التقريرات هي ، نفس الرسائل والكتب المذكورة آنفاً وهي تقريرات درس استاذه الشيخ الأنصاري (ره). (1)
14. قام مؤتمر تكريم الميرزا الآشتياني بطبع الرسائل الحجرية وغيرها للميرزا الآشتياني في مجلد واحد ، تحت عنوان «رسائل الآشتياني».
__________________

(1). الذريعة ، ج 4 ، ص 375.

وفاته :

بعد عمرٍ ، ناهز الاثنين والسبعين عاماً قضاها في كسب العلم والمعرفة ونشر علوم أهل البيت عليهم‌السلام ، لبّى هذا العالم الفقيه الكبير ، نابغة بلدة آشتيان نداء ربّه في 28 جمادي الاولى سنة 1319 ه‍. ق ، وقد نقل جثمانه إلى النجف الأشرف ، وبعد تشييع مهيب حضره كبار العلماء والفقهاء ، دفن في إحدى حجر المجاورة لحرم أمير المؤمنين عليه‌السلام ووري الثرى إلى جنب مرقد العالم الكبير المرحوم الشيخ جعفر الشوشتري. فسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيّاً.

الفصل الاول

رسالة في الإجزاء

رسالة في الإجزاء (1)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدّين.

اعلم انّ من المسائل المعنونة في علم اصول الفقه المبتنى عليها كثير من الفروع الفقهيّة مسألة الاجزاء ، وقد وقع الاختلاف في التعبير عنها في كلمات الاصوليّين ، ففى كلمات الاكثرين من الخاصّة والعامّة التعبير عنها بأنّ الأمر بالشيء هل يقتضى الاجزاء إذا أتى به على وجهه ام لا؟ وفي كلام غير واحد التعبير عنها بأنّ الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الأجزاء أم لا؟ ولعلّ الاختلاف في التعبير عن عنوان المسألة من جهة الاختلاف في كون المسألة لفظيّة أو عقليّة على ما ستقف عليه ، ويمكن أن يكون الوجه فيه دخل كلّ من الأمر والإتيان في الاجزاء ، فكلّ فريق نظر إلى أحدهما مع عدم اختلاف بينهم في اصل المطلب. فتأمّل. وتحقيق المقام والبحث عن المسألة على وجه يرفع غواشى الاوهام يتوقّف على ترسيم امور.
الاوّل : في تحقيق حال المسألة من حيث كونها من مسائل علم الاصول أو مبادئها اللّغوية أو الأحكاميّة أو مسائل علم الكلام أو الفقه.

__________________

(1) اين رساله در سال 1315 به صورت سنگى چاپ شده است مقاله حاضر بر اساس همين نسخه توسط فاضل ارجمند آقاى جواد روحانى در مجله پژوهشهاى اصولى شماره 1 و 2 و 3 در سال 1381 ه‍. ش آمده ، تحقيق وتقديم مى گردد. اين نسخه پى نوشتى دارد تحت عنوان تبدّل رأى مجتهد كه ان شاء الله در فصل دوم خواهد شد.

لا ينبغى الاشكال في عدم كونها من مسائل أحد العلمين الأخيرين ، ضرورة عدم رجوع البحث عن المسألة الى المبدأ أو المعاد أى الامر الاخروى واستحقاق المكلّف الاجر والثّواب على اطاعة الامر وامتثاله ، أو على اتيان المأمور به على وجهه بعنوان الاطاعة على ما يفصح عنه كلمات الفريقين ، كضرورة عدم رجوع البحث عنها الى عوارض فعل المكلّف واحكامه الابتدائية ، بتوهّم أوّل البحث في المسألة الى أن فعل المكلّف المتعلّق للأمر المأتىّ به على وجهه هل حكمه وجوب الاتيان به ثانياً أو لا؟
مع انّ توسيط الأمر والاتيان على وجهه كما هو المفروض يخرج التّعلّق عن التّعلّق الابتدائى بالضّرورة ، ومن هنا لم يتوهّمه أحد من الاصوليّين ، بل لم يقع ذكره في كلامهم الّا في كلام بعض افاضل المتأخّرين بعنوان افساده ودفعه ، فيبقى حال المسألة مردّدة بين الوجوه الثلاثة الاول (1).
فنقول : قد يقال بل قيل : بكونها من مسائل علم الاصول ، من حيث رجوع البحث عنها الى البحث عن عوارض الكتاب والسّنة من حيث كونهما من الادلّة ، أو عوارض حكم العقل من حيث كونه دليلا على حكم الشّرع وكاشفا عنه ، مضافا الى عنوانها في علم الاصول وتصريح بعض اهل الفنّ بكونها من مسائله.

ولكنّ الّذي يقتضيه التأمّل فساد القول المذكور كالتّوهمين المذكورين ؛ ضرورة عدم رجوع البحث عنها الى البحث عن عوارض احد الادلّة الثلاثة ، حيث انّ البحث في المقام على تقدير رجوعه الى البحث اللّفظى وبيان مقتضاه ومدلوله مع وضوح فساده كما سنوقفك عليه وان ساعده بعض كلماتهم في طىّ المسألة في بادئ النّظر ليس بحثاً عن حال الأوامر الواردة في الكتاب والسّنة ، وان كان الغرض التّوصّل الى معرفة مداليلها ، كما هو الشّأن في جميع مباحث الالفاظ المذكورة في الاصول ، كالبحث عن حقيقة الامر والنّهى والمشتق والمفاهيم والعام والخاصّ والمطلق والمقيّد وغير ذلك ، بل بحثا عن حال الأمر ومقدار مدلوله من غير فرق بين صدوره عن الشّارع أو

__________________

(1) في النسخة (الاولة).
غيره ، فيتعين أن يكون البحث عن المسألة على هذا التّقدير الفاسد كالبحث عن اشباهها ممّا عرفت الاشارة اليها راجعاً الى المبادئ اللّغوية ، وحيث لم يوضع لها علم بانفراده فلا مناص عن ذكرها في نفس العلم كالمبادئ الأحكاميّة ، كما هو الشّأن بالنّسبة الى غالب العلوم على ما جرى عليه دَيْدَنُ اربابها ، ألا ترى الى ذكرهم حقيقة العلم وبيان موضوعه واجزائه وجزئيّاته في نفس العلوم مع اتّفاقهم على كون تصوّر الموضوع للعلوم ومعرفة اجزائه وبيان جزئيّاته من المبادى ، ومن هنا قيل بأنّ ما يذكر في العلم اعمّ من مسائله ، فابحاث العلوم اعمّ من مسائلها.

ومن هنا تبيّن فساد التشبّث لكون المسألة من مسائل العلم بعنوانهم لها في الاصول ، كتبيّن فساد التّشبّث له بشهادة بعضهم ، حيث انّها مبنيّة امّا على مجرّد تدوينها في طىّ المسائل ، أو على شيء افحش منه.

كما انّه ليس بحثا عن حكم العقل مع فرض ثبوته على تقدير كون البحث بحثا عقليّا ، على ما يقتضيه التحقيق ويساعده كلماتهم على ما ستقف عليه ، بل بحث عن اصل ثبوت الحكم العقلى الانشائى أو الادراكى.

فلا محالة يدخل البحث في المقام في المبادئ الأحكاميّة كأشباهه ممّا دوّن في العلم ، كوجوب المقدّمة وحرمة الضّدّ وامتناع اجتماع الأمر والنّهى ونحوها وان قلنا بكون البحث الكبروى اى البحث عن دليليّة الادلّة وحجيّتها داخلاً في مسائل العلم ، بجعل الموضوع لعلم الاصول ذوات الادلّة بتجريد حيث موضوعيّتها عن عنوانها ، على ما صرّح به بعضهم (1) ويساعده تعريف العلم في كلام غير واحد (2) بانّه : العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الاحكام ، ضرورة عدم رجوع البحث الصّغروى اى البحث عن اصل وجود حكم العقل الى البحث عن عوارض موضوع علم الاصول ، وان هو الّا كالبحث عن كون آية من الكتاب العزيز مثلاً.

__________________

(1) ذهب اليه صاحب الفصول ، فيه : ص 103 وفي بعض النسخ ص 104.

(2) قوانين الاصول ص 5.

الثّانى : انّه لا اشكال في افتراق المسألة عن مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو الأمر الجديد وعدم ارتباط إحداهما بالأخرى ، على تقدير كون المراد من الإجزاء سقوط القضاء بمعنى الفعل في خارج الوقت بعنوان التّدارك على ما وقع في كلام غير واحد ، وان كان ضعيفا كما ستقف عليه عند البحث عن حال الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة ؛ ضرورة ابتناء مسألة القضاء على عدم الاتيان بالمؤقت رأساً أو الاتيان به على غير وجهه فيما ثبت له قضاء ، ومسألتنا هذه على الاتيان بالمأمور به على وجهه من غير فرق بين المؤقّت وغيره على ما يقتضيه التّحقيق ، وأين هذه من تلك؟! وإن فرض اختصاص المسألة بالموقّت وان كان وهماً حسبما ستقف عليه فلا وقع لطول الكلام في ذلك بالنّقض والابرام على ما في القوانين والفصول (1).
وامّا افتراقها عن مسألة المرّة والتّكرار ، فقد وقع غير واحد في حيص وبيص في بيانه ، حيث إنّه قد يتوهّم بل توهّم ابتناء القول بالإجزاء في المسألة على القول بالمرّة ولو من جهة لزومه له ، والقول بعد مه على القول بالتّكرار ولو من الحيثيّة المزبورة ، ومن هنا استدلّ كما في محكى النّهاية (2) على ما ستقف عليه للاجزاء : بانّه لولاه لزم القول بكون الامر للتّكرار ، فلا بدّ من ابتنائها على القول بالطّبيعة.

ولكنّك خبير بفساد التّوهم المذكور وجريان المسألة على كلّ من الاقوال في تلك المسألة ، فانّ مرجع القول بالمرّة الى كون مدلول الامر ، بحسب الوضع الاصلى اللّغوى أو العرفى أو من حيث الدّليل القائم عليه من الخارج بحيث يفيد ظهور اللّفظ ، ذلك ؛ ولا يمنع ذلك من قيام دليل على وجوب الاتيان بالمأمور به ثانيا.

إلّا ان يقال بقبح ذلك عقلا على ما يقوله القائل بالاجزاء.

وهو في حيّز المنع عند القائل بعدمه على ما ستقف على شرح القول فيه ، فان كان مرجع القول بعدم الاجزاء الى ان اللّفظ يدلّ على عدمه ، فهو مناف للقول بالمرّة بل

__________________

(1) قوانين الاصول ص 130 الفصول الغروية ص 116.

(2) نهاية الاصول الى علم الاصول ، النسخة الخطية ، ص 143.

للقول بالطّبيعة أيضا ، وان كان مرجعه الى عدم امتناع قيام الدّليل من الخارج على لزوم الاتيان بالمأمور به في ثانى الحال وان لم يظهر من لفظ الامر بل كان ظاهره خلافه ، فيجتمع مع القول بالوضع للمرّة كالقول بالوضع للطّبيعة هذا ، مع ما سيمرّ عليك من عموم البحث في المسألة لما كان الدّال على الطّلب غير الأمر بل غير اللفظ ، فكيف يبتنى القول بالاجزاء على القول بالمرّة في الاوامر هذا.

ومرجع القول بالتّكرار ، مضافا الى اقتضائه على التّوهم المذكور دلالة الامر على عدم الاجزاء لا مجرّد عدم دلالته على الاجزاء على ما هو قضيّة القول بعدم الاجزاء ، الى أنّ ظاهر الامر وضعاً أو من جهة القرينة الكليّة الخارجيّة لزوم الاتيان بالمأمور به مكرّراً.

وهذا العدد المكرّر إن كان جزءاً للمطلوب بحيث يكون المطلوب النفسى مجموعه فما لم يأت بالجميع لم يكن آتيا بالمأمور به على وجهه فيخرج عن موضوع البحث في المسألة حسبما اسمعناك في عنوانها ؛ وإن كان كلّ مطلوباً نفسيّاً مستقلاً على ما يظهر من قائله ودليله وامثلته ؛ فان كان التّكرار على وجه يستوعب عمر المكلّف وجميع آنات وجوده فهذا غير واقع في الشّرعيات بل يستحيل وقوعه ، وعلى تقديره لا يتصوّر الخلاف فيه كما هو ظاهر ؛ وان كان مستوعباً لعمره بالنّسبة الى بعض آنات وجوده على وجه الاستمرار كصوم الدّهر واحياء اللّيالى فهو وان لم يكن مستحيلا وان لم يقع في الشّرعيّات بالنّسبة الى الواجبات الاصلية ، وان وقع فيها بالنّسبة الى الواجبات العرضيّة كصوم الدّهر المنذور مثلا فتأمّل إلا انّه لا يتصوّر الخلاف فيه ، فانّه اذا فرض وجوب صوم الدّهر فصوم كلّ يوم واجب مستقلّ في عرض الاخر فلا يتصوّر اجزاء صوم يوم عن الاخر ، كما لا يتصوّر عدم اجزائه عنه الّا من حيث عدم ارتباط بينهما ، كعدم اجزاء الصلاة عن الصّوم ؛ وان كان مستوعباً لبعض الاوقات كصوم رمضان وصلوات الخمس ونحو ذلك كما يظهر من مقاله القائل به ، فهو كما ترى يجامع كلّا من القولين في مسألتنا في الجملة ؛ وان كان المراد التّكرار في الجملة على

سبيل القضيّة المهملة في قبال القول بالمرّة ، فهو كما ترى وان لم يرجع الى محصّل ، إلّا انّ وجه عدم ابتناء المسألة عليه يظهر ممّا ذكرنا هذا ، مع ما اسمعناك اجمالاً وستسمع تفصيلاً من عدم كون البحث في

المسألة بحثا لفظيّا مختصّا بالأمر القولى ، وممّا ذكرنا يظهر لك ما يتوجّه على ما في القوانين وغيره (1) في تحرير المسألة ، فانّه غير نقىّ عن التّأمّل والنظر فراجع.

الثّالث : في بيان المراد من الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة ، وتحرير محلّ النّزاع والكلام من جهتها فنقول :

لا إشكال في اقتضاء عنوان المسألة في بحث الاوامر ، والتّعبير عنه بالامر واستناد الاقتضاء اليه أو اتيان المأمور به المشتقّ عنه ، كون البحث في المسألة في ظاهر النّظر بحثا لفظيّا بل مختصّا بما كان الدّال امراً ، كجملة من المسائل المعنونة في باب الأوامر كمسألة المرّة والتّكرار والفور والتراخى ، واشباههما ، بل ربما يساعده بعض وجوههم وادلّتهم على ما ستعرفه ، بل يشهد له كلام غير واحد من اختصاص النّزاع بالموقّت من الواجبات.
لكن التّحقيق الّذي يقتضيه النّظر الثّاقب وفاقا لأهل النّظر سيّما شيخنا الاجل الاستاد العلّامة (2) قدّس الله نفسه الزّكية وطيّب رمسه الشّريف عدم تعلّق المسألة بالبحث اللّفظى فضلاً عن تعلّقها بباب الاوامر ، فانّ التّكلم في المسألة من حيث قضاء العقل وحكمه بعد الاتيان بمطلوب المولى على وجهه من غير فرق بين ثبوت الطّلب باللّب أو اللّفظ ، أمراً كان الدّال عليه على تقدير الثّبوت باللّفظ أو غيره ، فحال المسألة كحال مسألة وجوب المقدّمة وحرمة الضّدّ واشباههما من العقليّات الغير المستقلة الّتي لا تعلّق لها باللّفظ اصلا مع عنوانها في بحث الأوامر لمجرّد مناسبة ذكرها

__________________

(1) قوانين الاصول ص 132.

(2) مطارح الانظار ص 18.

بعض المحققين (1) في تعليقه على المعالم فتأمّل (2).
بل التّحقيق افتراق مسألتنا هذه عن مسألة المفاهيم مع تصريح غير واحد في الادلّة العقليّة بكونها من العقل الغير المستقلّ كالاستلزامات ، فانّه ربما يقال بل قيل : بكون البحث عن المفهوم بحثا لفظيّا ، ومن هنا ذكروا في حقيقته انّه دلالة اللّفظ في غير محلّ النّطق ، أو ما يرجع اليه ، وإن كان الحقّ بما فصّلنا القول فيه في محلّه بالنّسبة الى غير مفهوم الموافقة ، فانّه لا اشكال في كونه من مداليل اللّفظ من كون دلالة اللّفظ عليه بالالتزام جدّاً ، فإن كان باللّزوم البيّن بالمعنى الاخصّ فالدّلالة عليه من الدلالة اللّفظية ، وإن كان باللّزوم الغير البيّن أو البيّن بالمعنى الاعمّ فالدّلالة عليه من الدّلالة العقلية على ما استقرّ عليه اصطلاح الاصوليّين من التّفصيل في باب

الدّلالة اللّفظية ، على خلاف ما جرى عليه اصطلاح المنطقيّين من عدّ جميع الدّلالات المذكورة من الدّلالة اللّفظية ، والى ما ذكرنا يرجع اختلافهم في كون المفهوم من الدّلالة اللّفظية أو العقلية كما صرّح به شيخنا الاستاد العلّامة قدس‌سره في مجلس البحث والمحقّق المحشّى في تعليقه على المعالم (3) ، فانّ هذا النّحو من الدلالة غير متصوّر في المقام ، وان قيل باختصاص محلّ الكلام بما كان الدّالّ على الطّلب خصوص لفظ الامر الصّادر من الشّارع ؛ ضرورة ترتّب الاجزاء على تعلّق الامر بالشّيء واتيانه على وجهه ، فليس في مرتبة المأمور به حتّى يتوهّم دلالة اللّفظ عليه باحدى الدّلالات.
ثمّ انّه على تقدير توهّم الاختصاص بالطّلب اللّفظى الامرى ، لا اشكال في عمومه لجميع أقسام الأمر من التّعبدى والتوصلى والنفسى والغيرى والأصلى والتّبعى إذا
__________________

(1) هداية المسترشدين ص 191.

(2) وجه التأمل : ان النظر في كلماتهم يقضى بكون النزاع الواقع بينهم في عنوان المسألة في الطلب الالزامى اللفظى ، بل الظاهر من كلماتهم كون النزاع الواقع المعنون في خصوص المؤقت ، فتأمل. منه قدس‌سره.

(3) هداية المسترشدين ص 278.

كان لفظا ، لا مطلقا والتعيينى والتخييرى والعينى والكفائى إلى غير ذلك ، لعموم العنوان والادلّة ، هذا بالنّسبة الى الدّال على الطّلب.

وامّا الشّىء : فالظّاهر منه من حيث كونه مساوقا للوجود وان كان خصوص الوجودات المتعلّقة للأوامر ، فيخرج عنه مثل الصوم على تقدير القول بكونه تركاً للمفطّرات أو امساكاً عنها في زمان خاصّ ، إلّا انّ الانصاف عند التأمّل يقتضى الحكم بشموله له ، سيّما على القول بدخل النيّة في حقيقة الصوم ونحوه ، أو القول بارادة الكف عن المفطرات من الامساك من حيث انّ اختصاصه يوجب له التّشبّث بنحو من الوجود ، فتأمّل.

ثمّ على تقدير التخصيص بالوجودات أو التّعميم ، لا يختصّ بالعبادة فضلاً عن اختصاصه بالموقّت منها ؛ فما في كلام غير واحد مما يظهر منه اختصاصه بالموقّت كما ترى ، فلعلّه نشأ من توهّم ارادة اسقاط القضاء ، أو الاعمّ منه والاعادة من لفظ الاجزاء في عنوان المسألة ، لعدم اجتماع الارادة المذكورة مع ارادة العموم منّ الشّىء كما هو ظاهر ؛ لكنّ التوهّم المذكور فاسد بما سيتلى عليك في بيان المراد من لفظ الاجزاء.

وامّا الاقتضاء : فالمراد منه ، بناء على ما بنينا الامر عليه من ابتناء المسألة على قضيّة العقل ، حكم العقل بسقوط الطّلب قهراً عند الاتيان بالمطلوب بجميع ماله دخل فيه وامتناع بقائه في حكمه ، كما انّ نفيه لا بدّ أن يرجع الى منع ذلك ، لا حكم العقل بعد ارتفاع الطّلب قهراً بايجاد المطلوب بامتناع تعلّق طلب آخر ابتدائى بايجاد الفعل ثانيا ، بان يكون المطلوب وجودين للفعل مسقطا كلّا منهما للأمر المتعلّق به قهراً كالسّجودين في كلّ ركعة ، حتّى يرجع نفيه الى نفى الحكم المذكور ، فانّه ممّا لم يتوهّمه احد فضلا من ان يقول به ، وإن أو همه كلام المنكر في المسألة على ما ستقف عليه ، ولا حكمه بالسّقوط من حيث عدم الدّليل على الثّبوت حتى يرجع نفيه الى دعوى قيام الدّليل على الثّبوت ، حيث إنّه ممّا لا ينبغى توهّمه لأحد ، فانّه ليس من الاقتضاء حقيقة في شيء ، هذا بناء على ما بنينا الامر عليه في المسألة.

وامّا بناء على ما يقتضيه ظاهر عنوان المسألة من كون المسألة لفظيّة فالمراد من الاقتضاء ظهور اللّفظ في السّقوط والقناعة بالمأتى به بحسب الدّلالة الوضعيّة أو العرفيّة ، فيرجع نفيه الى منع هذا الظّهور ؛ أو اقتضاء اللّفظ له بحسب الدّلالة الالتزاميّة من حيث إنّ القناعة بالمأتى به الموافق للمأمور به لمّا كانت من لوازمه فالامر الدّال على طلب ايجاده في الخارج يدلّ على السّقوط بالالتزام ، فيرجع نفيه الى نفى اللّزوم المذكور هذا.

وأمّا عدم اقتضاء الامر فعله ثانيا ، فليس من الاقتضاء في شيء حتّى يرجع نفيه الى عدم المانع من اقتضائه ولو في الجملة ، وان لم يكن كلماتهم نقية عن التّشويش والاضطراب في تحرير محلّ البحث كما لا يخفى على من راجع اليها ، بل لم أر مسألة مشوّشة من حيث كلماتهم مثل المسألة ، فلعلّ الاضطراب المذكور ألجأ المحقّق القمّى قدس‌سره الى ما افاده (1) في تحرير المقام ، وان توجّه عليه في ظاهر النّظر ما اورده المحقّق المحشّى واخوه الفاضل في الفصول قدس‌سرهما (2) ، قال في الفصول : وزعم الفاضل المعاصر انّ من قال بأنّ الاتيان بالمأمور به مسقط للتّعبّد به يريد أنّه لا يقتضى ذلك الامر فعله ثانيا قضاء ، ومن قال بانّه لا يسقط يقول بانّه لا مانع من اقتضائه فعله ثانيا قضاء في الجملة ، لا دائما ، فالنّزاع في انّ الأمر بالشّيء هل يقتضى فعله ثانيا قضاء في الجملة أو لا ، لا انّه هل يجوز ان يكون معه امر آخر يقتضى فعله ثانيا قضاء أو لا ، إذ لا ريب في جواز ذلك ... إلى أن قال : وقد عرفت ممّا حقّقناه انّ هذا الكلام ممّا لا مساس له بمقالة القوم ، لأنّ كلامهم في اقتضائه الإجزاء ، أى استلزامه لسقوط التعبد به قضاء وعدمه كما يشهد به عناوينهم وحججهم ، لا في عدم اقتضائه التّعبّد به قضاء أو اقتضائه ذلك ولو في الجملة كما ذكره ؛ انتهى ما اردنا ذكره.

__________________

(1) قوانين الاصول ص 131.

(2) راجع حواشى قوانين الاصول ص 131 والفصول الغروية ص 116.

والانصاف ما عرفت من عدم خلو كلماتهم عن الالتباس والتّشويش في المقام والله الهادى.

وامّا لفظ الإجزاء : فالمراد منه كما هو الظّاهر هو الظّاهر منه عرفا عند الاطلاق والاستعمال في المحاورات ، ضرورة عدم اصطلاح لهم بالنّسبة اليه حتّى يرجع اليه ، فالمراد منه الكفاية والقناعة كما في ساير موارد استعماله ، لا خصوص اسقاط القضاء في قبال الاعادة في ما له قضاء ، أو الفعل ثانيا في الوقت أو خارجه حتّى يعمّ الاعادة ، وإن كانت كفاية العبادة في ما فرض تعلّق الامر بها حاصلة باسقاطها للفعل ثانيا ، لكنّه لا يراد بعنوانه بالخصوص.

فما في كلام غير واحد من اعلام المتأخّرين قدس الله اسرارهم من النّقض والابرام في المقام ، المبتنى على ارادة المعنى الخاصّ من الاجزاء الموجبة لحمل الشّىء في عنوان المسألة على خصوص العبادة بل الموقّت ، ليس على ما ينبغى ؛ فلعلّ التّوهم نشأ من ذكر لفظ الوجه في عنوان المسألة بتخيّل ارادة المعنى المبحوث عنه في العبادات منه ، لكنّه في غير محلّه كما ستقف عليه ، أو ذكر خصوص العبادات في مطاوى كلماتهم كالحجّ الفاسد أو الصلاة بزعم الطّهارة ونحو ذلك من باب التّمثيل أو التّقريب أو الاستدلال ، مع انّك خبير بعدم اقتضائه لذلك ، أو ذكر خصوص القضاء في كلام المنكر في مقام الاستدلال لنفى الاقتضاء كما ستقف عليه ، مع انّ استدلاله بالامر باتمام الحجّ الفاسد صريح في عدم اختصاص محلّ الكلام بالموقّت وانّ المراد من القضاء مجرّد الفعل ثانيا أو التّمثيل.

فقد تبيّن لك ممّا ذكرنا توجّه المناقشة على كلام كلّ من جعل الاجزاء في المقام مرادفاً للصّحة في العبادة ، وانّه قد يطلق ويراد به اسقاط القضاء كما عند الفقهاء ، وقد يطلق ويراد به موافقة الامتثال كما عند المتكلّمين على ما هو الشّأن عندهم في لفظ الصّحة المضافة الى العبادة ، وانّ النّزاع انّما هو في المعنى الاوّل دون الثّانى لكون

ثبوته ضروريّا في الفرض ، فراجع الى ما في القوانين والمفاتيح والفصول (1) وغيرها من كتب المتأخّرين تجدها منادية باختصاص الاجزاء بذلك فيلزمه كما هو الظّاهر تخصيص محلّ الكلام بالموقّت ، مع ما فيه كما عرفت.

وامّا لفظ الوجه ، فالمراد منه ما به تمام الشىء ممّا له دخل فيه شرطا وشطراً لو فرض مركبا خارجاً وذهنا أو أحدهما ، لا وجه الطّلب من الوجوب والاستحباب الّذي ذهب المتكلّمون الى اعتبار قصده في حصول الامتثال وتلقّاه بالقبول جمع من الفقهاء كما يظهر بالرّجوع الى الفقه في باب العبادات ، وهذا الّذي ذكرنا يظهر بادنى تدبّر في كلماتهم في المسألة بحيث لا يحتاج الى البيان اصلا ، هذا بعض الكلام في تحرير محلّ البحث من حيث الالفاظ الواقعة في العنوان وبيان المراد منها في المقام وعليك بالتّأمل فيه لعلّك تجده حريّا بالقبول وهو غاية المسئول.

الرّابع : في بيان الاصل في المسألة الّذي يرجع اليه عند الشّك وعدم قيام دليل على احد القولين في المسألة ، كما هو الشّان في الرّجوع الى الاصل في كلّ مسألة. فنقول : قد يقال بل قيل : انّ الاصل مع مثبتى الاقتضاء حيث إنّ نفيه يوجب تكليفا على المكلّف ، وان كان الاقتضاء بنفسه من حيث كونه وجوداً على خلاف الاصل كما هو الشّان عند الشّك في الوجودات المسبوقة بالعدم ، لكن تأسيس الاصل على ما عرفت خال عن التّحصيل عند التّحقيق ، لأنّ الرّجوع الى الاصل في نفى كلّ شيء أو اثباته اذا كان مسبوقا بالوجود انّما هو عند الشّك فيه وهو غير متصوّر في المقام جدّا ، على ما بنينا الامر عليه في الاقتضاء من رجوع الامر الى حكم العقل ، ضرورة عدم تصوّر الشّك للحاكم في حكمه سواء كان من مقولة الانشاء أو الادراك حيث انّ الحكم من الوجدانيّات للحاكم فكيف يتصوّر شكّه فيه ، ومن هنا نفينا في مسألة الاستصحاب (2) تبعاً لشيخنا العلّامة قدس‌سره جريان الاستصحاب في
__________________

(1) قوانين الاصول ص 129 مفاتيح الاصول ص 126 الفصول الغروية ص 117.
(2) بحر الفوائد الجزء الثالث ص 113.

الاحكام العقليّة ، بل في الاحكام الشّرعيّة أيضاً بالنّسبة الى الشّارع ، بل كلّ اصل بالنّسبة اليه ، بل كلّ حكم ظاهرىّ في حقّه ، وان كان في الموضوعات الخارجيّة بعد البناء على احاطة علمه بها على ما برهن عليه في محلّه في حقّ نبيّنا وأوصيائه الطّاهرين سلام الله عليهم أجمعين ، بل في حقّ سائر الانبياء والاولياء بالنّسبة الى الأحكام بل الموضوعات في الجملة سيّما في حق المرسلين منهم على نبيّنا وآله وعليهم الصلاة والسّلام ، فالعقل امّا يحكم بالاقتضاء حكما قطعياً أو بعدمه كذلك فلا معنى للرّجوع الى الاصل المترتّب على الشّك ، هذا بناء على ما اخترنا من كون الاقتضاء عقليّا.

وأمّا بناء على ما يظهر من غير واحد من كون النّزاع في الاقتضاء اللّفظى على ما عرفت الاشارة اليه في الامر السّابق فان كان النّزاع في الظّهور العرفى ، فلا يتصوّر شكّ هناك أيضاً في الظّهور لكونه امراً وجدانيّا أيضا ، فمع الشّك يقطع بعدم الظّهور ؛ وان كان منشأ الاختلاف في الوضع اللّغوى ، فلا اشكال في انّه يتصوّر الشّك فيه وانّ مقتضى الاصل العملى مع الشّك نفى التّكليف الثّانوى في مرحلة الظّاهر ، فيكون قول المثبت مطابقا للأصل بهذا المعنى.

فهل هناك اصل يجرى بالنّسبة الى الوضع يقتضى احد القولين في المسألة أم لا؟ قد يقال : بعدم اصل في ذلك ، حيث انّ الوضع لما يقتضى الاجزاء ولما لا يقتضيه في مرتبة واحدة ، لعدم قدر متيقّن بالنسبة الى الوضع وان كان متحقّقا بالنّسبة الى الارادات فتدبّر ، هذا على تقدير ارادة القائل بعدم الاقتضاء ما ذكره المحقّق القمّى قدس‌سره أو ما يرجع الى الوضع من الاحتمالات.

وامّا على تقدير ارادته عدم امتناع قيام دليل من الخارج على الاتيان بالماتى به ثانيا مع اعترافه بنفى اللّفظ له في مرحلة الظّاهر أو سكوته عنه ، فيرجع الى دعوى حكم العقل بالامكان ، فهو ثابت عندنا في وجه خارج عن محلّ الكلام ، وينفى في وجه داخل فيه ، قد عرفت الاشارة اليهما في مطاوى كلماتنا وستعرف تفصيل القول
فيه عند نقل الاقوال وذكر الادلّة.

الخامس : انّ المذكور في لسان شيخ شيخنا العلّامة شريف العلماء وتلامذته ومنهم الاستاد العلّامة في مجلس البحث قدّس الله اسرارهم تقسيم آخر للأمر في المقام غير ما اشرنا اليه ، ممّا نفينا الفرق بينها ، لا باس في التّعرض له ، بل لا بدّ منه تنقيحاً لمحلّ البحث في المسألة وتوضيحاً وبياناً لحكم الأقسام بل التّقسيم في الجملة مذكور في لسان غيرهم أيضا ، فنقول : اقتفاءً لآثارهم ، انّ الامر بل مطلق الطّلب ينقسم إلى اقسام أربعة :

الاوّل : الواقعي الاختيارى ، وهو الّذي يتعلّق بالمكلّف تعلّقاً اوّلياً جامعاً لجميع الشّرائط من الاختيار والقدرة على اتيان المكلّف به بجميع ماله دخل فيه من الشّرائط والاجزاء بحسب الجعل الاوّلى.
الثّانى : الواقعي الاضطرارى ، وهو ما يتعلّق بالمكلّف من جانب الشّارع تعلّقاً اوّلياً عند عجزه عن الاتيان بالأوّل أو ببعض ماله دخل فيه ، كالصلاة بالطّهارة التّرابيّة ، والصلاة جالساً مع المرض المانع عن القيام ونحو هما ممّا يؤتى به اضطراراً حتّى في حال التّقيّة وغيرها من الاعذار الشّرعيّة ، وهذا أيضاً مشترك مع الاوّل في كونه واقعيّا ويفترق عنه في كونه في موضوع الاضطرار.

الثّالث : الظّاهرى الشّرعى ، وان كان الكاشف عنه حكم العقل ، وهو الّذي يتعلّق بالمكلّف من جانب الشّارع تعلّقا ثانويّا من حيث جهله وعدم علمه بالمجعول الأوّلى ، وإن كان من حيث ظنّه نوعاً أو شخصاً به ولو من جهة قيام امارة عليه ، فيشمل مقتضيات الاصول والامارات الشرعيّة في الموضوعات والأحكام.

الرّابع : الظّاهرى العقلى ، وهو الّذي يزعم المكلّف ثبوته في مرحلة الواقع مع خطأ زعمه ، فلا يوجد الّا في حقّ الجاهل المركّب أو النّاسى للواقع مع غفلته عن نسيانه ، فهذا كما ترى يرجع الى تخيّل الامر حقيقة ، كما ستقف على شرح القول فيه.

لا اشكال في دخول كلّ من الاقسام في حريم الخلاف اذا لو حظ بحسبه وبالنّسبة

الى نفسه حتّى الأمر الظّاهرى ، انّما الكلام في دخول غير الاوّل بالنسبة اليه اذا ارتفع موضوعه كالأمر الظّاهرى اذا تبيّن مخالفته للواقع الاوّلى ، وان قلنا بالاجزاء وكفايته عن الواقع الاوّلى ، فانّ المسلّم عند الخاصّة القول بالاجزاء في المسألة ، بل هو المشهور عند العامّة كما ستقف عليه ، مع ذهاب المشهور منّا إلى عدم الاجزاء بالنّسبة الى الاوامر الظّاهريّة الشرعيّة عن الواقع فضلا عن الظّاهريّة العقليّة ، بل صريح شيخنا الشّهيد الثّانى (1) كما ستقف عليه ابتناء القول بالاجزاء بالنّسبة اليه على القول بالتّصويب.

ويدلّ على خروجه عن حريم الخلاف استدلال المثبت بلزوم تحصيل الحاصل على تقدير عدم الاجزاء ونحوه ، بل استدلال النّافى بعدم امتناع قيام دليل على وجوب الاتيان بالماتىّ به اوّلا ، وان كان الموجود في كلام بعض في مقام الاستدلال بلزوم اعادة الصلاة بظنّ الطّهارة مع تبيّن الخلاف ربما يوهن ما ذكرنا ويوهم خلافه ، لكنّه لا يعتنى به مع ما عرفت كما ستقف عليه ، وبالجملة ثبوت القول بالاجزاء عن الامر الاوّل حتّى بالنّسبة الى القسم الأخير ممّا لا ننكره ، الّا انّ الكلام في الدّخول والخروج في محلّ المسألة وموضوعها ؛ وامّا بيان حكمها مع خروجها من الحيثيّة المزبورة عن محلّ البحث فنتعرّض له عقيب الفراغ عن حكم المسألة إن شاء الله تعالى بتأييده مفصّلا مشروحاً ؛ وان هو عند التّحقيق الّا مثل التّكلّم في كفاية امر اجنبىّ عن غيره ، ككفاية امتثال الامر بالصلاة عن الامر بالصّوم ، وان كان الفرق بينهما في الظّهور والخفاء ، حيث إنّ الاجزاء عند القائل به بالنّسبة الى غير القسم الاوّل عنه ، من حيث كونه من مراتبه في الجملة فليس اجنبيّا عنه بالمرّة ، كما نلتزم به بالنّسبة الى القسم الثّانى عن الاوّل على ما ستقف عليه ؛ فما في الفصول (2) بعد تحرير الكلام في مقامين :

__________________

(1) راجع ص 77.

(2) الفصول الغروية ص 116.

احدهما : في اجزاء كلّ امر بحسبه واقعيّاً كان أو ظاهريّا ، ثانيهما : في اجزاء الامر الظّاهرى عن الواقعي من شمول كلام المثبتين والنافين لكلّ منهما وان كان مفاد ادلّتهم مختلفا ، ليس على ما ينبغى من مثله ، وان وافق فيه بعض من تقدّم عليه كالسيّد في المفاتيح (1) وغيره ، فانّه صرّح في المفاتيح بانّ اطلاق الفريقين يشمل المقام بل الامر الخيالى العقلى ، هذا بعض الكلام فيما اردنا تقديمه وترسيمه من الامور ، واذا عرفت ذلك فاستمع لما يتلى عليك في المسألة.

فنقول : ذهب كلّ الخاصّة كما صرّح به غير واحد وجلّ العامّة الى الاجزاء في المسألة بالمعنى الّذي عرفته في تحرير محلّ البحث في طىّ ما قدّمنا لك من الامور ، وأبو هاشم والقاضى عبد الجبّار (2) واتباعهما من العامّة على ما حكى عنهم الى عدم الاجزاء بل عن العدّة نسبته الى اكثر المتكلمين ؛ قال عبد الجبّار فيما حكى عنه : لا يمتنع عندنا ان يأمر الحكيم ويقول اذا فعلته اثبت عليه وادّيت الواجب ، ويلزم القضاء مع ذلك ، هذا ما حكاه عنه جمع من العامّة والخاصّة ، وهو صريح كما ترى في نفى الامتناع العقلى سواء كان قوله : «ويلزم القضاء مع ذلك» عطفا حتّى يكون من تتمّة كلام الحكيم ، أو قضيّة مستأنفة ابتدائية من عبد الجبّار ، سواء كان متعدّيا من باب الإفعال ، أو لازماً من اللّزوم بمعنى الوجوب.

واستدلّ المثبتون بوجوه :

الأوّل : انّ المفروض الاتيان بالمأمور به على وجهه وبما هو عليه وعدم فوت شيء منه فيلزمه ارتفاع الامر وسقوطه ، اذ ثبوته مناف للإتيان به على ما هو عليه وهو خلف.

الثّانى : انّ ثبوته والحال هذه يوجب الامر بالحاصل هذا.

وربما يقرّر الدّليل بالنّسبة الى المصلحة الحاصلة لفعل الواجب على وجهه الموجبة

__________________

(1) مفاتيح الاصول ص 126.

(2) راجع الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ص 395.

للأمر عند العدليّة ، فانّها لا تنفكّ عن فعل الواجب بما هو عليه ، والّا لم يكن موجبة له ، فاذا حصلت بايجاد الواجب ، فالامر به ثانياً لإيجادها أمر بتحصيل الحاصل لا محالة ، نظير الامر بالغسل لتحصيل الطّهارة ثانيا مع حصولها بالغسل اوّلا ، بل قيل بأنّه لا مناص عن تقرير الدّليل بذلك ، والّا توجّه على الدّليل اعتراض التّفتازانى : بانّ المأتىّ به ثانياً ليس عين الاوّل ، بل مثله فلا يلزم تحصيل الحاصل ، وان تعرّض لدفعه بعض الاعلام بانّ المطلوب بالأمر ايجاد الطّبيعة الحاصلة بالفرض بالعنوان التّجريدى عن الخصوصيات ، فطلبه ثانياً يكون تحصيلا للحاصل ، وان ناقشه في القوانين (1) بما لا يتوجّه عليه.

الثّالث : انّه لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال ابداً ، والتّالى باطل فالمقدّم مثله ، والملازمة ظاهرة اذ التّقدير جواز اجتماع الاتيان بالواجب على وجهه مع عدم السّقوط ، ولا طريق الى العلم بالامتثال وسقوط الامر اصلا بعد امكان الاجتماع المذكور عند العقل ، هذه هى عمدة الوجوه ولهم وجوه اخر : منها : ما استدلّ به في محكى العدّة (2) ، من انّ النّهى يقتضى فساد المنهى عنه ، فينبغى ان يكون الامر مقتضياً للاجزاء لأنّه ضدّه.

ومنها : ما تمسّك به في محكى النّهاية (3) ، من انّه لو بقى عهدة التّكليف بذلك الفعل فامّا ان يكون في اعداد مخصوصة أو دائما وكلاهما باطل الى اخر ما ذكره.

ومنها : ما تمسّك به في النّهاية (4) أيضاً ، من انّه امّا ان يجب عليه فعله ثانيا وثالثا ، أو ينقضى عن عهدته بما يطلق عليه الاسم ، والاوّل يستلزم كون الامر للتّكرار ، والثّانى هو المطلوب.

__________________

(1) قوانين الاصول ص 132.

(2) العدة في اصول الفقه ج 1 ص 214.

(3) نهاية الوصول الى علم الاصول النسخة المخطوطة ص 143.

(4) المصدر السابق.

ومنها : ما تمسّك به في النّهاية (1) أيضا ، من انّه لو لم يقتضى الاجزاء فجاز للسيّد ان يقول لعبده افعل فاذا فعلت لا يجزى عنك ، ولو كان كذلك لكان متنافيا ؛ الى غير ذلك من الوجوه المذكورة في المفاتيح.

وقد أطالوا الكلام في النّقض والابرام على الوجوه المذكورة في كتب الخاصّة والعامة بما يطول المقام بذكرها مع عدم الجدوى فيه وتحمل الكتب له ، فانّ غرض المنكر من امكان الامر بالفعل ثانيا ، إن كان بالعنوان الابتدائى المستقلّ بحيث يرجع الى ايجاب ايجادات للفعل كلّ في عرض غيره كما في ايجاب صيام الشّهر في رمضان أو الشّهرين في الكفّارة أو اطعامات فيها الى غير ذلك ممّا ورد في الشّرع كثيراً بحسب اصل الشّرع ذاتاً او بالعرض من حيث حصول الاسباب الموجبة له عند الشّارع ، فهذا ليس محلّا لإنكار احد ويكون كلّ ايجاد مجزيا بالنّسبة الى الامر المتعلّق به ؛ وان لم يكن بهذا العنوان بل بالعنوان المترتب على المأتىّ به مع فرض وحدة المطلوب الحاصل بالفرض ، فالحوالة في بطلانه على الوجدان لا البرهان ، ضرورة لزوم حصول المطلوب لارتفاع الطّلب وإلّا لم يكن مطلوبا.

وبعبارة اخرى ان كان المراد بقاء اشتغال ذمّة المكلّف بعد الامتثال فبطلانه ضرورىّ ، وان كان امكان تعلّق تكليف اخر بالفعل بعد ارتفاع الاوّل فهو أيضا ضرورىّ ، فاطالة الكلام في ذلك كما في كتب الجماعة تضييع للوقت هذا.

واحتجّ النّافون فيما حكى عنهم مضافا الى ما عرفت عند نقل كلام عبد الجبّار (2) من دعوى حكم العقل بالامكان بوجهين : الاوّل : انّه لو سقط الامر بالفعل المأتىّ به كما يقول به القائل بالاجزاء لسقط الامر بالحجّ باتمام فاسده ، لكونه مأموراً به ، والتّالى باطل اتّفاقا فالمقدّم مثله ، فلا يلازم اتيان المأمور به الاجزاء ، وهو المطلوب.

__________________

(1) المصدر السابق.

(2) راجع ص 72.

والجواب عنه ظاهر : فانّ الامر بالحجّ في الفرض من جهه عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه فهو خروج عن الفرض ، والامر باتمام الفاسد انّما هو من جهة مجرّد الزّجر على المكلّف نظير الامر باتمام الإمساك في نهار رمضان اذا افسده المكلّف مع انّه يجب قضاؤه ، وان كان الفرق بينهما من حيث انّه لم يحمل على اتمام الامساك في الفرض اتمام الصّوم الفاسد ، بل في محكى النّهاية (1) الحاق الصوم الفاسد بالحجّ الفاسد في بيان هذا الوجه حيث قال : انّه لو وجب الاجزاء لاكتفى باتمام الحج الفاسد والصّوم الّذي جامع فيه عن القضاء ، وبالجملة ما ذكره خارج عن موضوع البحث في المسألة لأنّه لم يؤمر بقضاء الحج الفاسد الماتى به ، وانّما امر بقضاء الحجّ الّذي لم يأت به.

الثّانى : انّه لو سقط لسقط عن المصلّى بظنّ الطّهارة اذا انكشف له الخلاف ، لأنّه مأمور بالصلاة في حال الطّهارة المستصحبة بالفرض ، والتّالى باطل اتّفاقا فكذا المقدّم ، وهو المطلوب ؛ اذا اللّازم منه عدم حصول الاجزاء.

وتوجّه عليه بعد منع الاتفاق بانّ عدم السّقوط انّما هو بالنّسبة الى الامر الواقعي الاوّلى الّذي فرض عدم الاتيان بمقتضاه بعد كشف خطاء الظّن ، لا بالنّسبة الى الامر الظّاهرى الّذي فرض ارتفاع موضوعه فهو خارج عن المسألة موضوعا ، على ما اسمعناك شرح القول فيه في تحرير محلّ النّزاع في المسألة ، بل قد اسمعناك هناك انّه على القول باجزاء الامر الظّاهرى عن الواقعي ، وان كان ضعيفا عندنا على ما ستقف عليه ، لا يكون قولاً في مسئلتنا.

وللتّفتازانى كلام على هذا الجواب ضعيف في الغاية ، قال في محكىّ شرح الشّرح بعد نقل الجواب بما يرجع حاصله الى انّ الثّانى واجب مستأنف وتسميته قضاء مجاز ما هذا لفظه : وهذا بعيد اذ لم يعهد للأمر فرض غير الاداء والقضاء ، ولو سلّم فيمكن

__________________

(1) نهاية الوصول الى علم الاصول مخطوط ص 142 البحث الثالث : في ان الامر يقتضى الاجزاء.

ان يقال بذلك في كلّ قضاء فلا يوجد قضاء حقيقة قطعا انتهى ما حكى عنه (1).
ولا يخفى عليك انّ غرض المجيب ن الاستيناف انّ الامر لم يتعلّق بايجاد ما اوجده اوّلا كما هو المبحوث عنه ، وانّما تعلّق بايجاد الواجب الواقعي الّذي فرض عدم الاتيان به بعد انكشاف الخلاف هذا.

ثمّ انّ هذه هى عمدة الوجوه المذكورة لهم ولهم وجوه اخر أيضاً : منها : ما في محكى النّهاية من انّ النّهى لا يدلّ على الفساد بمجرّده فلا بدّ ان لا يدلّ الامر على الاجزاء بمجرّده.

ومنها : ما في محكيه أيضاً من انّ الامر بالشّيء لا يدلّ الّا على كونه مأموراً به ، وامّا دلالته على سقوط التّكليف فلا ، الى غير ذلك ممّا ذكر في النّهاية (2) وغيرها مع الجواب عنها بما يطول المقام بذكره.

ولعمرى انّ اتعاب النّظر في المسألة مع وضوحها ممّا لا ينبغى لأهل النّظر ، فبالحرىّ صرف العنان الى التّكلّم فيما عاهدنا بعد الفراغ عن المسألة من التّكلّم في اجزاء الاقسام الثلاثة للأمر عن الامر الواقعي الاختيارى مع خروجه عن المسألة موضوعاً ، وامّا اجزاء كلّ عن نفسه وبحسبه فهو داخل في المسألة قطعاً على ما عرفت فلنتكلّم في مقامات : الاوّل : في كفاية امتثال الامر الواقعي الاضطرارى أو العذرى ولو كان لمكان الحرج عن الامر الواقعي الاختيارى بعد ارتفاع الاضطرار والعذر.

الثّانى : في كفاية امتثال الامر التّوهّمى الخيالي عن الامر الواقعي بعد تبيّن الواقع وظهور الخطاء.

الثّالث : في كفاية امتثال الامر الظّاهرى الشّرعى عن الامر الواقعي بعد تبيّن مخالفته له.

__________________

(1) نهاية الوصول ص 143.

(2) نهاية الوصول ص 143.

امّا المقام الاوّل : فالحقّ فيه وفاقاً للأكثر بل الكلّ الاجزاء ، سواء تعلّق الامر الاضطرارى بالنّاقص أو بالمباين كما في الخصال المترتّب ، بل التّحقيق عدم امكان الاجزاء في المقام كما في اصل المسألة ، لأنّ التّشريع على الوجه المذكور يرجع الى التّنويع بحسب الواقع ، فالمطلوب بالامر الاضطرارى بدل واقعا عن الواقع كالأبدال الاختيارية ، فصلاة المضطر بالقعود مثل صلاة المسافر المقصّر ، غاية الامر كون بدليّة الفرد الاختيارى في مرتبة المبدل وعرضه وبدليّة الفرد الاضطرارى في طول المبدل وهذا المقدار من الفرق لا يؤثّر في الفرق في سقوط المبدل بعد وجود البدل هذا.

وان شئت قلت : انّ الفرد الاضطرارى ان لم يكن مشتملا على المصلحة الملزمة في فعل الواجب وواجداً لها في حال الاضطرار والعذر فلا يصحّ الامر به عند العدلية ؛ وان كان مشتملا عليها فيلزم من فعله حصولها ، فلو بقى الامر به والحال هذه لزم وجوده بلا مصلحة توجبه ، فيلزم انفكاك المعلول عن علّته ، وهو محال.

وبتقرير آخر أمر الشّارع جميع المكلّفين بالصلاة مثلاً في وقتها واقعاً مع اختلافهم بحسب الحالات من الحضر والسّفر والصّحة والمرض ووجدان الماء وفقدانه الى غير ذلك ، يقتضى بكون كلّ بحسب حاله مكلّفا واقعا بما يجب عليه ايجاده من الفرد للطّبيعة المطلقة المشتركة ، فلا فرق بين واجد الماء المأمور بالصلاة مع الطّهارة المائية وفاقده المأمور بالصلاة مع الطّهارة التّرابيّة ، كما لا فرق بين الحاضر المأمور بالتّمام والمسافر بالقصر في كون كلّ منهما بعد الاتيان بما هو وظيفته ممتثلا واقعا للأمر بالصلاة فيلزمه ارتفاع الامر بالطّبيعة المشتركة وهذا عين ما نقول به من الاجزاء.

نعم ، هنا كلام في كفاية وجود الاضطرار والعذر في غير [ال](1) جزء الاخير من الوقت وعدم اعتبار استيعابه في تعلّق الامر بالفرد المضطر اليه أو كفايته ، نظير الكلام في وجود السّفر في بعض اجزاء الوقت في تعلّق الامر بالقصر.

وهو كما ترى متعلّق بموضوع المقام خارج عنه ، فانّ البحث كبروىّ في المقام لا

__________________

(1) الزيادة تقتضيها العبارة.

صغرويّ ، فلنا ان نتكلّم في صورة استيعاب العذر ؛ وبالجملة الكلام في انّه هل يجوز لذوى الاعذار البدار مطلقا أو بشرط العلم باستيعاب العذر او كفاية الاطمينان باستيعابه أو كفاية الشّك في بقائه الى آخر الوقت ، أو لا يجوز البدار مطلقا ، كلام آخر لا تعلّق له بمفروض البحث قد تعرّض له جمع في الاصول وجمع في الفقه ، أو الكلام انّما هو فيما فرض فيه تعلّق الامر واقعاً بالفرد الاضطرارى.

فان قلت : المصلحة الموجودة في الفرد الاضطرارى ان كانت في مرتبة المصلحة الموجودة في الاختيارى فلا بدّ من تعلّق الامر به في مرتبة تعلّق الامر بالاختيارى كالأبدال الاختياريّة ، وهو خلف ؛ وان لم يكن في مرتبتها فلا مانع عقلا من تعلّق الامر بايجاد الفرد الاخيتارى لإدراك المصلحة القويّة الفائتة. نعم ، الحكم بالوقوع يحتاج الى قيام دليل عليه ، وهذا معنى ما جرى على لسان شيخنا العلامة قدس‌سره في مجلس البحث من انّ مقتضى القاعدة في هذا القسم الاجزاء ، الّا انّه يمكن قيام الدّليل على عدمه ، فكيف قلت مع ذلك بكون الاجزاء فيه انّما هو بحكم العقل كالإجزاء في محلّ البحث ، ألا ترى الى حكم الشّارع باستحباب المعادة جماعة مع اشتمال الفرادى على المصلحة الاختيارية فهل الوجه فيه والمحسن له الّا ادراك المصلحة الموجودة في الفرد الافضل.

قلت : نختار الشّق الثّانى ، لكن مقتضاه ما ذكرنا من امتناع بقاء الامر بالطّبيعة المشتركة ، والّا قبح الامر بالمأتىّ به بالتّقريب الّذي عرفته ، الّا أن نلتزم بوجود الواجبين في اصل الشّرع وهو الّذي التزمنا بامكانه في مفروض البحث من مسئلة الاجزاء.

نعم يمكن تعلّق امر ندبىّ من الشّارع بالفرد التّام بعد الاتيان بالنّاقص ، كما يمكن ذلك بالنّسبة الى التّام والافضل كما فيما ذكر من المثال ، هذا ؛ مع انّه لو كانت المصلحة القويّة الفائتة صالحة لا يجاب الامر بالتّدارك على الشّارع كانت الصّلاحيّة دائميّة ، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء على سبيل الدّوام والكلّية لا الاجزاء ، الّا ان يقوم دليل

على الخلاف فما افاده قدس‌سره لا محلّ له في نظرى القاصر ، هذا بعض الكلام في هذا القسم.

وامّا القسم الثّانى : وهو اجزاء ما يعتقد ثبوته ويتخيّله عن الامر الواقعي عند تبيّن الخطاء فحاصل القول فيه : إنّ صريح المحقّق القمّى قدس‌سره في القوانين (1) ثبوته ، بل في المفاتيح (2) نسبته الى القوم بالنّظر الى اطلاقهم القول بالاجزاء مع ذهابه الى التّوقف في المسألة ، وان توجّه على النّسبة المذكورة ما عرفته مراراً من خروج المسألة عن المسألة الاجزاء ، ومن هنا افتى قدس‌سره بعدم وجوب الاعادة والقضاء على الجاهل المركب من الخواص والعوام بعد الالتفات ، وظاهر الاصحاب بل صريحهم كما يشهد له قولهم بالحاق الجاهل بالعامد الّا في موضعين انكاره مطلقا الّا في ما قام الدّليل عليه كما في الموضعين وناسى الاجزاء الغير الرّكنيّة من الصلاة ونحوها ، وهذا هو الحقّ الّذي لا محيص عنه ، ووجهه ظاهر اذ ما اتى به لم يؤمر به اصلا لا من الشّارع ولا من العقل لا ظاهراً ولا واقعاً ، فلا يصلح ان يكون مجزياً ، امّا الامر الشّرعى فهو المفروض ، وامّا الامر العقلى فلأنّ الموجود في المقام ليس الّا حسبان الامر الواقعي ليس الّا ، والعقل لا يشرع في حقّه شيئاً وانّما يحرّكه بالفعل من حيث زعمه كونه الواجب الشّرعى الواقعي الّذي تبيّن خطاؤه بالفرض.

فان شئت قلت : انّ الواجب العقلى الارشادىّ اطاعة أوامر الشارع ، فحكمه بلزوم الفعل الّذي اعتقد المكلّف بكونه مأموراً به واقعا ، من حيث كونه اطاعة لأمر الشّارع ، فالحكم لا حق للحيثيّة من حيث هى ، لا لذيها من حيث هو ، هذا ؛ مع انّ تسليم الامر الارشادىّ العقلى الغير المؤثّر في شيء لا يجدى في الاكتفاء به عن الامر الشّرعى الّذي فرض وجوده ، فالاوامر الواقعيّة بانفسها قاضية في حكم العقل بلزوم الاتيان بالواقع ، وهذا معنى عدم الاجزاء.

__________________

(1) قوانين الاصول ص 130.

(2) مفاتيح الاصول ص 137.

ومن هنا تبيّن فساد التّمسّك للاجزاء باصالة البراءة ونحوها من استصحاب السّقوط الثّابت قبل تبيّن الخلاف في كلام غير واحد ، مع ما في جريان البراءة والاستصحاب في المقام ما لا يخفى على احد ، ضرورة انّ الشّك في ارتفاع التّكليف الثّابت لا في حدوثه حتّى يرجع الى البراءة ، امّا الاستصحاب فعدم جريانه اظهر حيث إنّ الحكم بالسّقوط في زمان الاعتقاد بالواقع من حيث الحكم بثبوت الوقع في اعتقاده فقد تبيّن خطاؤه ، مع انّ المفروض كون الاجزاء من الحكم العقلى ، فكيف يتصوّر اثباته بالاستصحاب؟ هذا وسنتكلّم في هذا المقام زائداً على ذلك فيما سيتلى عليك في القسم الثّالث ، فانّ ظاهرهم اتّحاده لهذا القسم بحسب جريان الاصل العملى واللّفظى ، كما ستقف على شرح القول فيه في المقام الثّالث.

فان قلت : على ما ذكرت في وجه عدم الاجزاء من عدم ثبوت امر اصلا وعدم صلاحيّة الثّابت على تقدير تسليم الثّبوت للاجزاء ، لا يستقيم الحكم بالاجزاء من الشّارع في جزئيّات هذا القسم اصلا ، مع انّ من المسلّم ثبوت الاجزاء في الشّرع في هذا القسم في الجملة ، كما في الجاهل بالقصر في السّفر والجاهل بالجهر والاخفات والنّاسى في الجملة.

قلت : المصحّح لحكم الشّارع بالسّقوط في تلك الموارد اشتمال ما اعتقد وجوبه أو الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط في حال النّسيان على جهة الامر ، أى المصلحة في خصوص تلك الحال والمورد ، وهذا المقدار يكفى في صحّة العبادة بعد تحقق قصد القربة ، على ما فصّلنا القول فيه في الفقه بل الاصول في تعليقاتنا (1) على كتاب شيخنا العلّامة قدس‌سره ، وان كان الجاهل غير معذور بالنّسبة الى مخالفة الواقع من جهة تقصيره في تحصيله ، مع عدم امكان التّنويع بالنّسبة اليه بحسب الطّلب ، للزوم الدّور بالنّسبة الى الجاهل المركّب ، وارتفاع الموضوع من جهة التّنويع بالنّسبة الى النّاسى ، فيلزم من وجوده على هذا النّحو عدمه ، وهو محال ؛ فانّه اذا خاطب الشّارع النّاسى

__________________

(1) بحر الفوائد الجزء الثانى ص 211.

للحمد مثلا بهذا العنوان بوجوب الاتيان بباقى الاجزاء زال نسيانه فيرتفع عنه الامر المتعلّق بفاقد الحمد ، فيلزم من وجود الخطاب بالعنوان المذكور ما ذكرنا من المحال.

لا يقال : النّاسى للحمد ملتفت الى ما يفعله من باقى الاجزاء بحسب ذواتها وان لم يلتفت الى كونها منفكّة عن الحمد ، وهذا المقدار يكفى في تعلّق الامر بها.

لأنّا نقول : ما ذكر وإن كان مسلّما الّا انّه ينافى التّنويع بحسب الذكر والنّسيان ، فانّ النّاقص لو كان مشتملا على المصلحة الملزمة بحسب عنوانه الذّاتى لزم منه عدم مدخلية الجزء المفعول عنه في العبادة مطلقا حتّى في حال الذّكر ، وهو خلف ؛ والالتفات الى العنوان وان لم يكن لازماً معتبراً في تعلّق الطّلب الّا انّه لا يمكن اشتراط عدمه في التّعلق ، فيترتّب عليه ما ذكرنا من لزوم المحذور كما هو ظاهر.

وممّا ذكرنا يظهر توجّه المناقشة الى ما افاده علم الهدى (1) في مسئلة الجاهل في الموضعين في الجواب عن مناقشة اخيه السّيد الرّضى (2) في المعذوريّة بمنافاتها الاجماع على بطلان صلاة من لا يعرف احكامها ، من انّ القصر مثلا انّما يجب على من علم بوجوبها على المسافر لا مطلقا ، حيث إنّ اشتراط العلم بوجوب القصر في وجوبها يستلزم ما ذكرنا من الدّور ، ضرورة تاخّر العلم عن المعلوم ، فلو كان شرطا له لزم تقدّمه عليه.

ثمّ إن الكاشف عن جهة الطّلب الكافية في الحكم بالصّحة ، حكم الشّارع بالسّقوط وعدم لزوم الاعادة في ما ورد الشّرع ، به فكلّ مورد ثبت حكم الشّارع به يستكشف منه الجهة المصححة ، وكلّ مورد لم يثبت فيه لا يلتفت الى احتماله كما هو ظاهر ، فمقتضى القاعدة الاوّلية الحكم بعدم الاجزاء فيحكم بمقتضاها حتّى يثبت حكم الشّارع بالاجزاء.

نعم هنا كلام في انّ حديث الرّفع هل يكفى لإثبات اصل ثانوىّ في باب النّسيان؟
__________________

(1) حكاه عنهما في بحر الفوائد الجزء الثانى ص 211.

(2) حكاه عنهما في بحر الفوائد الجزء الثانى ص 211.

من حيث دلالته على رفع جميع الآثار قد ذكرناه بطوله في باب البراءة في الاصول (1) وكتاب الخلل من الفقه واثبتنا فيهما عدم دلالته.

نعم الاصل الثّانوى قد ثبت في خصوص الصلاة بمقتضى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصّحيحة : (لا تعاد الصلاة الّا من خمسة) (2) قد تعرضنا له مفصّلا في باب الخلل من الفقه كما تعرضنا لتفصيل القول في تصحيح عمل النّاسى والجاهل في ما يحكم بصحّته في هذا الباب وفي ما علّقناه على كتاب شيخنا العلامة قدس‌سره في مسألة البراءة في فروع مسألة الاقل والاكثر وفي بيان شروط البراءة في آخر المسألة (3) ومن اراد الوقوف عليه فليرجع اليهما.

فقد تلخّص ممّا ذكرنا كلّه استقامه ما جرى على لسان شيخنا العلّامة قدس‌سره في مجلس البحث من عدم تعقّل الاجزاء وامكانه في هذا القسم كعدم تعقّل عدمه في القسم الاوّل ، فانّه لا بدّ وان يحمل على عدم الامكان من حيث موافقة الامر فانك قد عرفت عدم تعلّق امر بالمأتى به الفرض اصلا لا من الشّرع ولا من العقل ، ولا مصحّحه بعد وقوع الحكم بالصّحة في الشّرعيّات الّا الحمل على ما ذكرنا من الحيثيّة المذكورة ، هذا بعض العلام في المقام الثّانى.

وامّا الكلام في المقام الثّالث : وهو اجزاء الامر الظّاهرى الشّرعى ولو كان كاشفه حكم العقل كالظّن المطلق الّذي يحكم بحجيّته العقل في زمان الانسداد كشفا أو حكومة بملاحظة الملازمة فملخّص القول فيه : انّ صريح غير واحد من المتأخّرين منهم المحقّق القمّى (4) وشيخ استادنا العلّامة قدس الله اسرارهم ثبوته ، بل قد عرفت نسبته الى الاكثر في المفاتيح (5) والفصول (6) ، مع ما عرفت من التّامّل في النّسبة ؛ و

__________________

(1) بحر الفوائد الجزء الثانى ص 17.

(2) وسائل الشيعة كتاب الصلاة ابواب السجود الباب 28 الحديث 1.

(3) بحر الفوائد ، الجزء الثانى ، ص 210 ـ 212.

(4) قوانين الاصول ص 130.

(5) مفاتيح الاصول ص 125.

(6) الفصول الغروية ص 116.

صريح جمع نفيه ، بل المصرّح به في كلام بعض الاعلام (1) ممّن تأخّر في مسألة تبدّل رأى المجتهد دعوى الاجماع على النّقض في التّبدل العلمى ، بل صريح ثانى الشّهيدين (2) قدس‌سرهما في ما عرفت كون القول بالتّخطئة ملازماً ما لعدم الاجزاء.

والانصاف انّ تصوير الاجزاء على مذهب الاماميّة في مسألة التّصويب والتّخطئة في غاية الاشكال كما ستقف عليه ، وهذا بخلاف الاجزاء في المقام الثّانى فانّه كان متصورّاً معقولا بالمعنى الّذي عرفت ، وهذا المعنى لا يتصور في المقام ؛ ضرورة انّ التّنويع بحسب العلم والظّن ، والالتزام بوجود المصلحة في حقّ الظّان بخلاف الواقع لا يتصور على مذهب التّخطئة ، وهذا بخلاف الالتزام بوجود المصلحة في النّاقص في حقّ الناسى أو الجاهل المركّب ، فانّه لا ضير فيه اصلا ، كالالتزام بوجود المصلحة في حقّ المضطر ، غاية ما هناك عدم امكان التّنويع بحسب تعلّق الامر في المقام وامكانه في المضطر ، فالقول بالاجزاء في المقام اشكل من القول به في المقام الثّانى ، وكيف كان استدلّ للقول بالثّبوت في المقام تبعاً للمحقّق القمّى قدس‌سره بوجهين : احدهما : الاصل.

ثانيهما : ظاهر دليل الامر الظّاهرى ، قال في القوانين : لأنّ الظّاهر من الامر الثّانى اسقاط الامر الاوّل بشهادة العرف واللّغة ، ثمّ قال : نعم لو ثبت من الخارج انّ كلّ مبدل انّما يسقط بالبدل ما دام غير متمكّن منه ، فلما ذكر وجه ، وانّى لك باثباته ، بل الظّاهر الاسقاط مطلقا ، فيرجع النّزاع الى اثبات هذه الدّعوى الى : انّ الامر مطلقا يقتضى القضاء أو يقيّد سقوط فيصير المسألة فقهيّة لا اصوليّة انتهى كلامه رفع مقامه (3).
__________________

(1) نقله في بحر الفوائد ، الجزء الثانى ، ص 206 ، عن الفاضل النراقى في المناهج.

(2) تمهيد القواعد ص 322.

(3) قوانين الاصول ص 130.

قال في الفصول (1) بعد حكايته ما هذا لفظه ، اقول : لا ريب في أنّ قضيّة اطلاق الامر بشىء عدم سقوطه بفعل غيره وان كان مأموراً به بأمر آخر ، ودعوى سقوطه به تقييد للأمر ، ولو فسّر المأمور به بما يؤدّى اليه طريق شرعى كان مجازا ، وعلى كلّ من التّقديرين لا بدّ من قيام دليل عليه ، وليس في الامر الثّانى ما يقتضى ذلك لا عرفا ولا لغة كما عرفت.

والتّمسّك باصل البراءة واصل العدم في المقام فاسد من وجهين : الاوّل : انّ الّذي يتّجه فيه ، اصل الاشتغال لا اصل البراءة ، واصل بقاء التّكليف لا اصل العدم ، وذلك للقطع بحصول الاشتغال والشّك في البراءة عنه وسقوط فيستصحب.

الثّانى : انّ الاستناد الى الاصول الظّاهريّة انّما يصحّ حيث لا يعارضها ظاهر خطاب ، وقد عرفت انّ الظّاهر من اطلاق الامر عدم السّقوط.

وامّا ما ادّعاه من انّ ما امر به بالامر الظّاهرى بدل عمّا امر به بالامر الواقعي ، فممنوع اذ لا شاهد عليه ، على انّا نقطع بانّ الصّلاة بالطّهارة اليقينيّة او المظنونة لم يؤمر بها على كونها بدل عن الصلاة بالطهارة الواقعيّة ، بل من حيث كونها هى ، فالاعتداد بالظّن أو اليقين انّما هو من حيث كونه كاشفا عنها موصلا اليها ، وامّا ما ثبت بدليّته على تقدير العجز عن المبدل كالتّيمم عن الوضوء ، أو القعود وما بعده من الحالات المترتّبة عن القيام فالدّعوى متّجهة فيه ، اذا الظّاهر من البدليّة عرفا ولغة سقوط الامر بالمبدل منه مطلقا.

نعم اذا كان الامر بالبدل على تقدير عدم التّمكن من المبدل في تمام الوقت فعلم ذلك أو ظنّ حيث يعتبر الظّن واتى به ثمّ انكشف الخلاف ، يرجع الى الاصل السّابق.

ثمّ لا يخفى انّ الغرض الاصلى من هذا المبحث بيان كيفيّة دلالة الامر الّذي هو دليل شرعىّ ، لا بيان حال البدل والمبدل اللّذين هما فعل المكلّف ، فالمسألة اصوليّة لا

__________________

(1) الفصول الغروية ص 118.

فقهيّة ، انتهى كلامه رفع مقامه (1).
قال في المفاتيح (2) في تنبيهات المسألة بعد الفراغ عنها جامعاً بين القسمين في الحكم وان كان عنوان كلامه في القسم السابق ما هذا لفظه : إذا أمر الشّارع بشىء عبادة كان أولا ، فأتى المأمور بفعل معتقداً على وجه القطع واليقين انّه المأمور به في الواقع ، كما اذا علم انّ ما اتى به وضوء صحيح موافق للواقع ، أو ما ردّها وديعة طلبها صاحبها ، ثمّ تبيّن وعلم بعد ذلك انّ ما اتى به ليس هو المأمور به على وجهه ، امّا لفقد نفسه أو فقد جزئه او ركنه أو شرطه ، فهل مجرّد اعتقاده ذلك أو الامتثال الظّاهرى يكون كافيا في سقوط التّكليف؟ فلا يجب عليه الاعادة ولا القضاء ويترتّب عليه الثّواب ولا يستحق على التّرك العقاب ، كما اذا أتى بالمأمور به على وجهه بحسب الواقع ، أولا؟ اشكال :

من اطلاق المعظم انّ امتثال الامر يقتضى الاجزاء بمعنى الخروج عن عهدة التّكليف وسقوط التّعبّد به ثانيا ، وانّه كان مكلّفا حين العمل بمعتقده ولم يكن مكلفا بالواقع لأنّه تكليف بما لا يطاق ، فالمأمور به بالنّسبة الى المفروض هو الّذي اتى به على وجهه ، فيلزم منه ان يترتّب عليه جميع ما يترتب على الاتيان بما هو متعلّق الامر الشّرعى بحسب الواقع ، وانّه كان حين العمل وبعده متيقّنا ببراءة ذمّته عن الواقع وباتيانه بالمأمور به وسقوط التّكليف عنه ، فيجب استصحاب المذكورات بعد انكشاف الخطأ عملا بعموم قوله : (لا تنقض اليقين الّا بيقين مثله) ونحوه ؛ وانّ في لزوم الاعادة حرجاً عظيما في كثير من الصّور.

و [مِنْ] انّه لم يأت بالمطلوب على الوجه الّذي اراده الطّالب وكان فيه المصلحة ، وغاية اعتقاده رفع المؤاخذة عنه لا سقوط التّكليف ، وانّ مقتضى اطلاق الامر لزوم الاتيان بالمأمور به على وجهه مطلقا ولو أتى بما يعتقد انّه المأمور به بحسب الواقع ، و

__________________

(1) الفصول الغروية ص 118.

(2) مفاتيح الاصول ص 127.

انّ العقلاء لا يعذرون من اتى بحجر معتقداً انّه الجوهر الّذي أمر الامر باتيانه ، وانّ المعهود من سيرة الإسلام والمسلمين انّ الاصل الاتيان بالتّكليف الواقعي ، وانّ التّصويب في الاحكام الشّرعية والموضوعات الصّرفة باطل.

وامّا الوجوه المتقدمة الدّالة على السّقوط فضعيفة جدّاً يظهر وجهه بالتّأمّل ؛ فاذن الاصل عدم السّقوط ، والاتيان بالمأمور به بحسب الواقع حيث ثبت فساده ، ويكون مقتضى اطلاق الادلّة أو عمومها لزوم الاتيان به مطلقا.

نعم قد يعدل عن هذا الاصل لدليل من خارج ... إلى أن قال : وكذلك يمكن أن يقال الاصل لزوم الاتيان بما هو المطلوب الواقعي في ما إذا جعل الشّارع شيئاً بدلا عن الواقع ثمّ تبيّن خلافه ، فعلى هذا الاصل في ما إذا تبيّن للمجتهد فساد ظنّه الاعادة ، وساق الكلام الى أن قال : وبالجملة مجرّد جعل الشّارع شيئا بدلاً عن الواقع أو حكم العقل به لا يكون موجباً لسقوط التّكليف بعد انكشاف الخطاء ، وانّما غاية ذلك جواز الاعتماد على البدل حيث لا يظهر المخالفة للواقع ، فتأمّل. انتهى كلامه (1) رفع مقامه.

اقول : قد تقدّمت الاشارة الى بطلان توهّم كون مقتضى الاصل في المقامين الاجزاء ، سواء اريد منه أصل البراءة حيث إنّ الشّك في اسقاط التّكليف المنجّز بالواقع بغيره ، لا في حدوث التّكليف ، أو الاستصحاب سواء اريد منه اصل العدم حيث انّ الشّك في انقلاب الوجود بالعدم لا في انقلاب العدم بالوجود ، أو الاستصحاب الوجودى أى استصحاب الاجزاء والسّقوط المتحقّق حال القطع أو حال وجود الامارة الشّرعيّة ، لارتفاع موضوع المستصحب على تقدير تسليم ثبوته مع ما فيه بعد زوال القطع وانكشاف خطأ الامارة.

ومن هنا يظهر فساد التّمسّك باخبار الاستصحاب في المقام ، فالاصل لزوم الاتيان بالواقع بعد تبيّن الخلاف لا من جهة استصحابه حيث يحتمل سقوطه بفعل ما اتى به و

__________________

(1) مفاتيح الاصول ص 127.

ان كان الاصل في كلّ حادث شكّ في ارتفاعه في نفسه البقاء ، بل من جهة حكم العقل على سبيل القطع بلزوم الاتيان والحال هذه ، فالحكم مترتّب على الشّك لا المشكوك.

ومنه يظهر فساد التّمسّك بقاعدة التّكليف بما لا يطاق ، حيث إنّا لا نقول بكونه مكلّفا زمان القطع بالواقع المغفول عنه منجّزا وانّما نقول به بعد زوال الغفلة ، ودعوى تكليفه بالمقطوع زمان القطع فاسدة بما عرفت من عدم امكانه عقلا ، وانّما الثّابت القطع بالتّكليف الواقعي المتعلّق بنفس الواقع الّذي تبيّن خطؤه ، فلا تكليف حتى يستصحب ، مع انّه على فرض امكانه لا يمكن استصحابه بعد زوان موضوعه ، كظهور فساد التّمسك بادلّة نفى الحرج لمنع لزومه كما هو ظاهر ، وسيجيء شرح القول فيه.

انّما الكلام في الاصل اللّفظى الّذي تمسّك به كلّ من الفريقين ، والحقّ فساده ؛ لأنّ الظّهور العرفى للأمر الظّاهرى في كفاية ما امر به أو دليله ، فضلاً عن اللّغوى الّذي تمسّك به القائل بالاجزاء ، ضعفه ظاهر جدّا ، حيث انّ مفاد ادلّة الطّرق الشّرعيّة لا القطع على ما زعمه في الفصول (1) كما عرفت حيث انّه ليس طريقا مجعولا عندنا على ما فصّلنا القول فيه في تعليقاتنا (2) تبعاً لشيخنا العلّامة قدس سرّه ليس الّا تنزيل مؤدّى الطّرق منزلة الواقع في ما يترتّب عليه من الآثار والاحكام الشّرعية لا العقليّة والعادية ، وقد اسمعناك في المسألة كون الاجزاء في الاتيان بالواقع عقليّا فلا يقبل لجعل الشّارع جدّا.

نعم لو سلّم ظهوره كان حاكما على ظهور الامر الواقعي في عدم الاجزاء بمقتضى اطلاقه على ما زعموه ، وإن كان الظّهوران ممنوعين عندنا على ما عرفت وستعرفه ، فما في الفصول (3) من الجواب الثّانى لا معنى له كما هو ظاهر.

فان قلت : معنى الاجزاء والسّقوط هو رفع التّكليف الشّرعى وعدم وجوب

__________________

(1) الفصول الغروية ، ص 85.

(2) بحر الفوائد ، الجزء الاول ، ص 150.

(3) الفصول الغروية ، ص 85.

اعادته ، كما انّ معنى عدم الاجزاء هو بقاء التّكليف الشّرعى ووجوب الاعادة ، فكما انّ حدوث التّكليف بجعل الشّارع ، يكون بقاؤه وارتفاعه بجعله لا محالة ، ومن هنا وَرَدَ في لسان الشّرع كثيراً الحكم بوجوب الاعادة في موارد والحكم بعدم وجوبها في موارد ، فكيف تقول بكون الاجزاء من العقليّات الغير القابلة للجعل؟
قلت : كون بقاء الحكم الشّرعى في مقابل نسخه ، وارتفاعه بمعنى نسخه شرعاً ، كحدوثه فممّا لا اشكال فيه ولا شبهة يعتريه ، الّا انّ الكلام ليس في ذلك ، وانّما هو في ارتفاعه بعد الامتثال والاتيان بالمأمور به بما هو هو ، وليس ذلك على ما اسمعناك في اصل المسألة الّا بحكم العقل ، ولو ورد في لسان الشّرع الحكم بعدم الاعادة في مثل ذلك أو الحكم بالاعادة في موارد عدم الاتيان بالمأمور به فليس حكما تأسيسيّا جعليّا من الشّارع ، وانّما هو بيان للازم بقاء الحكم وارتفاعه بحكم العقل.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر انّ حديث البدليّة المذكور في كلماتهم ، لا اصل له اذ لم يذكر في شيءٍ من الادلّة والاخبار بدليّة الحكم الظّاهرى عن الواقعي او ما يرادفه حتّى نتكلّم في انّ مفاده البدليّة المطلقه أو المقيّدة الموقّتة. فافهم ؛ هذا بعض الكلام على الاصل اللّفظى الّذي تمسّك به القائل بالاجزاء في المقام.

وامّا الاصل اللّفظى الّذي تمسّك به القائل بعَدَم الاجزاء اى اطلاق الاوامر الواقعيّة أو عمومها على ما عرفت في الفصول والمفاتيح المرادُ به اطلاق الهيئة أو عمومها لا المادّة جدّاً ، اذ لا تعلّق للمادّة بمفروض البحث اصلا ، كما لا يخفى.

فيتوجّه عليه انّ التّمسك بالاطلاق في أىّ مورد سواء كان اطلاق المادّة او الهيئة ، انما هو عند احتمال تقييد المطلق بما يصلح ويمكن تقييده به ، وكذا التّمسك بالعموم عند احتمال تخصيص العام بما يمكن تخصيصه به ، وهذا المعنى والتّجويز المذكور غير متحقّق في المقام جدّا ؛ ضرورة لزومه لتقييد الخطابات الواقعيّة أو تخصيصها بالعالم بها ، وهو مع انّه ملازم للتّصويب الباطل عند الاماميّة ، مستلزم للدّور جدّاً ، هذا.

فان شئت قلت : انّ امتثال الحكم الظّاهرى انّما يسقط الامر الواقعي ويجزى عنه

على التّوهم المذكور برجوعه الى التّنويع ، كما في الاعذار العقليّة والشّرعية ، والتّنويع بحسب العلم والجهل وقيام الامارة وعدمه غير متصوّر بالنّسبة الى الاحكام وانّ كان متصورّاً بالنّسبة الى الموضوعات الصرفة الخارجية ، فلا معنى للتمسّك باطلاق الاوامر الواقعية أو عمومها بالنسبة الى الامارات الحكميّة واصولها ، نعم لا اشكال في تصوّره بالنّسبة الى الموضوعات الخارجيّة.

لكن القول به على سبيل الاطلاق والقضيّة الكلّية الدّائمة بالنّسبة الى الموضوعات الخارجيّة على ما بنى عليه القائل بالاجزاء موجب للتصويب بالنّسبة اليها الّذي قال ببطلانها العامّة فضلاً عن الخاصّة ، نعم في ما ورد في الشّرع من الحكم بالاجزاء بالنّسبة الى بعض الموضوعات لا مناص عن الالتزام بالتّنويع فيه ، وليكن هذا في ذكر منك لينفعك في ما بعد.

ثمّ اذا انجرّ الكلام الى كيفيّة جعل الطّرق وإن كان في ما ذكرنا غنى وكفاية في مبنى المسألة فلا بأس في التعرض لتفصيل القول فيها تبعا لشيخنا العلّامة قدس‌سره في مجلس البحث وما املاه (1) في مسألة حجيّة الظّن ، وان تعرّضنا له تبعاً في التّعليقة.

فنقول : انّ حكم الشّارع باعتبار غير العلم ووجوب العمل بمقتضاه في حقّ الجاهل بالواقع قد يكون بعنوان الاطلاق والعموم (2) اللّابشرطي ، أى من غير اشتراطه بالعجز عن تحصيل العلم بمورده ، سواء كان في الاحكام أو في الموضوعات ، كما هو الغالب الكثيرى (3) في الامارات المعتبرة شرعاً فيهما ، ويعبّر عنه بالظّن الخاصّ المطلق مطلقا أو في خصوص الاحكام ، وقد يكون بعنوان التّقييد واشتراط العجز عن تحصيل العلم بمورده ، سواء كان اعتباره من حيث الخصوص ، فيقدّم على الظّنّ

__________________

(1) في النسخة املائه والصحيح ما اثبتناه.

(2) في النسخة زيادة واو.

(3) الظاهر : الكثير.

المطلق أيضاً كالقسم الاوّل في الأحكام على تقدير كفايته ، ويعبّر عنه بالظّن الخاص المقيّد ، أو من حيث العموم فيعبّر عنه بالظّن المطلق ، والاصول الشّرعيّة في الشّبهات الحكميّة غير الاحتياط من هذا القبيل اذا العمل بها انّما هو في حقّ الجاهل العاجز عن تحصيل العلم بالواقع أو ما يقوم مقامه ، وان كانت خارجة عن عنوان ظنّى الخاص والمطلق اللّذين يقع البحث فيهما.

ثمّ انّه في كلّ من القسمين قد لا يلاحظ الشّارع في حكمه وجعله الّا الطّريقيّة والمرآتيّة والمطابقة للواقع والايصال اليه ، فيكون امره ممحّضاً في الارشاد ، وقد يلاحظ المصلحة وان لاحظ الطّريقيّة أيضاً.

وعلى الاوّل لا يخلو بحسب الصور العقليّة من امور واقسام : لأنّه قد يكون في نظر الشّارع العالم بالغيب دائم المطابقة للواقع ؛ وقد يكون غالب المطابقة للواقع ، فحينئذ قد يكون صوب (1) من العلوم الّتي يستعملها المكلّف لتحصيل الواقع ، وقد يكون مساويا لها من حيث الصّواب والخطاء ، وقد يكون أقلّ صوابا منها ؛ وقد يكون كثير المطابقة للواقع مع عدم بلوغ الكثرة مرتبة الغلبة ؛ وقد لا يكون كثير المطابقة.

لا اشكال في كون الاوّل مجوّزاً للجعل ، الّا انّه يخرج عن مسألة الاجزاء كما هو ظاهر ؛ كما انّ العلم بالعنوان المذكور للأمارة يوجب خروجها عن عنوان الجعل وكذا الثانى مع كونها اصوب في نظر الشارع من الادلة العملية لكنّ العلم بالعنوان المذكور لا يوجب الخروج عن عنوان الجعل لاحتمال الخطاء في كلّ مورد ولو موهوماً ، والكلام في اجزاء سلوكه عن الواقع هو الكلام في مسألة الاجزاء الّتي تقدّم الكلام فيها ، وانّه لا معنى للقول بالاجزاء فيه مع تبيّن الخطاء لعدم ما يوجب تدارك الواقع الفائت من جهة سلوك الامارة بالفرض.

وامّا اذا لم يكن اصوب فلا يصح جعله من حيث عدم المرجّح في صورة المساواة

__________________

(1) الصحيح اصوب.

وتفويت الواقع المترتّب عليه في صورة عدمها وان كان الحكم من حيث مسألة الاجزاء واحداً في جميع صور الطّريقيّة المتصوّر فيها تبيّن الخطاء.

وممّا ذكرنا في الحكم الصّور يعلم حكم باقيها من حيث امكان الجعل وعدم الاجزاء عن الواقع ، فلا حاجة الى طول الكلام وانفراد كلّ قسم بالبحث عنه ؛ هذا كلّه فيما اذا كان الاعتبار بعنوان الاطلاق والعموم في هذا القسم.

وامّا اذا كان بالعنوان التّقييدى فالحكم من حيث الاجزاء والعدم ظاهر واضح ، الّا انّ فرض اجتماعه موضوعاً لمسألة الاجزاء المبنيّة على تبيّن خطأ الامارة مشكل ، اللهمّ الّا أن يفرض حصول التّمكّن عن العلم بالواقع بعد العمل ؛ فتأمّل.

وعلى الثّانى فلا يخلو عن صور أيضا :

الأولى : ان يوجب قيام الامارة في حقّ الجاهل بوجوب شيء مثلا حدوث المصلحة الملزمة فيه ، بحيث لا يوجد في حقّه مع قطع النّظر عن قيام الامارة على وجوبه مقتض لجعل الوجوب اصلا من حيث اختصاص ما يوجبه بالعالم بالحكم واقعا ، فيكون العلم والجهل والظّن كسائر حالات المكلّف وصفاته الموجبة لاختلاف الحكم والتّنويع بحسب الواقع كالحضر والسّفر ونحو هما من الحالات المنوّعة العرضيّة ، فيكون جعل الامارة على هذا ممحّضاً في السببية المحضة في قبال القسم الاوّل الممحض في الطّريقيّة المحضة حسب ما عرفت ، كما اذا قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة وكان الواجب واقعا صلاة الظّهر بالفرض ، اذا فرض اختصاص المصلحة الموجبة لجعل وجوب صلاة الظّهر في يوم الجمعة مثلاً في حقّ العالم بوجوب صلاة الظّهر واقعاً ، ولا يوجد في حقّ الجاهل بوجوبها المصلحة اصلا الّا بعد قيام الامارة في حقّه بوجوب صلاة الجمعة فهي واجبة واقعا في حقّه ، كما انّ صلاة الظّهر واجبة واقعا في حقّ العالم بوجوبها ، كوجوب التّمام واقعا في حقّ الحاضر ، والقصر واقعا في حقّ المسافر.

الثّانية : ان يوجب قيام الامارة في حقّ الجاهل مصلحة ، لكن لا على وجه لا يوجد

في حقّه مع قطع النّظر عن قيام الامارة المصلحة الموجودة في حقّ العالم اصلا ، بل على وجه يوجب منعها عن التّأثير في ايجاب حكم العالم في حقّ من قامت الامارة عنده ، على خلاف حكم العالم من جهة المزاحمة وقوّة المصلحة الحادثة بواسطة قيام الامارة على الخلاف.

وهذه الصّورة كما ترى تشارك الاولى في كون الحكم واقعا ما قامت الامارة عليه على خلاف حكم العالم ، الّا انّها تفارقها في صورة عدم قيام الامارة أو قيامها على طبق حكم العالم حيث انّه لا تأثير للأمارة في شيء منهما في الصّورة ، ويكون الحكم فيهما واقعا حكم العالم بمقتضى دليل جعله ، بخلاف الصّورة الاولى فانّ مؤدّى الامارة معلول لها ولو قامت على طبق حكم العالم اتّفاقا.

كما انّها تشاركها في السّببيّة المحضة وكون مرجع الجعل فيها أيضاً الى التّنويع ، وان كان التّنويع في هذه الصّورة نظير التّنويع بحسب الحالات الطولية كما في ذوى الاعذار ، حيث انّ الامر الاختيارى بحسب الشأنيّة والمصلحة متحقق في حقّه وان لم يوجد فعلا عند تحقّق العذر ؛ ومن هنا قلنا على ما عرفت بامكان تعلّق الامر النّدبى فيه بالاعادة بعد زوال العذر ، ومرجع الامر في الصّورتين وان كان الى التّصويب الباطل عند اهل الصّواب من التّخطئة كما برهن عليه في محلّه عقلا ونقلا ؛ وقد ادّعى تواتر الاخبار على الحكم المشترك ، كما في كلام شيخنا العلّامة (1) قدس‌سره وان كان يوهمه كلام العلّامة قدس‌سره في محكى النّهاية (2) بل الشّيخ في محكى العدّة (3) حيث قالا : انّه لا يمتنع ان يكون الفعل ذا مصلحة ونحن على صفة مخصوصة ، وكوننا ظانّين بصدق الرّاوى صفة من صفاتنا ، فدخلت في حالاتنا الّتي يمكن ان يكون الفعل معها ذا مصلحة ، الّا انّ لازمه كما ترى اقتضاء الاجزاء عند تبيّن الواقع والعلم به ، لأنّ مرجع

__________________

(1) فرائد الاصول ، ص 110.

(2) نهاية الوصول الى علم الاصول ، المخطوطة ، ص 79.

(3) العدة في اصول الفقه ، ج 1 ، ص 80.

الامر فيهما الى انقلاب موضوع الحكم بعد الاتيان بوظيفته الى موضوع آخر ، كما اذا صار الحاضر بعد التّمام مسافراً أو المسافر بعد القصر حاضراً على القول بايجاب الحالتين للحكمين واقعا اذا وجدا في جزء من الوقت كما هو المشهور ، أو المريض الآتي بوظيفته كما إذا قلنا بكفاية المرض في جزء من الوقت وتأثيره في وظيفته أو فرض امتداده الى اخر الوقت ، وهذا امر ظاهر لا سترة فيه اصلا ، ومن هنا جعلوا من ثمرات التّصويب ولوازمه الاجزاء كما عن ثانى الشّهيدين قدس‌سرهما ، حيث قال في محكى تمهيده (1) : ومن ثمرات التصويب والتخطئة عدم اعادة الصلاة بظنّ القبلة واعادتها في صورة تبيّن الخلاف ، انتهى ؛ ولا فرق في ما ذكرنا في حكم الصّورتين بين القسمين في جعل الامارة ، أى كون جعل الامارة على وجه الاطلاق أو على وجه الاشتراط والتّقييد كما هو ظاهر لا سترة فيه اصلا.

الثّالثة : ان لا يوجب قيام الامارة مصلحة في ما قام عليه اصلا حتى في ما قامت على خلاف حكم العالم ولا تؤثّر فيه شيئا ، فيكون الحكم الواقعي متحقّقا في حقّ الجاهل مطلقا حتّى في حقّ من قامت امارة عنده على خلاف الواقع كتحقّقه في حقّ العالم ، من حيث تعلّقه بموضوع لا بشرط ، وان كان الجاهل معذوراً في مخالفته اذا كان قاصراً أو قامت عنده امارة معتبرة على خلافه ، فيكون الاحكام الشّرعية بحسب وجودها التّشريعى نظير الموضوعات الخارجيّة بحسب وجودها التّكوينى في تحقّقها في حقّ العالم بها والجاهل بوجودها مطلقا حتّى في حقّ من قامت الامارة على عدم وجودها ، فيكون مدار جعلها على الطريقيّة لا السّببية المحضة ، الّا انّ الشّارع لاحظ مصلحة نوعيّة في جعلها في حقّ الجاهل ولو كانت تسهيل الامر على نوع المكلّفين ، من غير فرق بين زمانى الغيبة والحضور ، وتلك المصلحة التّسهيلية الملحوظة في اصل تشريع الحكم الظّاهرى في حقّ الجاهل ، من حيث إنّ في سلوك خصوص الطّرق العلميّة وتحصيل الواقع على سبيل القطع واليقين نوع كلفة في حقّه ، لا يوجب

__________________

(1) تمهيد القواعد ، القاعدة 100 ، ص 322 ، والعبارة غير منقولة بالفاظها.

تغيير الواقع اصلا ، وانّما الحاصل في حكم العقل في خصوصيّات التّرخيص الظّاهرى اذا اخذ الجاهل به معذوريّته في مخالفة الواقع ، من جهة العمل بالحكم الظّاهرى ما دام جاهلا بالواقع ، فاذا ارتفع جهله بتبيّن الخطاء لزم عليه في حكم العقل امتثال الواقع ، والعائد اليه من الفائدة والمصلحة ما لوحظ في سماحة بناء الاحكام في شريعتنا وسهولتها من الرّغبة والميل الى قبولها وعدم فوتها عن المكلّفين كما تفوت لو كان بنائها على الضّيق وعدم السّهولة لضعف دواعى الامتثال في غالب النّفوس البشريّة ، ومن هنا بنى التّبليغ على التّدريج ، حتّى انّ التكليف في اوّل البعثة الى عشر سنين كان منحصراً في التّوحيد والايمان بالرّسالة على ما في غير واحد من الاخبار ، وهذه العائدة والفائدة كما ترى ليست ممّا يحصل للمكلّف في شخص الواقعة ، وانّما يحصل له من حيث رغبتها في اطاعة نوع احكام الشّرع ، فهي في الحقيقة مصلحة غيريّة لا تعلّق لها بشخص الواقعة ، فإن شئت زيادة توضيح لذلك فاستمع لما يتلى عليك سماع طالب شائق متأمّل منصف غير متعسّف.

فنقول : كما انّ الحكمة الالهيّة قضت بوجود السّفراء ووسائط علميّة من الانبياء والاولياء بينه وبين خلقه ، كذا قضت من جهة حفظ النّظام ، وكون اخذ جميع المكلّفين لآحاد الاحكام من دون واسطة من السّفراء بالطّرق العادية موجباً لاختلاله كما هو ظاهر بنصف طرق خاصّة غير علميّة في حقّهم اذا كانت اصوب في نظر الشّارع من الظّنّ المطلق الّذي يحكم العقل بحجيّته عند فقد الطّرق الخاصّة الشّرعيّة ، والّا فلا يجب عليه النّصب والجعل بالخصوص ، وانّما يوكل الامر الى حكم العقل في باب طرق الامتثال كما هو الشّأن عند تماميّة مقدّمات الانسداد ، اذ لا فرق بين زمانى الغيبة والحضور في ذلك ، ضرورة عدم الفرق في حكم العقل بين الزّمانين على تقدير وجود علّة حكمه في زمان الحضور كما قد يتّفق في حقّ المكلّفين في البلاد النّائية ولو في برهة من الزّمان ، فكما انّ العقل لا يلاحظ في حكمه بحجّية الظّن بعد وجدان الحرج في تحصيل العلم الإجمالي باطاعة الاحكام الّا الطريقية ،

كذلك لا يلاحظ الشّارع في حكمه بحجيّة ظنون خاصّة بعد وجدان الحرج النّوعى في تحصيل العلم التّفصيلى بالاحكام الّا طريقيّتها ، مع كون المرجّح في نظره اصوبيّتها من بين الظّنون ، كما يكون مرجّحا في نظر العقل في ترجيحه الظّنّ على الشّكّ والوهم ، والى ذلك اشير في بعض ما دلّ على حجيّة الاخبار من الرّوايات وما دلّ على اعتبار اليد كما في رواية حفص وغيرها وما ورد في شأن اصالتى الحلّ والطّهارة.

فان قلت : الحكم الظاهرى الشّرعى إنشاء من الشّارع كالواقعى ويشاركه في جميع اللّوازم والآثار وليس اخباراً عن مجرّد المعذوريّة سيّما ما كان منه متعلّقا بالظّن ، ومن هنا لا يفرق فيه بين اللّوازم الشّرعيّة وغيرها ، فكما انّ سلوك الحكم الواقعي يلازم الاجزاء كذلك سلوكه يلازمه.

قلت : قد سبقت الاشارة الى هذا التوهم ودفعه ونزيدك توضيحا : انا لم نقل ولا نقول بانّ مرجع الحكم الظّاهرى الى الاخبار عن المعذورية ، كيف؟! وقد اسمعناك كون الحاكم بالمعذوريّة العقل عند جعل الحكم الظّاهرى ، بل مرجعه في ما كان لسانه التّنزيل الى جعل نظير الحكم الواقعي في مرحلة الظّاهر اذا كان متعلّقا مورداً بالحكم ، فيترتّب عليه جميع لوازمه اذا كان لازماً للحكم بالمعنى الاعمّ من الواقعي والظّاهرى لا لخصوص الحكم الواقعي ، ونظير محمولات مورده الشّرعيّة اذا كان متعلّقا بالموضوع سواء كان محمولا أوّليّا لمورده أو ثانويّا بواسطة اللّازم العقلى أو العادى ، كما إذا تعلّق بالامارة ، أو بشرط ان يكون محمولاً أوّليا اذا كان متعلّقا بالاصل كما في الاستصحاب ونحوه ، وهذا هو الفرق بين الامارات والاصول الشّرعيّة ، والاجزاء عن الامر الواقعي على ما عرفت من الاحكام العقليّة في خصوص امتثاله ، كما انّ الاجزاء عن الامر الظّاهرى أيضا من اللّوازم العقليّة لامتثاله ، وامّا اجزائه عن الامر الواقعي مع مغايرته له وتعلّقه بالامارة من حيث كونها كاشفة عنه وطريقا اليه من غير ان يكون في عرضه ، فليس له وجه اصلا ؛ ومن هنا فرّعوا على التّخطئة عدم الاجزاء على ما اسمعناك مراراً هذا ؛ وان كنت قد اذعنت بالحقّ وادركت حقيقة ما

ذكرنا في الصّورة الثّالثة من انّ مجرّد ملاحظة المصلحة في الجعل والتشريع لا يلازم المصلحة في الفعل والاجزاء عن الواقع فطوبى لك ؛ والّا فنقول : انّه لا طريق لنا في الحكم بلزوم ملاحظة المصلحة في جعل الطّرق على الشارع بعد تجويز دوام المطابقة في المجعول او أصوبيّة الامارات الشّرعيّة بالنّسبة الى ما يستعمله المكلّف من الادلّة العلميّة ، فلا دليل على الاجزاء في المقام ، فليحرّر المسألة بما حرّرنا ، لا بما حرّره شيخنا الاستاد العلّامة قدس‌سره في كتابه ، فانّه مع طوله وتعقيده لا يخلو عن بعض المناقشات ولو لا اساءة الادب لأشرنا اليه وان تابعناه فيما علّقناه عليه فراجع اليه رجوع متأمل منصف.

فان قلت : على ما ذكرت لا يتصور الاجزاء بالنّسبة الى الاحكام الظاهريّة عن الامر الواقعي على مذهب التّخطئة ، مع انّ من المسلّم المعهود في الشّرعيّات ثبوت الاجزاء في موارد : منها ما اذا اعتقد دخول الوقت وصلّى ثمّ تبيّن وقوع الصلاة خارج الوقت إلّا جزءاً واجباً منها ولو كان هو السّلام.

ومنها ما اذا صلّى الى جهة بظن كونها قبلة في ما كان الظّن معتبراً ، ثمّ تبيّن خطأ الظّن مع وقوع الصلاة بين المغرب والمشرق.

ومنها ما اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فانّ المصرّح به في أخبار الشكوك والمفتى به كفايتها عن الواقع.

ومنها ما اذا تبيّن بعد الفحص عن طلوع الفجر في رمضان وعدم العلم بالطّلوع والاتيان بالمفطرات وقوعها في اليوم ... الى غير ذلك ممّا ورد فيه النّص والفتوى من الجميع على الاجزاء بالنّسبة اليه.

قلت : الحكم بالكفاية في الموارد المسطورة وامثالها مبنىّ على التّعميم في موضوع الحكم النّفس الأمرى ، فيقال انّ المعتقد بدخول الوقت سواء كان على وجه القطع أو الظّن المعتبر صلاته واقعة في الوقت في الصّورة المسطورة ، نظير ادراك ركعة من

الوقت ؛ وكذا يقال في حقّ المعتقد بجهة القبلة من انّ القبلة في حقّه بين المغرب والمشرق فصلاته صحيحة واقعا لا ظاهراً ؛ وبمثل ذلك يقال في صلاة الاحتياط في الصّورة المسطورة ، فانّ المانع من الحكم بالصّحة الواقعيّة تخلّل التّسليم وزيادة التّكبير ، فاذا قلنا بعدم قدحهما بعد ورود حكم الشّارع بعدم الاعادة وتماميّة الصلاة فالصلاة صحيحة بحسب الواقع لا الظّاهر ، نظير الحكم بعدم قدح زيادة الرّكوع في صلاة الجماعة من جهة المتابعة ؛ وكذا يقال في حق المتفحّص عن طلوع الفجر في الصّورة المسطورة ، لأنّه لا مانع من الحكم بعدم كون ما اقدم عليه في النهار الواقعي مفطراً نظير الافطار في حال النّسيان أو التبييت جنبا في النّومة الاولى ... الى غير ذلك.

وبالجملة الموارد الواردة في الشّرعيّات باسرها في الموضوعات الخارجيّة لا الاحكام الكليّة والتفصّى عنها بما ذكرنا في غاية السّهولة بحيث لا يرد هناك اشكال والله العالم بحقيقة الحال وقد اشار الى ما ذكرنا في الفصول (1) فيما تقدّم منه هذا مع انّ الوقوع في بعض الموارد مع بطلان بطلان القياس عندنا لا يجدى شيئا إلّا في هدم القول باستحالة الاجزاء هذا بعض الكلام في المسألة وهنا امور ينبغى التّنبيه عليها.

الاوّل : انّه لا اشكال في جريان ما ذكرنا من الكلام في الاوامر الواجبة بالنّسبة الى الاوامر النّدبية حرفا بحروف وان كانت خارجة عن عنوان المسألة موضوعا بالنّظر الى ظاهره نظراً الى ظهور لفظ الامر ، الّا انّها ملحقة بالمسألة حكما لاتّحاد المناط والدّليل كما صرّح به غير واحد منهم السيّد في المفاتيح (2).
الثّانى : انّه لا اشكال في كفاية ما يؤتى به احتياطا في موارد الاتيان بالواقع بحسب تكليفه الظّاهرى مع تبيّن خطائه أو كون الواقع الاولى ما اتى به بعنوان الاحتياط وهذا كما ترى لا تعلّق له بالمسألة اصلا كمالا يخفى.

__________________

(1) الفصول الغروية ، ص 116.

(2) مفاتيح الاصول ، ص 126.

الثّالث : انّه لا اشكال في كفاية امتثال الامر النّدبى في الجملة عن الايجابى عند تبيّن عدمه في مرحلة الواقع وان اعتقد ثبوته أو قام الطّريق الشّرعى عليه كما اذا تبيّن في موارد التّجديد انّه لم يكن متطهّراً بحسب الواقع وانّ وضوئه الاوّل الّذي اتى به بعنوان الوجوب كان فاسداً بل الامر كذلك اذا اتى به بعنوان الاحتياط لا التجديد فيما كان مستصحب الطّهارة لكنّه داخل في الامر السّابق والاشكال فيه أوهن من الاشكال في المقام ، ومن هنا تامّل بعض الفقهاء في كفاية الوضوء التّجديدى ، بل المحكىّ عن آخر الفتوى بعدم الكفاية ، وان كان الحقّ ما عرفت من الكفاية ، بل هى المستفاد ممّا ورد فيه عند التّامّل من كونه نوراً على نور ، حيث انّ المستفاد منه كونه مفيداً للطّهارة أيضاً ، فاذا تبيّن عدم حصول الطّهارة بالوضوء الواجب لفساده كفى عنه من جهة حصول الغرض من الامر به بالتّجديد ، وهذا باب واسع في الفقه يتفرّع عليه فروع ؛ منها ما اذا تبيّن فساد الفرادى بعد المعادة جماعة ، فانّه لا اشكال في الحكم بكفايتها وسقوط الامر بالصلاة معها ؛ لكن عليك بالتّأمّل والتّتبع في كلمات الاصحاب في فروع المسألة فانّها غير مذكورة في كلماتهم بالعنوان الكلّى ، وان كان الّذي يقتضيه النّظر عاجلا الحكم بالكفاية مطلقا ، لكنّه خارج عن مسألة الاجزاء موضوعاً ، كما لا يخفى على العارف الخبير ؛ هذا بعض الكلام في ما ينبغى التنبيه عليه.

الفصل الثانى

مسألة تبدّل رأى المجتهد

مسألة تبدّل رأى المجتهد (1)
تذنيب وتذييل : اعلم أنّ المذكور في كلام غير واحد في مسألة تبدّل رأى المجتهد المعنونة في باب الاجتهاد والتّقليد ابتناء حكمها على مسألة إجزاء الأوامر الظّاهريّة عن الواقعيّة ، ومن هنا جعلها بعض من جزئيّات المسألة وفروعها ، بل تعرّض لها آخر في طىّ المسألة.

والانصاف أنّ تلك المسألة أعمّ من مسألتنا هذه ، فإنّ موضوع المسألة كفاية الأمر وامتثاله ، فيختصّ بما إذا كان هناك أمر وطلب ، وموضوع تلك المسألة تبدّل رأى المجتهد إلى ما يخالفه في أىّ مسألة كانت من الفقه من العبادات بالمعنى الأخصّ أو المعاملات أو الإيقاعات أو الأحكام من الأبواب الأربعة للفقه عندهم ، بل قد يكون التكلّم في مسألة تبدّل الرّأى في موضوع مسألة تبيّن الخطأ بالنّسبة إلى ما أوقعه من الأعمال ، كما في غير صورة القطع ببطلان الرّأى السّابق وانكشاف خطئه على سبيل القطع واليقين ، لاختلاف ملاك المسألتين ، حيث إنّ غير واحد من المتأخّرين منع من حجّيّة الاجتهاد الظّنى بالنّسبة إلى الوقائع السّابقة الماضية ، بل لو لا تعرّضهم للتبدّل العلمى لقيل بكون حيثيّة التّكلّم في المسألتين مختلفة ، حيث إنّ الظّاهر من الرّأى هو التّرجيح الظّنّى كما لا يخفى ، ونحن وإن تكلّمنا في المسألة بما يليق بها عند بحثنا عنها في باب الاجتهاد والتّقليد ، إلَّا أنّ إصرار بعض حاضرى

__________________

(1) هذه الرسالة كما أشرنا في العدد الأوّل في الفصل الاول من تأليفات العلّامة الميرزا محمّد حسن الآشتياني. وقد طبعت سنة 1315 ه‍ ق حجرياً. حقّق هذه النسخة سماحة الفاضل الشيخ جواد الروحانى. وقد طبع القسم الأوّل منها في الفصل الماضى والان نقدم تتمّتها تحت عنوان تبدّل رأى المجتهد.

مجلس البحث دعانا إلى التّكلّم فيها في ذيل المسألة بعض الكلام.

فنقول بعون الله الملك العلّام ، ودلالة أهل الذّكر عليهم آلاف (1) الصلاة والسّلام وإعانتهم : إنّ مبنى الرّأى السّابق المتبدّل المرجوع عنه لا يخلو : إمّا أن يكون الاجتهاد القطعى بحيث حصل منه القطع بالحكم الواقعي وإن كان خارجاً عن موضوع الاجتهاد اصطلاحاً ، كما تبيّن في محلّه ، أو الاجتهاد الظنّى أو أصلاً من الاصول التعبّدية ، كالاستصحاب ، أو البراءة ، أو نحوهما ، وعلى كلّ تقدير من هذه التّقادير لا يخلو الأمر بالنّسبة إلى المتبدّل إليه : إمّا أن يكون مبناه على القطع واليقين بخطإ الرّأى الأوّل ، أو الظّنّ الاجتهادى ، أو الأصل.

ثمّ في صورة عدم القطع بفساد الرّأى الأوّل ومخالفته للواقع ، قد يقطع بفساد مدركه وعدم صلاحيّته للاستناد إليه ، وقد لا يقطع بذلك من جهة عدم تذكّره أو غير ذلك ؛ ومحلّ الكلام في ما إذا كان الرّأى الأوّل على خلاف الاحتياط ، كما إذا كان على عدم جزئيّة الجلسة للاستراحة ، أو كفاية التّسبيحة للرّكعتين الأخيرتين ، أو كفاية النّكاح بالفارسى مثلاً ، أو طهارة الغسالة ، أو كفاية الغسل مرّة ، أو كفاية فرى الودجين في الذّبح ، إلى غير ذلك من الأمثلة وعمل بمقتضاه ، وإلّا قد يكون الرّأى على خلاف الاحتياط ويحتاط المجتهد ومقلّدوه في مورد ، فهو خارج عن موضوع المسألة ، كما هو واضح ، وإن كان كلام بعضهم ظاهراً ، بل صريحاً في التعميم على ما ستقف عليه.

ثمّ إنّ الكلام إنّما هو في حكم ما أوقعه من الوقائع على طبق الرّأى الأوّل في ما كان له أثر بعد الرّجوع من الاعادة والقضاء ، أو استرداد العوض والمعوّض في المعاملات مثلاً ، وأمّا بالنّسبة إلى الوقائع الحادثة المستقبلة فلا إشكال ، بل لا خلاف في تعيّن إيقاعها على مقتضى الرّأى اللّاحق في عمل نفسه وفتواه لمن يقلّده ، بل

__________________

(1) في النسخة : ألف.

الاجماع عليه محصّلاً ومنقولاً من جماعة كثيرة تبلغ حدّ التواتر ، كما يقف عليه من راجع كتب المتقدّمين والمتأخّرين.

قال فخر المحقّقين في محكى الايضاح (1) : إذا اجتهد في مسألة فأدّى اجتهاده إلى حكم ، ثمّ اجتهد ثانياً في تلك المسألة فأدّى اجتهاده إلى غير ذلك الحكم ، فإنّه يجب الرجوع إلى ما أدّى اجتهاده ثانياً إليه إجماعاً ، ويجب على المستفتى العمل بما أدّى اجتهاده إليه ثانياً ، والرّجوع عن الأوّل إجماعاً. انتهى كلامه رفع مقامه.

بل الاتّفاق عليه من كلّ من تعرّض للمسألة ؛ بل أقول : إنّه لا معنى لتوهّم اعتبار الاجتهاد الأوّل بعد زواله ، فيتعيّن عليه الرّجوع إليه بالنّسبة إليها.

ومنه يظهر توجّه المناقشة إلى ما يحكى عن بعض أعلام من تأخّر في [من] زال اعتقاده السّابق ولم يتذكّر لمستند قطعه ، من البناء عليه في ما يستقبل من الوقائع أيضاً ، من جهة أصالة الصّحّة في الاعتقادات ، واحتمله الشّيخ الفاضل في الفصول (2).
وهذا كما ترى وإن كان خروجاً عن موضوع المسألة كما اعترف به في الفصول (3) أيضاً ، إلَّا أنّه بمكان من الضّعف والسّقوط ، لأنّه لا مدرك للأصل المذكور أصلاً على ما فصّلنا القول فيه وأشبعناه في ما علّقناه على كتاب شيخنا العلّامة في مسألة الاستصحاب ، فيتعيّن عليه الرّجوع إلى الاصول مع زوال الاعتقاد ، فإن خالفت مقتضى الرّأى السّابق ، لزم العمل عليها بالنّسبة إلى ما يستقبله من الوقائع في الأزمنة المتأخّره.

ثمّ إنّ المحكىّ عن بعض جعل محلّ الكلام في ما لم يقطع بخطإ الرّأى الأوّل ، بل في ما لم يقطع بفساد مدركه ، بل قد يجعل محلّ الكلام في غير ما يكون من قبيل الأسباب من فنّ الأحكام ، حيث إنّ النّقض في تلك الصّور اتّفاقى خارج عن محلّ الكلام.

__________________

(1) لم نعثر عليه.

(2) الفصول الغرويّة ، ص 409.

(3) الفصول الغرويّة ، ص 409.

لكنّه كما ترى مناف لما بنى عليه المحقّق القمّى قدس‌سره ، بل غيره في مسألة إجزاء الأمر العقلى الاعتقادى عن الأمر الشّرعى الواقعي ، وإجزاء الأمر الظّاهرى الشّرعى عن الواقعي عند تبيّن الخطأ في المسألتين ، فالصّور من محلّ الكلام في المسألة وإن كان التّفصيل بينها وبين غيرها من الأقوال في المسألة كما ستقف عليه ، وإذ قد عرفت ما يتلى عليك في تحرير محلّ النّزاع ، فاعلم أنّه اختلفوا في المسألة على أقوال : أحدها : عدم الانتفاض مطلقاً ، وهو محكىّ عن جمع وصريح بعض.

ثانيها : الانتفاض مطلقاً ، وهو ظاهر غير واحد.

ثالثها : التّفصيل بين ما كان التبدّل على سبيل القطع وغيره ، بالانتفاض في الأوّل دون الثّانى ، وهو صريح فقيه عصره (1) في كشفه كما ستقف عليه.

رابعها : التفصيل في غير ما كان التبدّل على سبيل القطع واليقين ، سواء تعلّق القطع واليقين بالواقع أو بفساد المدرك ، بين ما يتعيّن في وقوعها شرعاً أخذها بمقتضى الفتوى ، وغيره ، بعدم الانتفاض في الأوّل ، والانتفاض في الثّانى ، ذهب إليه الشّيخ الفاضل في الفصول (2) ، وإن كان عنوان هذا التفصيل لا يخلو عن إجمال نشير إليه.

قال في الفصول (3) بعد تحرير محلّ البحث في المسألة بما عرفت من خروج الوقائع المستقبلة عنه ما هذا لفظه : وأمّا بالنّسبة إلى مواردها الخاصّة الّتي بنى فيها قبل رجوعه عليها ، فإن قطع ببطلانها واقعاً فالظّاهر وجوب التّعويل على مقتضى قطعه فيها بعد الرّجوع ؛ عملاً بإطلاق ما دلّ على ثبوت الحكم المقطوع به ، فإنّ الأحكام لا حقة لمواردها الواقعيّة لا الاعتقاديّة ، فيترتّب عليه آثاره الوضعيّة ما لم تكن مشروطة بالعلم ، ولا فرق في ذلك بين الحكم وغيره.

وكذا لو قطع ببطلان دليله واقعاً وإن لم يقطع ببطلان نفس الحكم ، كما لو زعم

__________________

(1) كاشف الغطاء (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء ، البحث السابع والأربعون ، ص 39.)
(2) الفصول الغرويّة ، ص 409.

(3) الفصول الغرويّة ، ص 409.

حجّيّة القياس فأفتى بمقتضاه ، ثمّ يقطع ببطلانه ، لقطعه بأنّ حكمه الواقعي في حال الافتاء لم يكن ذلك ، وساق الكلام إلى أن قال : وإن لم يقطع ببطلانها ولا ببطلانه.

وإن كانت الواقعة ممّا يتعيّن في وقوعها شرعاً أخذها بمقتضى الفتوى ، فالظّاهر بقاؤها على مقتضاها السّابق ، ليرتّب عليها لوازمها بعد الرّجوع ، إذ الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادين ولو بحسب زمانين ، ولئلّا يؤدّى إلى العسر والحرج المنفيّين عن الشّريعة السّمحة ، لعدم وقوف المجتهد غالباً على رأى واحد فيؤدّى إلى الاختلال في ما بنى عليها من الأعمال ، ولئلّا يرتفع الوثوق في العمل ، من حيث إنّ الرّجوع في حقّه محتمل ، وهو مناف للحكمة الدّاعية إلى تشريع حكم الاجتهاد.

ولا يعارض ذلك بصورة القطع لندرته وشذوذه ، ولأصالة بقاء آثار الواقعة ، إذ لا ريب في ثبوتها قبل الرّجوع بالاجتهاد ، ولا قطع بارتفاعها بعده ، إذ لا دليل على تأثير الاجتهاد المتأخّر فيها ، فإنّ القدر الثّابت من أدلّته جواز الاعتماد عليه بالنّسبة إلى غير ذلك ، فيستصحب.

وأمّا عدم جريان الأصل بالنّسبة إلى نفس الحكم ، حيث لا يستصحب إلى الموارد المتأخّرة عن زمن الرّجوع ، فلمصادمته الاجماع ، مع اختصاص مورد الاستصحاب على ما حقّقناه بما يكون قضيّته البقاء على تقدير عدم طروء المانع ، وليس بقاؤه بعد الرّجوع منه ، لأنّ الشّكّ فيه في تحقّق المقتضى لا في طروء المانع ، فإن العلّة في ثبوته هى ظنّه به ، وكونه مؤدّى نظره ، وقد زالت بعد الرّجوع ، فلو بقى الحكم بعد زوالها لاحتاج إلى علّة اخرى وهى حادثة ، فيتعارض الأصلان ، أعنى : أصالة بقاء الحكم ، وأصالة عدم حدوث العلّة ، وكون العلّة هنا إعداديّة ، واستغناء بعض الحوادث في بقائها عن علّتها الاعداديّة ، غير مجد ؛ لأنّ الأصل بقاء الحاجة في تأثيرها لثبوتها عند الحدوث ، فيستصحب.

ولا يتوجّه مثله في استصحاب بقاء الآثار بعد الرّجوع ، لأنّ المقتضى لبقائها حينئذ متحقّق ، وهو وقوع الواقعة على الوجه الّذي ثبت كونه مقتضياً لاستتباع

الآثار ، وإنّما الشّكّ في مانعيّة الرّجوع ، فيتوجّه التّمسّك في بقائها بالاستصحاب.

وبالجملة فحكم رجوع المجتهد في الفتوى في ما مرّ حكم النّسخ في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخّرة عنه ، وبقاء آثار موارده المتقدّمة إن كان لها آثار.

وعلى ما قرّرنا فلو بنى على عدم جزئيّة شيء للعبادة أو عدم شرطيّته ، فأتى بها على الوجه الّذي بنى عليه ، ثمّ رجع بنى على صحّة ما أتى به ، حتّى أنّها لو كانت صلاة وبنى فيها على عدم وجوب السّورة ثمّ رجع بعد تجاوز المحلّ بنى على صحّتها من جهة ذلك ، أو بنى على صحّتها في شعر الأرانب والثّعالب ، ثمّ رجع ولو في الأثناء إذا نزعها بعد الرّجوع ، وكذا لو بنى على طهارة شيء ثمّ صلّى في ملاقيه ، ورجع ولو في الأثناء ، وكذا لو تطهّر بما يراه طاهراً وطهوراً ، ثم رجع ولو في الأثناء ، ولا يلزمه الاستئناف ؛ وكذا القول في بقيّة مباحث العبادات وسائر مسائل العقود والايقاعات ، فلو عقد أو أوقع بصيغة يرى صحّتها ثمّ رجع ، بنى على صحّتها واستصحب أحكامها من بقاء الملكيّة والزّوجيّة والبينونة والحرّيّة وغير ذلك.

ومن هذا الباب حكم الحاكم ، والظّاهر أنّ عدم انتقاضه بالرّجوع موضع وفاق ، وساق الكلام إلى بيان حكم أقسام الحكم إلى أن قال : ولو كانت الواقعة ممّا لا يتعيّن أخذها بمقتضى الفتوى ، فالظّاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد ، كما لو بنى على حلّية حيوان فذكّاه ، ثمّ رجع ، بنى على تحريم المذكّى منه وغيره ، أو على طهارة شيء كعرق المجنب من الحرام ، فلاقاه ، ثمّ رجع بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرّجوع وبعده ؛ أو على عدم تحريم الرّضعات العشر ، فتزوّج من أرضعته ذلك ، ثمّ رجع ، بنى على تحريمها ، لأنّ ذلك كلّه رجوع عن حكم الموضوع ، وهو لا يثبت بالاجتهاد على الاطلاق ، بل ما دام باقياً على اجتهاده ، فإذا رجع ارتفع كما يظهر من تنظير ذلك بالنّسخ.

وأمّا الأفعال المتعلّقة بالموضوع المتفرّعة على الاجتهاد السّابق ، فهي في الحقيقة إمّا من مشخّصات عنوان الموضوع كالملاقاة ، أو من المتفرّعات على حكم الموضوع

كالتّذكية والعقد ، ولا أثر لها في بقاء حكم الموضوع.

وربّما أمكن التّمسّك لبقاء الحكم في هذه الصّور بلزوم الحرج وارتفاع الوثوق في العمل ؛ إلَّا أنّ ذلك مع انتقاضه بصورة الجهل والنّسيان والتّعويل على الظّواهر الّتي ينتقض حكمها عند ظهور الخلاف ، لا يصلح بمجرّده دليلاً.

أمّا الأوّل : فلأنّ الحرج المقتضى لسقوط التّكليف قد يكون شخصيّاً ، فيدور سقوط التّكليف به مدار ثبوته ، وقد يكون نوعيّاً ، وهذا وإن لم يكن سقوط التّكليف به [دائراً] مدار ثبوته ، لكن يعتبر تحقّقه في النّوع غالباً ، وإلّا فما من تكليف إلّا وقد يتحقّق الحرج على بعض تقاديره ، وانتفاء الغلبة في المقام معلوم.

وأمّا الثّانى : فوجه استحسانى لا ينهض دليلاً ، وإنّما تمسّكنا به في المقام السّابق على وجه التّأييد لا الاستدلال.

وممّا قرّرنا يتّضح الحال في ما لو بنى في الفروض السّابقة على التّحريم أو النّجاسة ، ثمّ رجع ، فإنّه يبنى على مقتضى رجوعه ، لكن لا يبعد القول ببقاء حكم عمله السّابق حينئذ إذا كان ممّا لا يعتبر (1) في وقوعه الأخذ بالاجتهاد ، كما لو بنى على تحريم حيوان فذكّاه ، ثمّ رجع ، أمكن القول بتحريمه لا من جهة بقاء حكم الموضوع ، بل من جهة أنّ التّذكية صدرت منه حال عدم الاعتداد بها في فتواه في التّحليل ، فلا يعتدّ بها بعد الرّجوع للأصل ، وكذا لو عقد على من يحرم عليه في مذهبه ، ثمّ رجع ، فلا يستحلّها بذلك العقد ، وساق الكلام إلى أن قال : وممّا حرّرناه (2) يظهر حكم التّقليد بالمقايسة ، فإنّ المقلّد إذا رجع مجتهده عن الفتوى ، أو عدل إلى من يخالفه حيث يسوغ له العدول ، أو بلغ درجة الاجتهاد وأدّى نظره إلى الخلاف ، فإنّه يتصوّر في حقّه الصّور المذكورة ، ويجرى فيه الكلام المذكور. انتهى كلامه رفع مقامه.

__________________

(1) في المصدر : ممّا يعتبر.

(2) في المصدر : قرّرنا.

وهو كما ترى من أوّله إلى آخره وإن كان الحاصل منه التفصيل في غير ما علم بخطإ الفتوى الاولى ، أو فساد مدركه في الرجوع عن الفتوى ، بين العبادات بالمعنى الأخصّ ، والمعاملات بالمعنى الأعمّ من العقد والايقاع ، وبين الأحكام ، بعدم الانتفاض في الأوّل والانتقاض في الثّانى ، وهو التفصيل الّذي حكيناه عنه في المسألة ؛ إلَّا أنّ الذى ذكره في عنوان التفصيل غير محصّل المراد ، لأنّ المراد من تعيّن أخذ الواقعة من الفتوى في العبادات والانشاءات من العقود والايقاعات ، إن كان من جهة تقيّدها بالفتوى بحسب الواقع ، بأن تكون الفتوى من قيودها الواقعيّة ، بحيث لا يترتّب على وجودها النّفس الأمرى بدونها أثر من الآثار الوضعيّة والتّكليفيّة ، فهو ممّا لا يقول به ، بل لا يقول به أحد ، بل لا معنى لتوهّمه فضلاً عن القول به ، كما لا يخفى ؛ وإن كان من جهة توقّف ترتيب الأثر عليها على وجود الطّريق إليها ، فهذا جار في الأحكام أيضاً ، لأنّ ترتيب كلّ محمول على كلّ موضوع يتوقّف على إحراز الموضوع ولو بالطّرق الشّرعيّة المقرّرة ، فلا اختصاص له بالعبادات والمعاملات بالمعنى الأعمّ ؛ وإن كان معنى آخر ، فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر في انطباقه على ما ذكره من التفصيل ؛ وقد ذكر شيخنا العلّامة قدس‌سره في مجلس البحث أنّه أرسل الفصول إلى صاحبه قدس‌سره بتوسّط بعض (1) السّادة العلماء من تلامذته ، لتحصيل المراد من هذا العنوان واستفادته منه ، فلم يحصل من بيانه ما يرفع به الغواشى والاجمال عن كلامه ، هذا.

نعم ، لو كان مفصّلاً بين العبادات وغيرها أمكن أن يقال في تصوّر العنوان : إنّ قصد القربة المعتبر في العبادة في حقّ الجاهل البسيط يتوقّف على قيام طريق شرعىّ عليها ، وإلّا فلا يتمكّن من قصدها إذا لم يأت بها بعنوان الاحتياط ، هذا بعض الكلام في تصوير القول المذكور والعنوان المذكور في تفصيله.

وأمّا بيان ضعفه وفساد وجهه ، فسيجيء الكلام فيه بعد نقل تمام الأقوال في المسألة وذكر أدلّتها إن شاء الله تعالى ، فانتظر.

__________________

(1) ذكر في حاشية النسخة المطبوعة : أنّه الحاجّ الميرزا السيّد على التسترى رحمة الله.

وإلى ما ذكره من التّفصيل يرجع ظاهراً ما يحكى من [عن] غير واحد من التفصيل في النّقض ، بين ما يبتنى على الثّبات والدّوام كالملكيّة والزوجيّة والرّقيّة والحرّية والبينونة ، وبين غيره لو كان تفصيلاً في التبدّل الظّنّى ، وإن كان عنوانه أيضاً غير محصّل المراد ؛ حيث إنّه إن كان المراد الدّوام إلى الأبد فهو غير متحقّق ، وإن كان الدّوام إلى زمان وجود الرّافع فهو متحقّق في ما التزموا فيه بالنّقض أيضاً ، بل إليه يرجع ما اختاره في المناهج من التّفصيل ، بين ما يتعلّق بشخص معيّن أو أشخاص معيّنين فلا ينتقض ، وبين غيره ، فينتقض لو كان راجعاً إلى غير العبادات ومحمولاً على التّبدّل الظّنّى ، كما هو ظاهره ، بل صريحه بعد التّأمّل ، وإن كان عنوانه غير مطّرد ، بل غير محصّل المفهوم ، لكنّه ينطبق في الخارج على التّفصيل المذكور على تأمّل ستقف على وجهه بعد نقله ، وكلامه في المقام وإن كان طويل الذيل ، لكنّا نلخّصه لئلّا يطول المقام بنقله بألفاظه.

قال قدس‌سره : إنّ نقض فتوى المجتهد الّتي عمل نفسه أو مقلّده بها في الزّمان الأوّل بالفتوى الثّانية في الزّمان الثّانى بمعنى إبطالها من رأس ، والحكم بعدم كونها حكم الله تعالى في ما مضى ، وجعلها لاغية بالمرّة ، لا خلاف في عدم جوازه ، والاجماع بل الضّرورة ولزوم الحرج واستصحاب عدم شغل ذمّته وعدم البطلان يدلّ عليه ، ونقضها بمعنى إبطال المتقدّمة في الزّمان الثّانى ، بأن لا يعمل بالاولى فيه ويبنى أعماله المستحدثة على الثّانية ، لا خلاف في جوازه ، بل وجوبه ، لأنّه لازم تغيير الرّأى وحجّيّة الاجتهاد ، وهو ضرورىّ مطلقاً ، ونقضها بمعنى إبطال الآثار المترتّبة على العمل الصّادر في الزّمان الأوّل بفتواه الاولى الّتي لو لا تغيّر الرّأى لقطع بترتيب تلك الآثار على ذلك العمل ، مثل أن ينكح بالفتوى الاولى باكرة بغير إذن الوليّ ، فإنّه يقطع بترتيب آثاره عليه لو لا تغيير الرّأى ، يظهر عدم جوازه من عدم جواز النّقض بالمنى الأوّل ، لأنّ العمل الصّادر في الزّمان الأوّل كان صحيحاً مستتبعاً للآثار ، وبعد تجدّد الرأى لا يجوز الحكم ببطلانه في الزّمان الأوّل ، وليس موجوداً في الزّمان الثّانى حتّى

يصير مورداً للفتوى الثّانية ، فما وقع لا يرد عليه البطلان ، فلم لا يترتّب عليه أثره؟ ...

إلى أن قال : بل يدلّ على بقائه استصحاب الاستتباع ، لأنّا نقطع بترتيب هذه الآثار على ذلك العمل في السّابق ، كحلّية البضع ، ووجوب الانفاق ، والتّمكين ، وغير ذلك ممّا يترتّب سابقاً على النّكاح بدون إذن الوليّ بمقتضى الاجتهاد الأوّل ، ويشكّ في أنّ تجدّد الرّأى يزيل الاستتباع المذكور أم لا ، والأصل عدمه ، بل يدلّ عليه استصحاب نفس الأثر أيضاً كالزّوجيّة في الشاكّ.

فإن قلت : إنّ أثر عقد البكر (1) بدون إذن الوليّ حال اعتقاد جوازه الآثار المذكورة ما دام باقياً على الاعتقاد ، فكيف يحكم بثبوتها مع زوال الاعتقاد الّذي هو بمنزلة الموضوع لها؟ قلت : إنّ هنا أمرين : أحدهما : كون العقد المذكور كلّما وقع سبباً للزّوجيّة الدّائمة.

ثانيهما : سببيّة العقد الواقع حال ظنّ جوازه للزّوجيّة الدّائمة.

والأوّل مقيّد بحال بقاء الظّنّ بكونه سبباً دون الثّانى ، لأن مظنونه حين إيقاعه كونه سبباً للزّوجيّة المستمرّة ، وظنّه حجّة عليه حينئذ في حقّه ، ولازمه ترتيب الزّوجيّة المستمرّة ، وإلّا لزم أن لا يكون ظنّه حجّة عليه ، وهو خلفٌ باطل ؛ فبعد الشّكّ يستصحب هذا كلّه في الأفعال الجزئيّة المتحقّقة في حال الرّأى الأوّل ، من الأسباب والشّروط والموانع ممّا كان تأثيره وعدم تأثيره بالنّسبة إلى شخص خاصّ أو أشخاص معيّنين ، من غير تجاوز عنه أصلاً ، كالعقود والايقاعات وأسباب شغل الذّمّة وأمثالها ، فإنّ العقد الواقع على امرأة إنّما يصير سبباً لحلّيتها على الزّوج المعيّن من غير مدخليّة غيره أصلاً.

وأمّا ما ليس كذلك ، كغسل الثّوب المعيّن من البول مرّة ، فإنّه يصير سبباً لطهارة هذا الثّوب لكلّ من يرى الاكتفاء به مرّة ، وغير مؤثّر في حقّ من لا يراه كذلك ، وكذا

__________________

(1) في النسخة : الباكرة.

قطع الحلقوم في التّذكية فالحكم فيه ليس كذلك ؛ فيقال : إنّ من يرى غسل المرّة غير كاف ، إذا غسل الثوب مرّة فيكون نجساً ما دام على ذلك الرّأى ، وأمّا إذا تبدّل رأيه ورأى كفاية المرّة فيتطهّر له هذا الثّوب ، لأنّ هذا الغسل الجزئى لذلك الثّوب المعيّن حال ظنّ عدم كفايته كان غير مؤثّر في حقّه ؛ لأجل أنّ هذا الشّخص مندرج تحت عنوان من يظنّ عدم كفايته ، ولذا كان نجساً في حقّ كلّ من يظنّ كذلك ، وهذا الغسل بعينه لهذا الثّوب بعينه في هذا الحال سبب للطّهارة في حقّ كلّ من يرى الكفاية بالإجماع والضّرورة ، لأنّه لا يشترط في تطهير الثّوب كون الغسل صادراً ممّن يرى كفاية المرّة ولا كون الثّوب ملكاً له ، وإذا تغيّر الرّأى الأوّل واندرج تحت العنوان الثّانى لا بدّ وأن يكون الثّوب طاهراً في حقّه وساق الكلام ... إلى أن قال : وعلى هذا لا أثر للاستصحاب في هذا الفرض لثبوت السّببيّة في حقّ من دخل في هذا العنوان ، لأنّ عدم السّببيّة أوّلاً كان لمن كان داخلاً في عنوان آخر ، فقد تغيّر الموضوع ؛ وأمّا الاجماع فاختصاصه بالأوّل ظاهر ، بل يمكن دعوى الاجماع على النّقض في الثّانى ؛ انتهى ما أردنا تلخيصه من كلامه.

ولو لا تمثيله للقسم الأوّل الّذي حكم فيه بعدم النّقض بأسباب شغل الذّمّة على ما عرفت من كلامه حكم بكونه منطبقاً على التّفصيل المذكور في الفصول ، حيث إنّ سبب الشّغل قد يندرج في فنّ الأحكام كالإتلاف والغصب ، وإن أمكن حمله على ما يوجبه من العقد والايقاع كالنّذر وشبهه ، إلَّا أنّه لا داعى له بعد عمومه وعدم قيام القرينة على التّخصيص ، بل أظنّ وجود القولين لفقيه واحد في المسألة ، فكان ممّن تبدّل رأيه فيها فضلاً عن الفقيهين ، فهو وإن شاركه في ما يتوجّه عليه من المناقشات إلَّا أنّه يفارقه من هذه الجهة ؛ هذا بعض الكلام في أقوال المسألة ، وخيرها ثانيها.

واستدلّ للقول الأوّل ، مضافاً إلى الأصل ، بلزوم الحرج والهرج لولاه بحيث يوجب اختلال نظم المعاملات سيّما النكاح ، وبطلان التالى كالملازمة ظاهر ، وضعف التّفصيل بما سيجيء.

وللثّالث : إمّا على الانتقاض في التّبدّل العلمى : فبكونه مقتضى الأدلّة الواقعيّة المبيّنة للآثار والأحكام واقعاً من غير تقييد بشىء ، وإمّا على عدمه في التبدّل الظنّى :

فبعدم دليل على حجّيّة الظّنّ الثّانى بالنّسبة إلى ما وقع من الوقائع السّابقة ، مضافاً إلى دليل نفى الحرج.

وللرّابع : بما عرفت على كلّ من الشّقّين في طىّ كلام القائل به.

إنّما الكلام في بيان وجه المختار ؛ حتّى يتّضح به حقيقة الحال ويظهر به فساد حجج سائر الأقوال ، ولمّا كان الوجه للنّقض في صور التّبدّل المذكورة في كلامهم في المسألة مختلفاً ، فلا بدّ من تفكيكها في العنوان.

فنقول : أمّا التّبدّل العلمى سواء كان مستند الرّأى الأوّل العلم ، أو الظّن المعتبر ، أو الأصل ، فالكلام في انتقاضه وعدمه مبنىّ على مسألتى كفاية الحكم العقلى الخيالى التّوهّمى هو الظّاهر الشّرعى عن الواقع ، وقد أسمعناك عدم كفايتهما.

وأمّا التّبدّل الظّنّى ، من غير فرق فيه بين أقسام مستند الرّأى الأوّل ، فمقتضى القواعد لزوم النّقض فيه بالنّسبة إلى ما يمكن نقضه من الآثار مطلقاً ، من غير تفصيل بين الشّقوق المذكورة في كلمات المفصّلين في المسألة ، وتوضح وجهه وبيانه يتوقّف على تقديم مقدّمة مشتملة على امور : الأوّل : في بيان مفاد الطّرق الشّرعيّة والحكم الظّاهرى المتعلّق بها.

فنقول : لا إشكال في كون نفس الطّريق حاكية عن الحكم الواقعي النّفس الأمرى ومتعلّقة به من حيث هو ، كالعلم المتعلّق بالواقع ، فلا يعقل الفرق فيه بين الوقائع الماضية والحاليّة والمستقبلة.

نعم ، صيرورته حكماً للمكلّف إنّما هو بملاحظة دليل اعتبار الطّريق والأمارة من حيث الظّن بالواقع أو عدم العلم به ، وهذا بخلاف العلم على ما حقّقناه ، فهذا هو الفارق بينهما ليس إلَّا ، فصيرورة مفاد الأمارة حكماً للمكلّف إنّما هى بملاحظة دليل اعتبارها.

ومن هنا اشتهر أنّ علم المجتهد بالحكم الظّاهرى حاصل من قياس مركّب ، من صغرى وجدانية وهى : هذا ما أدّى إليه ظنّى ، وكبرى برهانيّة وهى : كلّ ما أدّى إليه ظنّى فهو حكم الله في حقّى وحقّ من يرجع إليّ ، فالحكم الظاهرى متقوّم بالظّنّ تقوّم المحمول بالموضوع ، من غير فرق بين الموارد والصّور ، فليس تأثيره فيه من قبيل تأثير العلل الاعداديّة ودخلها في المعلول ، فحديث العلل الاعدادية أجنبىّ عن المقام مطلقاً ، ولا تعلّق له به أصلاً ، فإذا قامت على فساد النّكاح بالفارسى مثلاً فمفادها عدم سببيّته وتأثيره في الشّرع ، من غير فرق بين كون من أوقعه معتقداً بتأثيره ، أو غافلاً عنه ، أو شاكّاً فيه ، أو معتقداً بعدم تأثيره ، كما أنّ مفادها إذا قامت على سببيّة الغليان للنّجاسة مثلاً وعدم سببيّة ذهاب الثّلاثين بغير النّار للطّهارة ، كونهما كذلك في نفس الأمر من غير مدخليّة لحالات المكلّف والأزمنة في مفادها أصلاً ، وكذا بالنّسبة إلى سائر المعاملات والأحكام ، وهكذا الأمر في ما [إذا] قامت على اعتبار شيء في العبادة.

نعم ، صيرورة مفادها المذكور حكماً ظاهريّا فعليّاً للمجتهد بهذا العنوان العامّ الّذي عرفت إنّما هو بعد بنائه عليها وحجّيّتها في حقّه ، فالبناء المذكور نظير الاطّلاع على الدّليل العلمى ، فاذا قامت مثلاً على جزئيّة الجلسة للصلاة وبنى المجتهد عليها ، فلا بدّ أن يحكم بفساد ما أوقعه ووجوب إعادته ، فضلاً عمّا إذا تبدّل رأيه في الأثناء ، كالحكم بفساد ما يوقعه بعد تبدّل الرأى من غير فرق بينهما أصلاً ؛ نعم ، كان معذوراً في ما أوقعه بدون الجلسة في زمان رأى الصّحّة ووقوعها بدون الجلسة حال رأى الصّحّة لا يوجب صحّتها الواقعيّة وعدم دخل الجلسة فيه في مرحلة الواقع ، إلّا على القول بالتّصويب ، وإنّما يوجب صحّتها في مرحلة الظاهر ما دامت الأمارة قائمة ، فإذا زالت بقيام أمارة قضت بجزئيّة الجلسة للصلاة في حقّ كلّ أحد حتّى من أتى بها بظنّ عدم الجزئيّة ، فيترتّب عليه مخالفة المأتىّ به للمأمور به ، فيجب عليه الاعادة ، بل القضاء أيضاً إذا حصل التّبدّل بعد خروج الوقت ، فصيرورة مفاد الأمارة حكماً فعليّاً

للمجتهد في مرحلة الظّاهر وإن كانت بعد قيام الأمارة ، إلَّا أنّه بعد قيامها يجب عليه ترتيب ما هو الكبرى لهذا المظنون في مرحلة الظاهر بجميع ما يترتّب عليه من اللّوازم من أوّل الأمر.

وهذا كما ترى لا ينافى ما جرى على لسان غير واحد من المتأخّرين من ثبوت التّصويب في الأحكام الظّاهريّة على مذهب التخطئة ، فإنّا نقول بأنّ الحكم الظّاهرى في حقّ من ظنّ عدم جزئيّة الجلسة هى الصلاة بدونها ، ولذا قلنا في ما أسمعناك بكون الإجزاء بحسب هذا الأمر في حقّه عقليّاً ، كالإجزاء بحسب الأمر الواقعي في حقّ من أتى بمقتضاه ، وإنّما الكلام في كفاية سلوكه والعمل بمقتضاه عن الواقع الّذي أدّت الأمارة إليه في ثانى الحال ، وإن كنت مرتاباً فيما ذكرنا فقس حال الأمارة القائمة على الأحكام عند تبدّلها على الأمارة القائمة على الموضوعات عند تبدّلها ، فإذا كانت يد زيد على شيء فيحكم بملكيّته له بحسب يده ، ويترتّب عليه جميع ما للملكيّة من الآثار في حقّه في مرحلة الظّاهر ، فإذا قامت البيّنة هناك على كونه ملكاً لعمرو وأنّ يد زيد كانت غصباً ، يحكم بعد قيام البيّنة بكونه ملكاً لعمرو من أوّل الأمر وفي زمان كونه في يد زيد ، كما إذا علمنا بكونها يد غصب مع حكمنا بملكيّة زيد بمقتضى يده ، فنحكم في زمان العلم بالغصبيّة بأنّ مقتضى الحكم الظّاهرى الحكم بملكيّته قبل تبيّن حالها ، لا أنّ الحكم في مرحلة الواقع والثّابت في نفس الأمر هو ملكيّته لزيد قبل قيام البيّنة على ما ملكيّته لعمرو ، أو العلم به ، كيف ، وهو مناف لبطلان التّصويب ، سيّما في الموضوعات الّتي اتّفق الفريقان على بطلانه فيها؟ فقد تبيّن ممّا حقّقناه أنّه لا مساسة للمقام بالنّسخ أصلاً ، حتّى في ما يتعيّن أخذه من الفتوى ، كالعبادات بالتّقريب الّذي عرفت ، فضلاً عن غيره حيث إنّه يحكم بعد النّسخ بكون المنسوخ حكماً واقعيّاً بالنّسبة إلى الزّمان الذى أتى به وعمل بمقتضاه ، لا حكماً ظاهريّا بالنّسبة إليه ، وهذا بخلاف المقام ، فالقياس والتّنظير في غير محلّه.

نعم ، هو حكم ظاهرىّ بالنّسبة إلى غير الزّمان المذكور ، من حيث اقتضاء دليله في

مرحلة الظّاهر بحسب عمومه الدّوام والثّبوت ، وهذا ممّا يقطع بثبوته بعد النّسخ أيضاً ، فعلى القائس (1) أن يقيس المقام بالدّوام الظّاهرى الثّابت في مورد النّسخ ، لا بالثّبوت الواقعي الثّابت للمنسوخ بالنّسبة إلى الزّمان الذى عمل به ، كما أنّه تبيّن منه أنّ الاضافة إلى شخص أو أشخاص أو عدمها لا تعلّق لهما بحقيقة الحكم الظّاهرى ، ولا توجب فرقاً وتأثيراً فيها أصلاً ، مع أنّه قد يكون للموضوع الثّابت في حقّ شخص أو شخصين أحكام كثيرة في حقّ غيرهم ، كما في الزّوجيّة والبينونة وغيرهما.

الثّانى : انّه إذا قام الطّريق الشّرعى على ثبوت شيء ، من غير فرق بين موارد قيامه من حيث العبادة والأحكام ، فللشّك فيه صور وأقسام : فإنّه قد يشكّ بعد ثبوت مقتضاه في الشّرع في بقائه ونسخه ، وقد يشكّ في بقائه مع القطع بعدم نسخه من جهة وجود ما حكم في الشّرع بكونه رافعاً ومزيلاً له ، كما إذا شكّ في تحقّق ذهاب الثّلاثين بالنّار في العصير العنبى بعد الغليان الّذي قامت الأمارة على نجاسته ، أو من جهة الشّكّ في رافعيّة الموجود من جهة الشّبهة الحكمية أو الموضوعيّة ، وكما إذا شكّ في بقاء الزّوجيّة من جهة وجود الطّلاق أو كون الموجود طلاقاً ، وقد يشكّ في وجود مقتضاه من جهة قيام أمارة معتبرة أقوى منها على خلافها أو جبت تبدّل رأى المجتهد ، كما إذا قامت على عدم تأثير النّكاح بالفارسى ، أو اعتبار إذن الوليّ في صحّة نكاح البكر في ما وقع النّكاح بالفارسى أو بدون إذن الوليّ ، أو قامت على عدم تأثير الغليان في النّجاسة ... وهكذا ؛ فهذه أقسام لا مزيد عليها في الأحكام.

كما يجرى بالنّسبة إلى الموضوعات أيضاً بعد قيام الأمارة على ثبوت موضوع ، فإنّه بعد قيام الأمارة كالبيّنة مثلاً على نجاسة شيء ، قد يشكّ من جهة الشّكّ في نسخ حجّيّة البيّنة ، وقد يشكّ من جهة الشّكّ في طروّ (2) المطهّر الشرعى بأقسامه الّتي عرفتها ، وقد يشكّ في أصل ثبوت النّجاسة من جهة قيام بيّنة اخرى أقوى من بيّنة

__________________

(1) في النسخة : المقيس.

(2) في النسخة : طريان.

النّجاسة على طهارة ذاك الشىء ، وتكذيب بيّنة النّجاسة.

لا إشكال ولا خلاف في جريان استصحاب الحكم الظّاهرى في الصّورة الاولى من الشّكّ ، لكنّه لا تعلّق له بالمقام ، لأنّه من استصحاب كلّ حكم ثبت في الشّرع شكّ في نسخه واقعيّاً كان أو ظاهريّا.

كما أنّه لا إشكال في جريان استصحاب ما قامت عليه الأمارة في الصّورة الثّانية من الشّكّ ، كما يجوز في ما قطع به وشكّ في زواله ؛ لكنّه كما ترى لا تعلّق له بمفروض البحث أيضاً أصلاً.

كما أنّه لا إشكال في عدم جريانه في الصّورة الثّالثة ، لرجوع الشّكّ إلى الشّكّ في أصل الحدوث بعد ارتفاع الحكم الظّاهرى ، فكما أنّ الحكم الظّاهرى بصحّة نكاح الفارسى أو بدون إذن الوليّ ليس قابلاً للاستصحاب ، كذلك الزّوجيّة الثّابتة به ليست قابلة للاستصحاب ، لرجوع الشكّ كما ترى إلى الشّكّ في أصل حدوث الزّوجيّة من أوّل الأمر ، فهو من الشّكّ السّارى في لسان بعض المشايخ في باب الاستصحاب لا من الشّكّ الطّارئ ، فالتفكيك في عدم الجريان في الصّورة بين الحكم الظّاهرى والمحكوم به ظاهراً لا محصّل له ؛ فالعجب كلّ العجب ممّن حكم بالتفكيك بينهما ، وأعجب منه التفصيل في الجريان بين موارد قيام الأمارة من حيث العبادات والمعاملات والأحكام ، مع أنّه لا محصّل له أصلاً ، كما لا يخفى.

الثّالث : انّا ذكرنا مراراً في ما أثبتناه فقهاً واصولاً سيّما في الرّسالة المعمولة في مسألة نفى الحرج في سالف الزّمان كون المنفى بأدلّة نفى الحرج وعموماتها الحرج الشّخصى لا النّوعى.

نعم ، في ما كان الحرج حكمة فيه ، رفعاً وإثباتاً ، لا يلزم وجوده في الأشخاص ، وهذا ليس مقصوداً بالبيان في المقام ، إنّما المقصود به أنّ الوجود الفرضى للحرج ، وكذا الهرج المذكور في لسانهم في المقام لا ينتج الحكم بمقتضاه مع عدم وجوده ، لأنّ العلّة الفرضية لا يترتّب [عليها] إلّا المعلول من سنخها ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه ، بل

من غاية ظهوره لا يحتاج إلى بيان البيان.

ولا نسلّم لزوم الحرج من الحكم بلزوم العمل بمقتضى الرّأى اللّاحق في الغالب ؛ لأنّه إنّما يلزم في ما كان الرّأى الأوّل دائماً أو غالباً على خلاف التّكليف والاحتياط وعمل به ، وكان التّبدّل الظنّى على الوجه المذكور غالباً لأكثر أهل الفتوى ، ودون إثباته خرط القتاد ؛ ومجرّد وجوده لبعض المجتهدين في بعض المسائل لا يجدى نفعاً للحكم بالكليّة ، فالتّمسّك بالحرج سيّما للقول بالتّفصيل على ما عرفت من المفصّل لا وجه له.

وممّا ذكرنا في وجه عدم لزومه الحرج يظهر الوجه في منع لزوم الهرج والمرج والاختلال ، فإنّ غاية ما يلزم في باب النكاح ، الذى أوقعهم في حيص بيص بعد ظهور فساده بمقتضى الرأى الثانى ؛ كون الوطء بشبهة ويترتّب عليه حكم العقد الصحيح من لحوق الولد في الإرث وغيره من الأحكام.

الرّابع : انّا ذكرنا في ما علّقناه (1) على كتاب شيخنا العلّامة قدس‌سره في حجّية الظّنّ حال نقل الاجماع من حيث الحجّيّة والعدم ، على القول بحجّيّة أخبار الآحاد وثبوت الملازمة بينها وبين حجّيتها على ما عليه جماعة ، وأنّه لا ملازمة بينهما على التّحقيق ، وأنّه على تقدير ثبوتها فإنّما هو في ما رجع النّقل إلى الإخبار الحسّى عن السنّة ، أو عمّا يلازمه عادة كالأخبار عن لوازم الملكات حسّاً ، ونقل الاجماع ممّن عرفت ليس إلَّا مبنيّاً على الحدس والاجتهاد في تحصيل الفتوى ممّن يلازم فتواهم السّنّة باعتقاد النّاقل ، كيف ، وكتبهم بمحضر ومرأى؟ فكيف يبتنى الاجماع على وجدان اتّفاق الكلّ الملازم للسّنّة فيها؟ سيّما على التّفصيل المذكور الّذي بنوا الأمر عليه ، وأىّ عالم أفتى بالتّفصيل المذكور سيّما بين التّبدّل العلمى والظنّى في شقوق المسألة ، حتّى يحصل بحكم الحسّ من موافقة الباقين له الاجماع؟ فليس مبناه عند التأمّل إلّا على الحدس بالاتّفاق والاجماع.

__________________

(1) بحر الفوائد ، ج 1 : ص 121.

وأفحش منه التّمسّك بالسّيرة في المقام ، سواء اريد سيرة العلماء أو الخواصّ أو الأعمّ من عمل العوام ، حيث إنّ كشفها بعد تحقّقها مشروط بشروط مذكورة في محلّها.

فالانصاف عدم وجود ما يطمئنّ به النّفس في المسألة ، سيّما الضرورة الدينية المدعاة في كلام من تقدّم سيّما على التّفصيل المذكور فيه.

وإذ قد عرفت الامور المسطورة في المقدّمة ، عرفت وجه ما اخترناه ، ووجوه المناقشة في حجج المفصّلين ؛ فلا جدوى للتّعرّض التّفصيلى وانفراد كلّ فقرة من كلماتهم بالبحث والكلام ، مع أنّا تعرّضنا لشرح ما يتوجّه على الفاضل النّراقى في ما علّقناه على الجزء الثّانى من كتاب شيخنا العلّامة قدس‌سره عند تعرّضه له ، من أراد الوقوف عليه فليرجع إليه.

نعم ، قد يقال : بخروج فنّ الأحكام عن حريم النزاع ، من حيث إنّ البحث فيه عند التحقيق يرجع إلى ما يتعلّق بالسبب الموجود ، ويترتّب عليه في المستقبل ، كما في جواز أكل الذبيحة مع فرى ودجيها مثلاً في زمان كفايتها بمقتضى الرأى السابق ، وإن نوقش فيه بأنّ الحال كذلك عند التأمّل في جميع موارد النقض ، فتأمّل ؛ هذا كلّه في ما كان التّبدّل ظنّيّاً.

وأمّا إذا كان شكّيّاً ، بأن أوقع عبادة خالية عمّا قيل باعتباره فيها ، من جهة دليل قطعى أو ظنّى قام عنده على عدم اعتباره فيها ، ثمّ عرض له الشّكّ في اعتباره ، من جهة مصادمة ما اطّلع عليه ثانياً لما وقف عليه أوّلاً واستند إليه ، مع كون الأصل عنده في ماهيّة العبادات الاشتغال ، من جهة شكّه فيه من أوّل الأمر ، مع كون الأصل عنده البراءة سابقاً في زمان العمل الخالى عنه ، ورجوعه عنه ثانياً بالبناء على أصالة الاشتغال.

أو معاملة كذلك ، ثمّ عرض له الشّكّ من جهة مصادمة ما اطّلع عليه ثانياً لما ركن إليه أوّلاً ، بحيث لم يجز له الرّجوع مع هذا الشّك إلى عمومات الصّحّة أو إطلاقاتها ، وإلا فيخرج عن موضوع المسألة.

فإن كان معاملة فلا إشكال في كون حكمه كالتّبدّل الظنّى ، فيحكم بفساد ما أوقعه في زمان اعتقاد الصّحّة من جهة أصالة الفساد ، فإنّها حينئذ مشكوكة ، والمرجع فيها أصالة الفساد ، فيحكم بفسادها من أوّل الأمر ؛ ولا يمنع من ذلك كون حكمها الصحّة في اعتقاده السّابق الزّائل بالفرض ؛ ومثل الشّكّ في الانشاءات من حيث الحكم ، الشّكّ اللّاحق المتعلّق بما له صحّة وفساد من الأسباب الخارجيّة ممّا يدخل في فنّ الأحكام كالتّذكية والاحياء ونحوهما ، فإنّ الحكم فيه عدم ترتّب الأثر أيضاً في ما وجد منه زمان القطع أو الظّنّ المعتبر بترتّب الأثر عليه.

وإن كان عبادة فلا يخلو الأمر من أنّه : إمّا أن يحصل الشّكّ قبل خروج الوقت في ما كان الواجب مؤقّتاً ، أو بعده ؛ فإن حصل قبل خروج الوقت فالظّاهر الحكم بوجوب الاعادة ، من حيث اختصاص الشّكّ بعد الفراغ بالشّكّ من جهة الشّبهة الموضوعيّة ؛ فإن حصل بعده فالظّاهر كون الأمر كذلك ، وإن قلنا بكون القضاء بأمر جديد ، لأنّ المرجع أصالة عدم اتيان بالواجب في الوقت ، وهى واردة على أصالة البراءة العقليّة ، وحاكمة على أصالة البراءة الشّرعيّة ، من حيث إنّ الشكّ على هذا القول في التّكليف المستقلّ ، ضرورة كون الأصل المذكور أصلاً موضوعيّاً ، وكون أصل البراءة أصلاً حكميّاً في المقام ، هذا بناء على عدم جريان قاعدة الشّكّ بعد خروج الوقت في المقام ؛ نظراً إلى اختصاصها بالشّبهة الموضوعيّة كما عرفتها في قاعدة الشّكّ بعد الفراغ ، وإلّا فهي أخصّ من الأصل المذكور يقدّم عليها. (1) ودعوى كون الأصل المذكور من الاصول المثبتة من حيث ترتّب القضاء على الفوت ، لا على مجرّد عدم الاتيان الّذي هو مجرى الأصل ، فاسدة بما ذكرنا في باب القضاء من أنّ الفوت ليس أمراً وجوديّاً حتّى يدفع بالاصل ، وممّا ذكرنا يعلم الحكم في غير ما له وقت من الواجبات.

تنبيه : اعلم أنّ ما ذكرنا من الكلام في شقوق المسألة إنّما هو في ما علم بعنوان المأتىّ به.

__________________

(1) الظاهر أن الصواب : فتقدم عليه.

وأمّا لو لم يعلم به بعد تبدّل الرّأى واحتمل وقوعه على طبق الرّأى اللّاحق ، فهو خارج عن مفروض البحث وموضوعه ، فان كان المأتىّ به ممّا يجرى فيه قاعدة الشّكّ بعد الفراغ ، كما إذا كان من العبادات البدنيّة أو الماليّة أو أصالة الصّحّة في أفعال المسلمين إذا كان لفعله طرف آخر كما إذا كان من العقود ، فيرجع إليها ؛ وإلّا فيحكم بالفساد من جهة الأصل ؛ إلّا على ما زعمه بعض المشايخ الأعلام ممّن تأخّر من كون الأصل في كلّ شيء وموجود الصّحّة ، حيث قال في البحث السّادس والثلاثين ما هذا لفظه : إنّ الأصل فيما [خلق] الله تعالى من الأعيان من عرض أو جوهر ، حيوان أو غير حيوان ، صحّته ، وكذا ما اوجده الانسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما وظّفت (1) له على وفق الطّبيعة الّتي أخذت (2) به من مسلم مؤمن ، أو مخالف ، أو كافر كتابىّ ، أو غير كتابىّ ، فيبنى أخباره ودعاويه على الصّدق ، وأفعاله وعقوده وإيقاعاته على الصّحّة ، حتّى يقوم شاهد على الخلاف ، انتهى كلامه رفع مقامه (3).
وهو كما ترى وقد ذكرنا في تعليقاتنا ما يتوجّه عليه.

ولنختم الكلام في المسألة بذكر كلام لفقيه عصره في كشف الغطاء متعلّق بالمقام ، حيث إنّه اختار الحكم بعدم النّقض في مسألة رجوع المجتهد طريقاً برزخاً متوسّطاً بين التّخطئة والتّصويب ، بعد التّمسّك له بدليل نفى الحرج.

قال قدس‌سره في البحث السّابع والأربعين من المشتركات ، بعد إثبات الحكم الواقعي الأوّلى لكلّ واقعة لآحاد المكلّفين ، واختلافه في مرحلة الواقع بحسب حالاتهم المنوّعة كالحضر والسّفر ونحو هما ما هذا لفظه :

وأمّا عنوان الادراك علماً أو ظنّاً أو شكّاً أو وهماً فإنّما هو مرأة ينكشف بها

__________________

(1) في المصدر : وضعت.

(2) في المصدر : اتّحدت.

(3) الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس‌سره (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء ، ص 35.)
الحكم ، ولا يختلف باختلافها ، وتعلّقه بالحكم الشّرعى كتعلّقه بالعرفى والعادى ، وتعلّقه بموضوعات الأحكام ، فصفة العلم والجهل والنّسيان والذّكر والظّنّ والشّكّ والوهم لا تؤثّر في حكم المعلوم والمجهول ، والمنسىّ والمذكور ، والمظنون والمشكوك والموهوم شيئاً ، كما في الموضوعات وغير الشّرعى من الأحكام ، إلَّا إذا اقتضى الدّليل تبدّل الحكم بعروضها فيكون كسائر العناوين ، كما في الجاهل بالقصر والاتمام والجهر والاخفات ، والجاهل بكيفيّات العقود والايقاعات والأحكام من الكفّار وشبههم من طوائف الإسلام ، والنّاسى لغير الأركان في الصلاة ، والشّاكّ بعد تجاوز المحلّ ، وكثير الشّكّ ، وهكذا.

وأمّا ما لم يرد فيه نصّ بالخصوص فيبقى على القاعدة من أصل عدم الصّحّة ، وعلى ظاهر العمومات المقتضية للأحكام الواقعيّة في العبادات وشطورها وشروطها ومنافياتها ، والمعاملات كذلك ، فيكون بحكم الأعذار المانعة عن استحقاق العقاب ودخول النّار ، والأمر المتوجّه إليها ، والنّهى المتوجّه إلى تركها إنّما هو للقيام بالعبودية والدّخول تحت اسم الطّاعة ورفع التّجرّى ، والاجزاء المستفاد من الأمر الظّاهرى يتحقّق بحصولها ، ولا شكّ في ذلك بالنّسبة إلى النّاسى والجاهل بالموضوع غالباً ، والمقلّد مشافهة لمن زعم اجتهاده اشتباهاً ، فبان جاهلاً أو كافراً أو مخالفاً أو فاسقاً ، أو بالواسطة فبان كذلك ، أو بواسطة كتاب المجتهد ، فبان (1) كتاب غيره ، أو بان للمجتهد بطريق القطع بطلان رأيه وعدم قابليّة مأخذه من دون تقصير في الفحص عنها ، فإنّه لا شكّ في عدم مدخلية هذه الصّفات في انقلاب الحكم ، وإنّما هى صفات عذر يدفع بها العذاب ، وينال بها الأجر والثّواب.

وأمّا المجتهد بالأحكام الشّرعيّة فحاله كحال المجتهد في الأحكام العرفيّة والعادية ، وكحال العبيد إذا اجتهدوا في معرفة حكم ساداتهم ، وكلّ من تحت أمر مفترضى

__________________

(1) في المصدر : فظهر.

الطّاعة إذا اجتهد في موافقة أمرهم وطاعتهم ، فهو (1) من أقسام الادراك الّذي هو طريق إلى الواقع ، لا من قبيل الصّفات والموضوعات الّتي هى متعلّق حكم الشّارع.

ومن نظر في الأخبار ، وجال حول تلك الدّيار ، واطّلع على تخطئة الأئمّة لفحول الأصحاب ، وتخطئة بعضهم لبعض من غير شكّ وارتياب ، وفي ما اشتهر على لسان الفريقين من رواية (((أنّ الفقيه إذا أخطأ كان له حسنة ، وإن أصاب فعشر))) ، ما يغنى ؛ لكنّا نختار فيه حيث لا نعلم بطلان ما سبق ، بل نظنّ (2) قسماً ثالثاً لا يدخل في قسم الواقعيات وتبدّل الموضوعات ، لما ذكرنا من الاصول والقواعد وظاهر العمومات في كتاب الله وفي الرّوايات ، مضافاً إلى أدلّة اخر قد اتّضح حالها في ما مرّ ، ولا من الأعذار المحضة الّتي يرتفع حكمها بارتفاع الاجتهاد ، وعليه يلزم على المجتهد ومقلّديه بعدوله عن الاجتهاد الحكم على ما مرّ بالفساد ، ولزوم الاعادة والقضاء في ماله قضاء ، وإن كان هو الموافق للأصل وغيره من الأدلّة كما مرّ ، لترتّب الحرج على ذلك وخلوّ الأخبار والخطب والمواعظ عن بيانه ، مع أنّ وقوع مثله من الأصحاب كثير لا يعدّ بحساب ، على أنّه لا رجحان للظّنّ اللّاحق (3) على الظّنّ السّابق حين ثبوته ؛ وإن جعلنا الصّحّة عبارة عن ترتيب الآثار كسقوط القضاء أو موافقة الأمر مطلقاً ولو ظاهريّا ، كان عمل المجتهد ومقلّديه صحيحاً ، وإن اعتبرنا [فيها] موافقة الأمر الواقعي سمّيناه فاسداً ، وعلى كلّ حال فالقول بتصويب المجتهد على معنى أنّه ليس لله حكم واقعىّ ، بل حكمه ما أودع في قلوب المجتهدين مناف لضرورة المذهب أو الدّين ، بل دين الأنبياء السّابقين ، إلى أن قال :

وأمّا القول بالتصويب على معنى [أنّ] الاجتهاد من الصّفات وحكمه حكم
__________________

(1) جاء في النسخة :(((وحال كل من يجب أمر مفترض الطاعة إذا اجتهدوا ... وهو من))) وقد صححناه في المتن طبقاً للمصدر.

(2) جاء في النسخة :(((يغنيه عن الاستدلال ... لا يعلم ... بل يظنّ))) وقد صححنا طبقاً للمصدر.

(3) (((اللاحق))) ليس في المصدر.

الموضوعات فخطأ أيضاً ، لما ذكرناه سابقاً ، ولأنّه يلزمه [مثل] ما يلزم التّصويب (1) ، ولو عرض على أدنى العوامّ القول باجتماع الصّفات المتضادّة باعتبار اختلاف الاجتهادات المتضادّة لعدّة من الخرافات ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه الشّريف قدس‌سره اللّطيف (2).
وهو كما ترى صريح في ما حكينا عنه من التّفصيل في النّقض بين تبدّل العلمى والظّنّى مطلقاً.

وليس مراده من القسم الثّالث ما اخترناه من ملاحظة المصلحة التّسهيلية في جعل الطرق ، من دون أن يحدث في ما قام الطّريق عليه مصلحة ، أمّا من حيث صيرورتها علّة لذلك من دون ملاحظة أخذها صفة وعنواناً ، كما في القسم الأوّل من التّصويب ، أو من حيث كونها عنواناً ، كما في القسم الثّانى من التّصويب في كلامه ؛ لأنّه كما أسمعناك يشارك الطّريقيّة من حيث الآثار واللّوازم ؛ ولا ما أفاده شيخنا العلّامة قدس‌سره في كتابه في القسم الثّالث من الأقسام المتصوّرة للمصلحة من الالتزام بوجود المصلحة في جعل الطّريق في ما كان جعلها عند التّمكّن من العلم في المسألة بما يتدارك به ما يفوت من المكلّف من مصلحة الواقع بواسطة سلوك الأمارة كالفضيلة في ما تبيّن الخطأ في أثناء الوقت ، وتمام المصلحة المشتركة في الوقت ، إذا تبيّن الخطأ بعد خروج الوقت ، مع الالتزام بوجوب القضاء في وجه والحال هذه ، من جهة تعلّقه على مجرّد ترك الواجب وإن تداركت مصلحته ؛ وإن نوقش في هذا الوجه بما فصّلنا القول فيه في التعليقة ، فإنّه يشارك الطريقيّة أيضاً بحسب الآثار واللّوازم ، مع التزام الشّيخ المتقدم ذكره بالنّقض في الرّجوع العلمى ، بل مراده عند التأمّل : قصر حجّية الأدلّة الظّنيّة بالنّسبة إلى غير ما أوقعه من الأفعال ، وهذا أمر ممكن بعد مساعدة البرهان عليه ، وإن لم يكن في مفاد الطّريق فرق بين الأفعال والأزمنة حسب ما فصّلنا القول

__________________

(1) في المصدر :(((لزم المصوّب))) ، وما بين المعقوفين موجود في المصدر.

(2) كشف الغطاء ، صص 40 ـ 39.

فيه في ما أسمعناك ، فإنّ التّكليف من حيث الحجّية والاعتبار لا من حيث الطّريقيّة ، وهذا غير عزيز في الأمارات على ما فصّلنا القول فيه في التّعليقة ، إلَّا أنّ الشّأن في قيام البرهان عليه.

فما أفاده قدس‌سره ، قسم ثالث للطريق برزخ بين التصويب المستلزم لعدم النقض مع انكشاف الخطأ علماً ، والتخطئة المستلزمة للنقض حتى مع انكشاف الخطأ ظنّاً.

ثمّ إنّ أفاده من مساواة الجهل والنّسيان للإدراك من حيث المستثنى والمستثنى منه وسوقها بسياق واحد ، وإن كان قد يناقش فيه بما أشرنا إليه في مطاوى ما عرفت في المسألة في أقسام الأمر ، إلَّا أن يحمل على القضيّة المهملة ، بالنسبة إلى الادراك ، فإنّه يمكن جعله عنواناً في الموضوعات الخارجيّة ، ويحمل قوله في المستثنى على قابليّة الجهل والنّسيان للموضوعيّة بحسب اللّب ، لا بحسب موضوع الخطاب بحيث

يرجع إلى تنويع متعلّقه ، إلَّا أنّ الغرض من نقله الاشارة إلى القسم الثّالث البرزخ ليس إلَّا ، كما أنّ هنا بعض فروع تعرّضوا فيه في مسألة تبدّل الرّأى كوجوب إعلام المفتى المستفتى بالتبدّل وعدمه ونحوه ، طوينا عنه لأنّ الغرض إجمال القول في المسألة لا التّعرّض لها تفصيلاً.

هذا آخر ما أردنا إيراده في المقام والمرجوّ ممّن ينظر فيه العفو ممّا يطّلع عليه من السّهو والخطأ ، لأنّى عملت المسألة في اسبوع ، مع ما بى من القصور من تشتّت البال والابتلاء بالأهواء الباطلة الرّديّة للسفلة من طلبة أهل الزّمان هداهم الله تعالى إن كانوا أهلاً للهداية ، مع أنّ السهو والخطأ من الطّبيعة الثّانويّة لمن لم يعصم منهما ، والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وله الشّكر ظاهراً وباطناً ، والصلاة والسّلام على نبيّه وآله الطّاهرين متواتراً مستوثقاً ، واللعنة على أعدائهم أبداً دائماً سرمداً.

الفصل الثالث

رسالة إزاحة الشكوك

في احكام

لباس المصلّي المشكوك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطّيّبين الطّاهرين المطهّرين المعصومين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدّين.

وبعد فقد صعب الأمر وكثر القول فيما جزم به المعظم ، في باب الخلل من بطلان الصّلاة ، فيما لا يعلم كونه من المأكول من اللّباس ، من جهة كثرة الابتلاء بما يحمل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مما يعمل من الصوف والوبر والشعر ، كالماهوت ونحوه ممّا يلبسه الرجال والنساء ، مع عدم علمهما بحاله وقد سألني جمع من حاضري مجلس البحث ، أن أعمل رسالة مفردة في ذلك ، وإن شرحت القول فيه في طيّ مسائل الخلل في سالف الزمان ، عند قراءتي على شيخي وسندي علّامة دهره وآية الله في عصره الحاج شيخ مرتضى أعلى الله مقامه وطيّب رمسه ، فأجبت مسئولهم مع قصور النّظر والابتلاء بالمشاغل الشاغلة عنه ، والمرجوّ من إخواني أهل العلم أن يتسامحوا عند وقوفهم على الخطأ لاختصاص العصمة بأهلها وعلى الله التكلان ، فنقول :

الموضع الأول :

الصلاة في اللباس المردد بين مأكول اللحم وغيره

اعلم أنّه قد اختلفت كلمة الأصحاب في جواز الصّلاة فيما لا يعلم حاله ، من حيث

كونه من مأكول اللحم ، أو من غيره ، ممّا لا يجوز الصّلاة فيه مع تبيّن حاله سواء كان من اللباس ، أو المحمول ونحوه ، إذا كان الشك فيه من حيث الشبهة الموضوعية لا الحكميّة ، نظراً إلى قضيّة اتفاقهم على جواز الصّلاة في أجزاء ما يشكّ في كونه مأكول اللّحم شرعاً بالنظر إلى الأصول اللّفظية والعملية الجارية في الحيوان ، المقتضية لحليّة أكل لحمه ، من جهة الشبهه في الحكم.

الاقوال في المسألة :

قول المشهور

ولمّا كان منع الصّلاة في اللباس المشتبه أوضح عندهم من منعها في المحمول ونحوه فلا بدّ من إيراد الكلام في موضعين.

فنقول : إما اللّباس ، فالمشهور على بطلان الصّلاة فيه ، بل نسبه في شرح الارشاد المحقق الأردبيلي (1) قدس‌سره إلى الاصحاب في بعض كلماتهم ، بل في المدارك (2) وغيره ، إلى قطعهم به ، بل لم نقف على من تأمل فيه إلى زمان المقدّس الورع الأردبيلي قدّس الله نفسه الزكيّة ،

القول المخالف للمشهور

وذهب غير واحد من المتأخّرين منهم ، المحقّق القمي (3) في بعض اجوبة مسائلة ، والفاضل النراقي (4) في مستنده ، إلى الصحة وقد سبقهم إلى ذلك السيّد قدس‌سره في المدارك (5)
__________________

(1) شرح الارشاد (مجمع الفائدة والبرهان) 2 : 95.

(2) المدارك 3 : 158.

(3) جامع الشتات 2 : 776 777.

(4) مستند الشيعة 4 : 317.

(5) المدارك 3 : 158.

في وجه تبعاً لميل شيخه اليه في شرح الارشاد (1) ، وشيخنا البهائي في حبل المتين (2) ، والمحدّث المجلسي ، (3) والمحقّق الخوانساري (4) ، والفاضل السبزواري (5) ، على ما حكى عنهم ، وبعض الاعلام «ميرزاي شيرازي» من سادة من عاصرناه الذي انتهت إليه رئاسة الامامية في عصره ، في أواخر أمره ، وإن كان موافقاً للمشهور في أوائل امره قدّس الله سرّه الزّكيّ وأسرارهم الزكيّة.

التفصيل بين المانعية والشرطية

وعن بعض المعاصرين التفصيل في المسألة : بين جعل الشرط في السّاتر واللباس ، حلّ أكل اللّحم فيما كان من أجزاء الحيوان ؛ فيحكم بلزوم إحراز الشرط وكونه من المأكول ، والفساد مع الشكّ فيه. وبين جعل المانع فيه ، حرمة أكل اللحم إذا كان من أجزاء الحيوان ؛ فيحكم بعدم لزوم إحرازه وصحّة الصّلاة ، مع الشّكّ فيه واختار الوجه الثاني ، من الوجهين. وسنوقفك على الوجه فيما اختاره ، والفرق بين الوجهين ، عند الكلام في الأدلّة.

كلام المحقق الأردبيلي

قال المحقق الأردبيلي قدّس الله نفسه الزكيّة ، في شرحه بعد الكلام في إثبات بطلان الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني ، ما هذا لفظه : «ثمّ الظّاهر من بعض كلام القوم ، أنّه كلّ ما لم يعلم أنّه مأكول اللّحم ، لا تجوز الصّلاة في شيء منه أصلاً ، حتى عظم يكون عروة للسكّين والمرمى وغير ذلك ،
__________________

(1) شرح الارشاد (مجمع الفائدة والبرهان) 2 : 95.

(2) الحبل المتين : 181.

(3) البحار 80 : 222.

(4) تعليقات على شرح اللمعة : 178.

(5) انظر السبزواري ذخيرة المعاد : 225.

فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصّلاة فيه ، والأصل وإطلاق الأمر ، والشهرة في العمل وبعض الآية الدّالة على تحليل كلّ ما خلق ، والزينة واللباس ، وحصر المحرّمات ، وكذا الأخبار مثل الأخبار الصحيحة ، في أن كلّ ما اشتبه بالحرام فهو حلال ، والسعه ، وعدم الحرج ، يدلّ على الجواز ، ما لم يعلم أنه ممّا لا يؤكل.

ويدلّ عليه حكمهم بطهارة كلّ شيءٍ حتّى يعلم أنه نجس ، ولولا ذلك لأشكل الأمر إذ لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة والفراء والسقرلاط وما عمل لغمد السيف والسّكين ، كذلك إلَّا أن يكتفى بالظن وهو أيضاً مشكل ؛ لعدم حصوله بالنسبة إلى كثير من النّاس ؛ فينبغي الجواز ما لم يعلم أو يظنّ ظنّاً غالباً». وساق الكلام إلى أن قال :

«ولا يضرّ حكمهم بأنّ الحيوان ما لم يعلم أنّه حلال يحكم بتحريمه ، على تقدير التسليم ؛ لأنّ ذلك يلحق بالمعلوم ، في أكل اللحم فقط لا في جميع الأحكام المترتبة على ما هو حرام في الحقيقيّة» (1). انتهى ما اردنا نقله من كلامه.

كلام لصاحب المدارك

وقال في المدارك (2) ، في باب اللباس من الصّلاة ، بعد الحكم ببطلان الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه ، تبعاً للأصحاب في طيّ ما ذكره من الفروع ، ما هذا لفظه :

«الثالثة : ذكر العلّامة في المنتهى (3) أنّه لو شكّ في كون الشعر ، أو الصّوف ، أو الوبر من مأكول اللحم ، لم يجز الصّلاة فيه ؛ لإنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه والشّكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، ويمكن أن يقال : إنّ الشّرط ستر العورة والنهي إنّما تعلّق بالصّلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلّا مع العلم بكون الساتر كذلك ،

__________________

(1) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 95.

(2) المدارك 3 : 167.

(3) المنتهى 1 : 231.

ويؤيّده صحيحة (1) عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «كل شيءٍ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه» ولا ريب أنّ الاحوط التنزّه عنه». انتهى كلامه ، رفع مقامه.

وقال : في باب الخلل ، فيما علّقه على قول المصنّف : «الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه وصلّى أعاد» (2) بما هذا لفظه :

«هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلّ عليه في المنتهى (3) : بأن الصّلاة مشروطة بستر العورة بما يصلّى فيه ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، ويمكن المناقشة فيه ، بالمنع من ذلك ؛ لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلّق النّهي به ، ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه فأولى بالجواز» (4). انتهى كلامه رفع مقامه.

وقد فهم الفريد البهبهاني قدس‌سره من هذا الكلام ، فيما علّقه عليه : كونه مبنيّاً على وضع الألفاظ اللمعاني المعلومة ، حيث قال فيه : «إنّ هذا الاحتمال إنّما هو إذا كان الثابت من الشّارع أنّ الشّرط كما ذكره ، وأمّا إذا كان الثابت منه المنع عن الميتة ، وعن كلّ شيء حرام أكله ، وعن الحرير المحض ؛ فمقتضاها ما ذكره الأصحاب لأنّ لفظ الميتة ، وحرام الاكل والحرير المحض أسامٍ لما هو في نفس الأمر ميتة وحرام ، أو حرير محض ، من غير التقييد بالعلم وعدمه ، على حسب ما مرّ التّحقيق في باب لباس المصلّي» (5). انتهى كلامه.

وسنوقفك على ما أراده في المدارك.

__________________

(1) الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، التهذيب 9 : 79 / 337.

(2) الشرائع 1 : 114.

(3) المنتهى 1 : 225.

(4) المدارك 4 : 214.

(5) حاشية الوصية البهبهاني على المدارك 3 : 277.

كلام المحقق القمي (ره)
وقال : المحقّق القمّي (1) قدس‌سره في أجوبة مسائله في طيّ الجواب عن سؤال ، المراد عمّا هو المعروف من كون الالفاظ أسامي للمعاني النفس الأمريّة ، وما يترتّب عليه من الثمرات ، وبيانه بما قرع سمع كلّ أحد ، وترتيب المقامات ، ودعوى وضوح عدم مدخليّة العلم في الوضع ، وذكر فساد الصّلاة في غير المأكول من أمثلة الوضع للمعاني النفس الأمرية ، وجعل وجوب الفحص عمّا تعلّق به الحكم من الموضوعات ، من ثمرات القول المذكور في المقام الثاني ، بما هذا لفظه :

«مقام سيّم اينست كه هرگاه تفحّص كرد ونتوانست معلوم كند مثل آن كه : تفحّص كرد از منزل مسافت ومحقق نشد از براى أو كه هشت فرسخ است ، يا آنكه كسى مشترى املاك أو نشده تا بداند كه چند مى خرند واهل خبره هم نيست كه بداند ، واستخوانيست كه مى خواهد در او نماز كند ، يا پشمى ، يا كركى ونتوانست كه محقّق كند كه از حيوان مأكول اللّحم است يا غير مأكول.

وظاهر آنست كه خلافى كه در ميان علماء مشهور است در همين جا است واظهر در نظر حقير اين است كه تا علم حاصل نشود تكليف ثابت نيست ؛ چون اصل براءة ذمة است ، ومشروط بودن صحّت نماز ، باينكه در نفس الامر بايد جزء غير مأكول اللّحم با مصلّى نباشد ، ثابت نيست.

واخبارى كه دلالت دارد بر منع نماز در اجزاء غير مأكول اللّحم ، بعضى از انها صريح است در جائى كه علم حاصل باشد بانكه جزء غير مأكول است ، وبعضى هم ظاهر در ان است ، وچيزى كه دلالت كند بر اينكه واجب است اجتناب از نفس الامرى در نظر نيست. واظهر آنها مثل موثّقة عبد الله بن بكير است كه امام عليه‌السلام مى فرمايد : «كل شيء حرام أكله فالصّلاة في وبره ، وشعره ، وجلده ، وبوله ، وروثه

__________________

(1) جامع الشتات 2 : 776 777.

فاسدة» (1) ومخفى نيست اينكه متبادر از قول امام : «الصّلاة في وبره وشعره فاسدة» با وجود علم است بانكه وبر وشعر آن است.

سلّمنا كه ظاهر در اين نباشد ؛ لكن جزماً ظاهر در آن معنى عام هم نيست.

سلّمنا كه ظاهر در اين معنى نفس الامرى باشد ؛ لكن مى گوييم كه مراد از فساد هم ، فاسد نفس الامرى است ؛ وچه دليلى دلالت مى كند بر اينكه نماز فاسد در نفس الامر محكوم بفساد است در نظر ظاهر ، وما مكلّفيم بظاهر نه بنفس الامر واگر بگوئى كه مراد از حكم بفساد در حديث فساد على الظاهر است ، ما هم مى گوييم مراد از حرام اكله حرام الاكل على الظاهر است ، وسياق يك سياق است ، ودليل بر اجتناب از قبائح نفس الامريّه كه عقل حكم بر قبح ان نمى كند ثابت نيست ؛ تا آن كه بگوئيم از باب مقدّمه واجب بايد ترك محتملات كرد تا آن كه ترك مطلوب نفس الامرى بعمل ايد.

بلكه ما اين مطلب را در شبهه محصوره هم مسلّم نداريم واقوى ادلّه مشهور بر وجوب اجتناب از شبهه محصوره همان وجوب مقدّمه واجبست ، وما در قوانين ابطال ان كرده ايم واينكه آنچه واجب الاجتناب است ، حرامى است كه معلوم الحرمه باشد ، ونجسى كه معلوم النّجاسه باشد ، واگر دعوى إجماع وحديث إنائين مشتبهين نبود ، در خصوص إنائين هم منع وجوب مى كرديم.

پس هرگاه در شبهه محصوره كه يقيناً حرامى در ان هست مثل : يك دينار ممزوج بده دينار مشتبه [ما تجويز] مى كنيم ارتكاب را بتدريج. وغاية امر حصول شغل ذمّه است بدينارى كه بايد بصاحبش برساند (2) ؛ چون دليلى بر حرمة تصرّف

__________________

(1) وسائل الشيعة 3 : 250 ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1 ، الكافي 3 : 397 ح 1 اللباس الذي يكره فيه الصلاة ، الاستبصار 1 : 383 / 1454 / 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 / 26.

(2) في المصدر : رساند.

در هر يك على حدة نيست. بلى در آن واحد تصرّف در جميع حرام است ؛ چون يقينا تصرّف در حرام كرده. پس چگونه در ما نحن فيه ، كه يك جامه است ، كه نمى دانيم كه از پشم وكرك مأكول اللّحم يا غير مأكول است ، حائز ندانيم نماز كرد (1) وهمچنين است كلام ، در وجوب نماز بقبله ، در جائى كه مشتبه باشد ، كه بنا بر ملاحظه مقام ثانى لازم است تفحّص وبعد از يأس از تعيين ، دليلى نيست بر وجوب نماز بر چهار جانب ؛ الّا حديث خراش كه مشهور بآن عمل كرده اند.

واظهر در نظر حقير آنست كه ، ساقطست تكليف بقبله ، وكافى است يك نماز بهر جهتى كه خواهد ؛ چنان كه حديث معتبر (دلالت بر آن دارد) (2) وجمعى هم به آن عمل كرده اند ، وتمسّك بوجوب مقدمه مطلقا وجهى ندارد ، وهمچنين صلوات متعددة ، بر كسى كه يك نماز از أو فوت شده باشد ؛ به جهت نصّى است كه در آن وارد است. واگر دليل ان وجوب مقدّمه بود بايد پنج نماز واجب باشد ؛ چون نيّت شرط نماز است وجهر واخفات از شرائط آن است ، وحال آنكه مشهور اكتفا به سه نماز كرده اند ، على الظّاهر المطابق للنصّ ظاهراً على ما هو ببالي.

وعلاوه بر اينها مى گوييم كه ترك نماز در اين جامه مشتبه مقدّمه ترك نماز در جامه غير مأكول اللّحم ، نيست بلكه مقدّمه علم بترك آن است ودر اين مقام ، هر چند توان گفت كه تركى كه مأمور (به آنست) (3) ، موقوفست بر علم بآن ، وعلم بان موقوفست بر ترك مشتبه ولكن ما فرض مى كنيم مقام را در جائى كه امر مردّد باشد ميان نماز عريانا ونماز در اين ثوب مشتبه ، ووجوب ترك غير مأكول اللّحم نفس الامرى ، در چنين حال معلوم نيست تا مقدّمه ان واجب باشد ، تا لازم آيد كه عريانا نماز كند ، وقول به فرقى در نظر نيست.

ومع هذا مى گوييم كه كسى را مى رسد كه بگويد كه نماز در ساتر مأكول اللّحم

__________________

(1) في المصدر : كردن را

(2) في المصدر : بر آن دلالت دارد.

(3) في المصدر : به است.

نفس الامرى وعريان ، واجبست ؛ پس در اينجا [بايد](1) دو نماز (بايد) (2) بكند يكى عريانا ويكى در ساتر مشتبه ، پس استعمال مشتبه مقدّمه واجب خواهد بود نه ترك ان ، والتزام بوجوب محتاجست بدليل ؛ با جود آنكه مخالف نفى عسر وحرج است ، وبا وجود اين همه مى گوييم كه اخبار معتبره دلالت دارد بر عدم وجوب اجتناب. مثل : صحيحه عبد الله بن سنان از حضرت صادق عليه‌السلام كه فرموده است : «كلّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه» (3) ؛ فان الظاهر منها حكم شبهة موضوع ، الحكم والمراد بشبهة الموضوع ، إنّ الحكم بالنسبة إلى كلّ نوع من انواع الجنس ، أو صنف من اصناف النوع معلوم من الشارع ، ولكن لم نعلم ان هذا الفرد ، هل هو فرد من نوع حكمه الحرمة ، أو من نوع حكمه الحلّ ، ولمّا كان متعلّق الأحكام هو أفعال المكلّفين لا الأعيان الموجودة. إلّا بعنوان التوسّع والمجاز ، فنقول : الأكل الذي هو فعل من أفعال المكلّفين إذا تعلّق باللّحم المذكّى ، فهو حلال ، وإن تعلّق بالميّته ، فهو حرام ؛ فاللّحم المشترى من السّوق الذى هو مطابق لجنس اللّحم القابل لكونه من كلا النوعين [فيه](4) نوعان قابلان لأن يحكم على كلّ منهما ، بما حكم به الشّارع ، وعلم منه حكمه فكلّ فرد من افراد هذا الجنس يحكم بحليّته بمقتضى هذا الحديث حتّى نعلم أنّه بعينه الحرام ، فكذلك الصوف الذي له فرد ان بعضه ممّا لا تحلّ فيه الصّلاة ، وبعضه ممّا تحل ، فاذا اشتبه الحال فيحكم بحلّه ، حتّى تعرف أنّه ممّا لا يؤكل لحمه.

ولحلّ والحرمة تابع لما قصد من الموضوعات من جملة أفعال المكلّفين ، ففى بعضها يراد الأكل وفي بعضها يراد اللّبس ، وفي بعضها الصّلاة ، وفي بعضها غير ذلك.

وتوهّم أنّ هذا في المختلط بالحرام لإشعار الظرفية بذلك وأنّه يتمّ إذا قال : «كلّ

__________________

(1) الاضافة من المصدر.

(2) لم ترد في المصدر.

(3) تهذيب الاحكام 9 : 79 / 337 ، الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002.

(4) يقتضيها السياق.

شيء منه حلال وحرام» في غاية البعد.

إذ الظرفيّة الحقيقيّة منتفية في الكلّ ، والكلّي معاً ، والظرفيّة المجازيّة موجودة فيهما معاً ، وكما أنّ كلمة من المفيدة للبعضيّة تشمل البعضيّة بعنوان الجزئيّة ، تشملها بعنوان كونها جزء أيضاً وكما أنّ الأجزاء في الكلّ ، فكذا الجزئيّات في الكلّي وإن كان الكلّي في الجزء أيضاً على وجه آخر ؛ لأنّه جزء الجزئي ، فيقال : الإنسان ، والفرس ، والغنم ، والبقر كلّها مندرجة في الحيوان ، وفي معناها رواية عبد الله بن سليمان «قال : سئلت أبا جعفر عن الجبن إلى أن قال سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه» (1).
واشكال الراوي إنّما كان من جهة إختلاف أنواع الجبنّ المأخوذة من المذكّى والميتة لا الجبنّ الذي ركّب منهما. وأوضح منهما ما روى عن الصّادق عليه‌السلام «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام فتدعه ، من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب : يكون عليك قد اشتريته ولعلّه سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهر ، امرأة تحتك وهي أختك ، أو رضيعتك والاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البيّنة» (2).
وبالجملة : الاصل والإطلاقات ونفي العسر والحرج مضافاً إلى هذه الأخبار الظاهرة في المطلوب لا يجوز تركها ، باحتمال وجوب مقدّمة الواجب ، الذي لا أصل له أصلاً أو احتمال اشتراط الصّلاة بترك ذلك المشتبه ؛ فاذن ، المختار صحة الصّلاة في المشتبه بغير المأكول صوفاً كان أو جلداً أو عظماً. ومن ذلك يسهل الأمر في الخز المشتبه حقيقته في هذه الأزمان (3). انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

وقال الفاضل النراقي في المستند بعد عنوان المسألة وحكاية استدلال المنتهي ،

__________________

(1) المحاسن 2 : 495 / 596 و : 497 / 602 ، الكافي 6 : 339 / 1 باب الجبن.

(2) تقدمت ص 96.

(3) جامع الشتات 2 : 776 777.

للمنع ، ومناقشة ، صاحب المدارك فيه ، وجواب الفريد البهبهاني قدّس الله أسرارهم عنها ، وبيان نظر كلّ منهما في الإيراد والجواب ، بما هذا لفظه :

كلام صاحب المستند

«ثمّ أقول : أن الجواب إنّما يتمّ لو لا المعارض للموثقة ولكن يعارضها الأخبار المصرّحة بجواز الصّلاة في الجلود الّتي تشتري من سوق المسلمين وفيما يصنع في بلد كان غالب أهله المسلمين ، من غير مسألة (1) ، وتعارضهما بالعموم من وجه والأصل مع الجواز فهو الأظهر كما عليه جماعة ممّن تأخّر منهم ، صاحب المدارك ، والاردبيلي ، والخوانساري ، والمجلسي ووالدي العلّامة رحمه‌الله (2) ويويّده ، بل يدلّ عليه عمل النّاس ، بل إجماع المسلمين ، حيث أنّه لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة من الصّوف والوبر والشعر من الفراء ، والسقرلات وما عمل لغمد السيف والسّكين ممّا يؤكل جزماً ، ومع ذلك يلبسها ، ويصاحبها النّاس من العوام والخواص في جميع الامصار والاعصار ، ويصلّون فيه من غير تشكيك ، أو إنكار ، بل لولاه للزم العسر والحرج في الأكثر.

ويدلّ عليه أيضاً الأخبار (3) المصرّحة بأن كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه ، بل لنا أن نقول : إنّ قوله في الموثّقة «كلّ شيء حرام اكله» يتضمن الحكم التكليفي ، فيقيّد بالعلم قطعاً أي : كل شيء علمت حرمة أكله إذ لا حرمة مع عدم العلم ، بل نقول : إنّ ما حرم أكله ليس إلّا ما علمت حرمته ؛ لحليّة ما لم يعلم حرمته ، كما يأتي في بحث المطاعم.

ثمّ إنّ ذلك إنّما هو إذا أخذ من يد أحد ، ولم يمكن الفحص ، عن حال الحيوان ، وامّا لو كان هناك حيوان مشكوك فيه فيرجع فيه إلى قاعدة حليّة اللحم وحرمتها مع

__________________

(1) الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ، الباب 50.

(2) مجمع الفائدة 2 : 95 ، المدارك 3 : 167 ، البحار 1 : 222 ، تعليقات على شرح اللمعة : 178.

(3) الوسائل 24 : 235 ، أبواب الأطعمة والأشربة باب 64.

الشّك ، كما يأتي في باب المطاعم والمشارب. إن شاء الله انتهى كلامه (1) ، رفع مقامه.

هذه جملة من الكلمات ، ويقرب عنها ما طوينا نقله.

التمهيد للمسألة

وتوضيح الكلام في المقام ، بحيث يرفع به الحجاب ، عن وجه المرام ، يتوقف على تمهيد مقدّمات وتقديمها ، قبل ذكر أدلّة الأقوال :

المقدمة الاولى : في عدم ظهور الدليل عند الشك في موضوعه

الاولى : أنه لا ينبغي الإشكال كما عليه المعظم ، بل المشهور أنّ الدليل المثبت لحكم الموضوع عامّ مخصّص ، أو مطلق مقيّد لا ظهور له أصلاً عند الشك في حال موضوع ، من حيث كونه داخلاً في موضوع الحكم ، أو خارجاً عنه من جهة الشبهة الموضوعية ، والمصداقية ، بحيث لا يرجع إلى الشكّ في المراد عن اللفظ أصلاً ؛ ضرورة عدم ظهور اللفظ ؛ إلّا في إرادة المعنى الظاهر منه بأيّ سبب وضعاً كان ، أو غيره ، عند الشكّ في إرادة خلافه ، لصارف عنه فإذا تبيّن المراد من اللّفظ وشكّ من جهة الشبهة الخارجيّة ، في كون جزئي خارجيّ ، من مصاديق المراد فلا ظهور له بالنسبة إليه أصلاً ؛ فإذا ورد من المولى الأمر بإكرام العلماء بعنوان العموم ، مثلاً ، وورد منه أيضاً ما يقتضى إرادة خصوص العدول من هذا العنوان العام أو غير الفساق منه وشك من جهة الشبهة الخارجيّة في أنّ فرداً خاصّاً من العلماء كزيد مثلاً ، متصف بالعدالة ، أو الفسق ، فلا يجوز التمسك بالعموم للحكم بشمول حكم العام له ، كما توهم ، كما لا يجوز التمسك بالمخصّص للحوق حكم الخاص له ، بالاتفاق ؛ ضرورة عدم الفرق بينهما في عدم الاقتضاء.

__________________

(1) المستند 4 : 316.

نعم لو كان الفرد المردد بين الخارج والمخرج منه في المثال ، مسبوقاً بحالة العدالة ، أو عدم الفسق ، أو بالفسق ، حكم بلحوق حكم العام له في الأوّل ، وبلحوق حكم الخاص له ، في الثاني ، لا من جهة التمسّك بالظهور ، بل من جهة الاستصحاب الموضوعي وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلاً.

وإن توهّم الخلاف بعض الفقهاء من المتاخرين نظراً إلى : أن عدم الحكم بلحوق حكم العام له ، يوجب زيادة الخارج من العام وكثرته ومقتضى العموم قصر الحكم بالخروج على ما علم خروجه منه.

وهذه كما ترى شبهة واضحة الدّفع بعد التأمّل فيما ذكرنا هنيئة ؛ ضرورة أنّه على تقدير الخروج ، لم يكن مخرجاً بمخرج آخر حتّى يشكّ في زيادة الخروج ، والمخصّص الوارد من المولى ، أو إلى إنّ عنوان العام من قبيل المقتضي وعنوان الخاص من قبيل المانع ، فاذا شكّ في صدق عنوان الخاص بعد العلم بصدق عنوان العام كما هو المفروض يحكم بعدمه ، كما عليه بناء العقلاء ، في جميع. ما كان التردد فيه من هذا القبيل ، لوضوح فساده ، مضافاً إلى عدم اطّراده بالنسبة ، إلى التخصيص بالمخصّصات المتصلة ، كما تبيّن في محلّه ، وإلى عدم استقامته فيما تردّد الموجود الخارجي ، بين المانع ، وغيره ، كما هو المفروض ، إلَّا فيما كان له حالة سابقة مستصحبة ، كما أشرنا إليه فيما مثّلناه لك ، وسنوضح لك القول فيه : بأنّه لا تعلّق له بالتمسّك بالعموم ، والظهور اللفظي أصلاً ، كما لا يخفى ، على ما هو المقصود بالبحث. فإذا ورد من الشارع مثلاً : لا صلاة إلَّا بطهور (1) أو «لا تجوز الصّلاة (2) ، فيما لا يؤكل لحمه ، أو لا يقبل الله الصّلاة فيه» ومثلاً : شكّ المكلّف في كونه محدثاً ، أو متطهّراً ، أو فيما يلبسه ، أنّه ممّا يؤكل لحمه ، أو من غيره ، وقلنا بمقالة الأعمّي في الفاظ العبادات ، مع اجتماع شرائط التمسك بالمطلق ، في إطلاقات الصلاة ، فلا معنى للتمسك بإطلاق الأمر بالصلاة ، للحكم بصحّة الصلاة

__________________

(1) من لا يحضره الفقيه 1 : 58 / 129 ، التهذيب 1 : 144 / 7.

(2) عوالي اللئالي 1 : 346 / 125.

في المثالين. وهكذا بل يتعيّن الرّجوع فيهما وفي اشباههما ، إلى الأصول العمليّة.

المقدمة الثانية :

في كون الالفاظ موضوعه مادة وهيئة للمعاني النفس الامرية

الثانية : أنّه كما لا سترة في وضع الألفاظ مادّة وهيئة للمعاني النفس الأمريّة والامور الثابتة الواقعيّة من غير مدخلية لحالات المخاطب ، من علمه وجهله بأقسامه ، فيها بمعنى عدم ملاحظتها في مقام الوضع أصلاً ، كذلك لا سترة في عدم انصرافها ، إلى خصوص ما تعلّق به علم المخاطب في مقام الإرادة ، ولو بالنسبة إلى متعلّقات الخطابات ، ولو كانت شرعيّة وخطابات تكليفيّة إلزاميّة ؛ لعدم الموجب للانصراف المذكور أصلاً مضافاً إلى امتناع ذلك في الجملة ، بالقضيّة المطلقة ، كما هو واضح ، وسدّه باب الرجوع إلى الأصول الموضوعيّة مطلقاً ، بل والإصول الحكميّة في الجملة ، كما هو ظاهر.

وتوهّم كون الموجب قضاء العقل بذلك ، فيما كان الخطاب من قبيل التكليف الإلزامي ؛ نظراً إلى حكمه بقبح تعلّق التّكليف بالواقع المجهول ، كما يوهمه كلام بعض الاعلام ، فاسد جدّاً ؛ ضرورة أنّ العقل لا يحكم إلَّا بقبح المؤاخذة والعقاب فيما يحكم به على الواقع المجهول ، لا باختصاص التكليف واقعاً بالمعلوم.

وهذا معنى تبعيّة تنجّز التكليف ، للعلم في الجملة ، في حكم العقل والبراءة العقليّة.

كتوهّم كون الموجب قضاء الشرع به ، بالنظر إلى ما ورد من أخبار الحليّة والبراءة في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ؛ ضرورة صراحتها في إثبات الحليّة الظاهرية والجواز الظاهري ، فيما فرض له حرمة واقعيّة تابعة للواقع المجهول ، وإلّا لم يكن معنى للتردّد بين الحلال والحرام كما هو ظاهر.

المقدمة الثالثة :
في اعتبار جزء أو شرط بواسطة دليل الخطاب

الثّالثة : أنّ اعتبار شيء في العبادة شرطاً وجوداً ، أو عدماً ، أو جزءاً ، قد يكون مدلولاً لما هو من قبيل خطاب الوضع ، كقوله : «لا صلاة إلّا بطهور» (1) ، أو لمن لم يقم صلبه ، أو «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (2) وقوله ، «لا يقبل الله الصّلاة في غير ما احلّ الله لحمه» ، أو الصّلاة فيه فاسدة ونحو ذلك ، وقد يكون مدلولاً لما هو من قبيل التكليف الغيريّ المقدّمي الإرشادي ، كقوله تعالى : (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)(3) وقوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)(4) بناء على سوقهما لإيجاب الركوع والقراءة في الصّلاة وما ورد من النهي عن الصّلاة في الحرير ، أو غير المأكول ، أو لبس الذهب وقوله تعالى : (فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)(5) ، وقد يكون مدلولاً لتكليف وخطاب نفسيّ من غير أن يكون له تعلّق بالعبادة ونظر إليها ، كشرطيّة إباحة المكان أو اللباس ، المستفادة مما دلّ على حرمة الغصب والنهي عنه مطلقاً.

إمّا الاول : فلا يتوهّم اختصاص مدلوله بما إذا علم المكلّف ، بما اعتبر في العبادة تفصيلاً ، بحيث يجوز الصّلاة مع الشك واقعاً نظراً إلى اختصاص قضية اعتباره بصورة العلم ، لما عرفت من فساد توهّمه في المقدّمة الثانية.

وامّا الثاني : فقد يتوهّم اختصاص مدلوله بصورة العلم من جهة بعض ما عرفت فساده بما لا مزيد عليه في المقدّمة الثّانية ، كما إنه قد يتوهّم جواز الرجوع فيه إلى البراءة ؛ نظراً إلى قصور دلالة الدليل ، من حيث كونه أمراً أو نهياً ، من الكشف ، عن الشرطيّة ، أو الجزئية المطلقتين ، ولو من جهة قصر تنجّزه بصورة العلم ؛ فيرجع في

__________________

(1) تقدمت ص 100.

(2) انظر الكافي 3 : 317 / 28 ، الاستبصار 1 : 310 / 1152 / 1.

(3) سورة البقرة : 43.

(4) سورة المزمل : 20.

(5) سورة البقرة : 144.

صورة الشكّ إلى البراءة ولا اشكال في ظهور فساده أيضاً ، حيث إنّ المفروض كون التكليف فيه غيريّاً ، مقدّميّاً ، معلولاً للارتباط بين متعلّقه والعبادة بحسب نفس الأمر والواقع ، على ما يقتضيه لفظ متعلّقه ، كالحرير ، وغير المأكول ، وشطر المسجد الحرام ونحوها ؛ فإنه وان لم يجز التمسّك بنفس الخطاب المذكور ، مع الشك في وجود متعلّقه ، في الخارج ، كما لا يجوز التمسّك به ، في القسم الأول أيضاً ، مع كونه من مقولة الوضع لا التكليف ، إلَّا أنّه بعد الكشف ، عن ارتباط العبادة بوجودها بحسب نفس الامر ، يحكم العقل حكماً قطعيّاً ضروريّاً ، بعدم جواز القناعة باحتمال وجودها ، نظراً إلى ثبوت الاشتغال اليقيني بإيجاد العبادة المشتملة عليها ؛ فيحكم بعدم جواز الدخول في العبادة ، مع الشكّ في وجودها ، كما هو الشأن في القسم الأوّل أيضاً ، إلّا فيما إذا كان هناك أصل يقتضي تحقّقها ، كما في مستصحب الطهارة ، وما كان الشكّ فيه بعد الدخول في غيره ، أو إمارة شرعيّة مقتضية لوجودها ، كما في موارد الشكّ في التذكية مع أخذ الجلد من المسلم ، أو من سوق المسلمين ومن هنا اتفقت كلمتهم على الاشتغال في مسألة دوران الامر بين الاقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعيّة منها ، مع ذهاب المشهور إلى البراءة في الشبهة الحكميّة منها ، حتّى من قال بالبراءة في الشبهة المحصورة ، حيث إن الاشتغال اليقيني في المقام مفروض ، بخلاف الشبهة المحصورة ، فإن القائل بالبراءة فيها ، يمنع من تنجّز الخطاب بالواقع المردّد.

ومنه يظهر فساد مقايسته المقام بالشبهة المحصورة والمساواة بينهما وابتناء الحكم فيهما على وجوب المقدّمة ، كما عرفته ، عن المحقق القمّي قدس‌سره فيما تقدّم من كلامه ، مع منعه وجوبها مشيراً إلى ما فصّله في القوانين ، مع أنّه سلّم وجوبها بالوجوب التبعيّ الغيري ، بل حكم بخروجه عن محلّ النزاع وجعل النّزاع في الوجوب الاصلي ، مع أن الحكم في المقام مترتّب على ما سلّمه ، بل ما دونه من الوجوب الإرشادي العقلي ، بل لا يتصوّر غيره فيه لإن اصل وجوب ذي المقدّمة وهو العلم ارشاديّ عقليّ فكيف يكون وجوب مقدّمته ، مع أنّه تبعه ومعلوله ، أجلّ وأعلى منه.

نعم حكم العقل المذكور مبنيّ على وجوب دفع العقاب المحتمل ومنعه ، كما عليه المحقق المذكور ، هدم للقواعد العقليّة الضرورية وموجب لإفحام الانبياء ، بل عدم وجوب المعرفة وإتمام الحجة على تارك النظر كما هو ظاهر ، إذ الاستناد في ذلك إلى الشرع كما ترى.

نعم لو قام هناك دليل شرعيّ على قناعة الشارع واقعاً باحتمال وجود الشيء في صحة العبادة ، كما في مسألة الجهل بالخبث مع عدم سبقه في اللباس ، أو البدن لا المسجد ، فإنه من محلّ الخلاف ، كشف ذلك ، عن كون المانع واقعاً النجاسة المعلومة في الجملة لا الواقعية ، لكنّه خارج ، عن مفروض البحث ، وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال العلّامة للمدّعى في المنتهى ، كما ستقف على شرح القول فيه إن شاء تعالى.

وأمّا الثالث : فلمّا كان اعتباره في العبادة معلولاً للتكليف النفسيّ بالفرض ، عكس القسم الثاني ، فيحكم باختصاص اعتباره بمورد وجود التكليف النّفسي ؛ ضرورة اقتضاء التبعية لذلك.

دلالة الطلب النفسى على اعتبار شرط أو جزء في العبادة وعدمه

هذا فإن شئت توضيح القول في ذلك فاستمع لما يتلى عليك ، فنقول : إنه لا إشكال في أن الطلب النفسي المتعلّق بفعل لا يمكن أن يستكشف منه كون متعلّقه مربوطاً بالعبادة ومعتبراً فيها ، من غير فرق بين الاستكشاف بطريق الإنّ ، أو اللّمّ ؛ ضرورة أن الطّلب المتعلّق بالشيء من حيث هو لا يكشف إلّا عن كونه مطلوباً كذلك ، فكونه مطلوباً للغير لا يمكن استفادته منه ، حتى يستكشف منه الارتباط ، وإن أمكن صيرورة ما هو المطلوب بالذّات ، مقدّمة للغير ، ومطلوباً بالطلب المقدّميّ ، كما في الطهارة الحدثية فإنه ، لا ينافي ما ذكرنا أصلاً من عدم إمكان كشف الطلب النفسي ، من جهة الغيريّة ، كما لا يخفى وهذا من غاية وضوحه لا يحتاج إلى البيان.

نعم هنا شيء يمكن بمعونته وملاحظته استفادة اعتبار انتفاء الطلب النفسي ، في

امتثال الأمر المتعلّق بالعبادة ، فإنه إذا تعلّق النهي النفسي بعنوان قد يجتمع مصداقاً مع أفعال العبادة كالغصب المجامع لأفعال الصلاة ، أو الطّهارات فلا محالة يمنع ، من امتثال الأمر المتعلّق بالعبادة ، المتوقف على قصد التقرّب بالفعل ، ضرورة امتناع التقرّب بالمبغوض. ومن هنا يجعل اباحة المكان ، أو اللباس شرطاً مثلاً ، فإن شرطيّتها ليست على حدّ سائر الشرائط المعتبرة في أصل العبادة وصحّتها فإنها ، كما عرفت شرط للامتثال لا العبادة ومن هنا لا يمكن استفادة الجزئية من الطّلب النفسي ، وحيث كانت الاستفادة من الجهة المذكورة ، فلا محالة يحكم بصحّة الصلاة مع الجهل ، الذي يعذر فيه المكلّف موضوعاً أو حكماً في الجملة ، بل مع نسيان الغصب موضوعاً ، أو حكماً في الجملة ، حيث أن الإباحة الظاهريّة وانتفاء تنجّز النهي يتأتّى معه امتثال الأمر وقصد التقرّب بفعل العبادة ، وإن كان حراماً في نفس الأمر ، بناءً على كون الوجه ما أشرنا إليه ، في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنّهي ؛ لا كونهما ضدّين على ما قرّره جماعة ؛ فإنّه بناءً عليه يحتاج إلى كلفة ، دعوى عدم التضادّ بين النهي الواقعي ، والامر الفعلي وقصر التّضادّ بين الفعليّين منهما ؛ فانها كما ترى لا يستقيم أصلاً على ما حققناه في معنى الحكم الواقعي في محلّه ، وان الحكم الفعلي ليس حكماً آخر في قبال الحكم الواقعي ، وانما هو من شئونه ومراتبه بالنظر إلى حكم العقل.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا في كيفيّة الاستفادة ، اختصاصها بما إذا اجتمع العنوان المنهيّ عنه مع المأمور به مصداقاً ، وإمّا إذا انتفى ذلك ، فلا معنى للحكم بفساد العبادة بالنظر إلى النهي النفسيّ. ومن هنا حكموا وحكمنا بصحّة الصّلاة في لباس الشهرة ، وصحة صلاة كلّ من الرجل والمرأة ، فيما يختصّ بالاخر إلى غير ذلك ، خلافاً لفقيه عصره في كشف الغطاء (1) حيث حكم ببطلان الصّلاة فيما ذُكر ، زعماً منه أن النهي عن الستر بالمحرّم يقتضي بطلان الصّلاة ولو كان النّهي نفسيّاً ، وهو كما ترى ؛ ضرورة أنّ حيثية الشرطية حيثيّته توصّلية لتحصيل ما هو المقصود والغرض منه بفعل الحرام ،

__________________

(1) كشف الغطاء 3 : 27.

وهذا بخلاف الجزء فانه لا يمكن التوصّل بفعل الحرام إليه أصلاً وهذا مع ظهوره قد برهن عليه في محلّه.

وامّا الحكم ببطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال ، والذهب لهم ، فليس من جهة النّهي النفسيّ المتعلّق ، بلبسهما ، بل من جهة النّهي الغيريّ المتعلّق بهما ، الكاشف ، عن اعتبار متعلّقه ، في أصل الماهيّة ، كما فَصَّل القول فيه ، في بابهما ، فلا يقاس بهما ما لم يرد فيه إلَّا النهي النفسي الغير مجامع للأمر مصداقاً.

المقدمة الرابعة :

في اختصاص دليل البراءة بما يحتمل التحريم

الرّابعة : إنه لا إشكال ، في اختصاص دليل البراءة عقلاً ونقلاً ، فيما يحتمل التحريم ، سواء كان في الشبهة الحكمية ، أو الموضوعيّة ، في التكليف ، أو المكلّف به ، بما إذا كان التحريم المحتمل ذاتياً نفسيّاً ، وعدم شموله للتحريم التشريعي فإذا شككنا في مشروعيّة صلاة مثلاً ، من جهة من الجهات كمّاً ، أو كيفاً فلا معنى للرجوع فيه إلى دليل البراءة ، والحكم بجوازها ، بل يحكم فيه بالتحريم.

إمّا على ما هو المشهور من كون التشريع إدخال ما لم يعلم من الدين فيه ، فهو ظاهر ؛ لكون الحرمة معلومة عند الشّك فلا شك في الحرمة حتّى يرجع فيه إلى البراءة.

وامّا على القول بكونه ، الإدخال في الدين كما استظهرناه في محلّه ؛ فلان المرجع عند الشّك هو أصالة عدم الأمر والجعل والتشريع ، فيترتّب عليها حكم التشريع في مرحلة الظاهر ؛ فلا معنى للرجوع إلى أصالة البراءة ضرورة ورود الاستصحاب ، أو حكومته عليها ، كما فصّلنا القول فيه في محلّه.

وهذا مع وضوحه قد نبّهوا عليه في باب البراءة والإشتغال ، في الأصول.

ومن هنا حكموا وحكمنا برجحان الاحتياط أو وجوبه ، في موارد الشكّ في المكلف به ، أو التكليف في العبادات المحتمله ، أو المحقّقة المردّدة مع ما فيها ، من الحرمة

التشريعيّة ، بل في غير العبادات أيضاً.

هذا وأمّا الحكم بحلّية التصرّف فيما يشترى من السوق ، أو في المرأة مع احتمال النسب ، المانع عن صحّة النكاح ، أو الرضاع كذلك ، فليس من جهة الاستناد إلى البراءة ، بل من جهة أصالة الصّحة وأصالة عدم العلاقة المانعة في النّكاح ، وإلّا فيحكم بالحرمة من جهة أصالة الفساد في المعاملات.

هذا ولكن قد يتوهّم من رواية مسعدة بن صدقة ، خلاف ما ذكرنا ؛ حيث أن الظاهر منها في بادئ النّظر ، كون الحلّية في الأمثلة المذكورة فيها مستندة إلى نفس الشك واحتمال الحلّية لا إلى الأصول الموضوعيّة ، لكنّه كما ترى في كمال الضعف والسقوط ، بعد التّأمّل في الرواية ، ولو بملاحظة ما هو المسلم عندهم ، من حكومة الأصول الموضوعيّة المقتضية ، للتحريم ، على البراءة الشرعيّة وورودها على البراءة العقلية ، بل فتح الباب المذكور يوجب فقهاً جديداً ، لم يقل به أحد فلا بدّ من جعل ما ذكر في الرواية من الموارد الشخصيّة ، من باب التقريب والتوضيح لا التمثيل ، ودعوى أن قوله في الرّواية : كلّ شيء لك حلال ، مثل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1) ونحوه ممّا يستفاد منه ، الوضع ، والامضاء ، وترتيب الآثار ، والصحّة وإن افترقا من حيث القضيّة الواقعيّة والظاهريّة ؛ حيث أنّ مدلول الرواية ، حكم ظاهريّ بما ذكر ، ومدلول الآية الشريفة حكم واقعيّ ، فجعل الرّواية بناء عليه دليلاً عليه ، ويحكم بصحّة الصّلاة مع الشك ؛ فاسدة جدّاً نظراً إلى أنّ المستفاد منها ، كنظائرها من الروايات المتحدة معها بحسب السياق ، بل التعبير ، مجرّد إثبات الحكم التكليفي الظاهريّ ، في مورد احتمال التحريم الواقعيّ الذاتي لا الاعمّ منه ومن التّحريم التشريعي ، على ما عرفت سابقاً ، فإن غاية الحلّيّة في الرّواية العلم بالحرمة الظاهرة فيما ذكرنا ، غاية الظهور ، فلا محالّة يحكم بكون سوقها سوق سائر أخبار الحلّية الظاهريّة ؛ فلا معنى لجعل الرواية أصلاً في باب الشّك في الأجزاء والشرائط مقتضياً لصحّة الصّلاة مع الشك فيهما.

__________________

(1). البقره / 275.

هذا مضافاً إلى ما أشرنا إليه ، من لزوم الالتزام بفقه جديد على المعنى المذكور ، أو التخصيص الذي لا يلتزم به أحد ويستهجن [عليه] جداً.

المقدمة الخامسة :
في امارية يد المسلم وسوق المسلمين

الخامسة : أنّه لا ريب ولا إشكال ، في اختصاص ما جَعل يد المسلم وسوق الإسلام دليلاً عند الشكّ من الأخبار ، بالشكّ في التذكية لحماً أو جلداً ؛ فلا تعلّق له بالشّكّ في مفروض البحث ، فإنّه من حيث الشكّ في حلّية ما أخذ منه الجلد ، أو الصّوف ، أو الوبر ، المعمول منهما اللّباس ، وإن علم بجريان التذكية الشرعية عليه ، فلا معنى للتشبث بذيل الأخبار المذكورة في مفروض المقام ، كما صنعه بعض أفاضل من قارب عصرنا فيما عرفت من كلامه.

وما ذكرنا من الاختصاص وإن كان أمراً ظاهراً لمن راجع الأخبار المذكورة ، ومن هنا لم يستشهد بها أحد في المقام مع استشهادهم بها ، في مسألة الشكّ ، في التذكية ، في باب اللّحوم والجلود المشكوكين ، لا في الصّوف والوبر والشعر ، نظراً إلى طهارة ما لا تحلّه الحيوة من الميتة عندهم ، إلّا أنه لا بأس بنقل جملة من الاخبار المذكورة لتزول ببركتها الشبهة المتوهّمة.

فمنها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي «قال سئلت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفاف الّتي في السّوق ، فقال : اشتر وصلّ فيها حتى تعلم إنه ميّت بعينه» (1).
ومنها : ما في الصحيح أيضاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مولانا الرضا عليه‌السلام ، «عن الخفّاف الّتي تأتي السّوق فنشتري الخفّ ، لا ندري أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصّلاة فيه وهو لا يدري أيصّلي فيه؟ قال : نعم إنا نشتري الخفّ ويصنع لي وأصّلي

__________________

(1) تهذيب الاحكام 2 : 234 / 920 / 128 ، الوسائل 3 : 490 / 4262 ، الكافي 3 : 403 / 28.

فيه ، وليس عليكم المسألة» (1).
ومنها : ما في رواية أخرى له عنه أنه ، قال : من بعد ذلك «أنّ أبا جعفر كان يقول :

إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ؛ إنّ الدّين أوسع من ذلك» (2).
ومنها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن سليمان ابن جعفر الجعفري أنّه سئل العبد الصّالح موسى بن جعفر ، «عن الرّجل يأتى السّوق فيشترى منه جبّه فرو لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصّلي فيها؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر كان يقول : إنّ الخوارج ضيفوا على انفسهم بجهالتهم إنّ الدين اوسع من ذلك» (3).
ومنها : ما في الحسن عن جعفر بن محمّد بن يونس «أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن يسأله ، عن الفرو والخفّ ألبسه وأصلّي فيه ولا أعلم انّه ذكيّ فكتب ، لا بأس به» (4).
إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في هذا الباب المطابقة لما ذكر ، ولا إشكال في اختصاص مدلولها بما ذكرنا ؛ حيث إنّ المصرّح فيها السؤال ، عن قدح احتمال الموت وعدم التذكية في الجلود المأخوذة ، وأين هذا من احتمال ، عدم حل اللحم مع القطع بالتذكية.

وهنا جملة من الرّوايات منافية في ابتداء النظر لما ذكرناه من الروايات ، إلَّا أنّها مختصّه أيضاً بما ذكر ، مثل : ما رواه الشيخ عن أبي بصير ، قال : «سألت أبا عبد الله عن الصلاة في الفراء فقال كان عليّ بن الحسين عليهما‌السلام رجلاً صرداً فلا يدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرط فكان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك ، فيقول : إن أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكوته» (5).
__________________

(1) قرب الاسناد : 385 / 1307 ، التهذيب 2 : 371 / 1546 / 78.

(2) من لا يحضره الفقيه 1 : 258 / 791 ، التهذيب 2 : 368 / 1529 / 61.

(3) من لا يحضره الفقيه 1 : 167 / 787 ، الوسائل 4 : 456 / 5706 / 1.

(4) الوسائل 4 : 456 / 5708 / 3 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 167 / 789.

(5) الكافي 3 : 397 / 2 ، التهذيب 2 : 203 / 796 / 4 ، الوسائل 4 : 462 / 5730 / 2.

وما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : «قلت : لأبي عبد الله إنّي أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء ، للتجارة فأقول : لصاحبها أليس هي ذكيّة؟ فيقول : بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟
فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة ، قلت :

وما أفسد ذلك؟ قال : استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكوته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك ، إلّا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله» (1).
إلى غير ذلك وهذه كما ترى وإن كانت معارضة للأخبار المتقدمه بظواهرها في بادي النظر ، إلَّا أنها صريحة أيضاً ، في حكم الجلد المردّد من حيث التذكية والموت.

المقدمة السادسة :

في ان المنفي بادلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي

السّادسة : أنه لا ينبغي الاشكال ، في أنّ الحكم المنفيّ بأدلة نفي العسر والحرج ، يمنع لزوم الحرج بحسب الموارد الشخصية ، في حقّ أشخاص المكلّفين وحالاتهم الجزئيّة ، فلو فرض لزوم الحرج من الالتزام بحكم بحسب دليله في حقّ مكلّف دون غيره ؛ فلا يقتضي دليل نفيّه نفيَه ، عمّن لا حرج في حقّه أصلاً كما أنه لو لزم من ثبوته في بعض حالات المكلّف دون بعضها ، لم يحكم بنفي الحكم بالنّسبة إلى الحالتين.

وهذا معنى اعتبار الحرج الشّخصي في كلماتهم في قبال الحرج النوعي والغالبي.

ومن هنا استشكلنا في التمسك بدليل نفي الحرج في الشبهة الغير المحصورة ؛ للحكم بعدم وجوب الاحتياط فيها على الاطلاق ، مع عدم لزومه إلّا في الجملة. وفي التمسّك به ، للحكم بعدم وجوب الاحتياط ، عند انسداد باب العلم في غالب الأحكام ، بالنسبة إلى جميع محتملات التكليف ، مع عدم لزومه إلّا في الجملة ، حسب ما حررنا القول فيه في محلّه تبعاً لشيخنا الاستاد العلامة قدس‌سره الشريف.
__________________

(1) الكافي 3 : 398 / 5 ، التهذيب 2 : 204 / 798 / 6 ، الوسائل 3 : 503 / 4293 / 4.

وهذا الذي ذكرنا جارٍ في كلّ مورد جعل لزوم العسر فيه علة لرفع الحكم عنه.

وأمّا إذا لوحظ حكمة في تشريع حكم في الشرع بحسب دليل الحكم ؛ فلا يلزم فيه الاطّراد قطعاً ، كما هو الشأن في سائر الحِكَم الملحوظة في تشريع الاحكام وجعلها.

وهذا الذي اخترناه وان لم يكن مسلّماً عندهم ؛ لمصير جمع في ظاهر كلامهم إلى كفاية الحرج النوعي والغالبي ، في رفع الأحكام الثابتة بمقتضى أدلّتها ، إلَّا أنه مقتضى التأمّل فيما اقتضى نفي الحرج ، سيّما بملاحظة سوقها ، في مقام الامتنان على العباد.

المقدمة السابعة :

قضيتان مردودتان

السّابعة : إنّه قد تكرّر في كلماتهم ، قضيتان لا أصل لهما في ظاهر النظر.

إحداهما : حصر المحرمات. وقد تمسك بها بعض ، في حكم المقام ونحوه. والاخرى :

عكسها ، وهو حصر المحللات. وقد تمسّك بها غير واحد من الأخبارييّن ، في الشبهة التحريميّة الحكميّة.

وأنت خبير بما في القضيتين.

1 حصر المحرمات إمّا حصر المحرمات ؛ فلأنه وإن وردت جملة من الاخبار ، في تعداد الكبائر ، إلَّا أنّه لا تعلّق لها بالحصر ، ثمّ بحصر المحرمات.

هذا مع منافات الحصر لقضيّة ، تثليث الامور ، فيما ورد عن النّبيّ والائمة صلوات الله عليهم.

وإن أريد التشبث في ذلك بذيل بعض الآيات الظاهرة في ابتداء النظر في الحصر كقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ...)(1) الآية ونحوه ، ففيه إنّه لا بدّ من

__________________

(1) سورة الأنعام : 145.

أن يحمل ، على الإضافي وإلّا توجّه عليه تخصيص الأكثر المستهجن جدّاً سيّما بالنسبة إلى القضية الحاصرة.

2 ـ حصر المحللات

وإن أريد من حصر المحرمات حصرها بحسب العنوان الكلّي كما دلّ عليه أنه تحريم الخبائث ، فيتوجّه عليه ، عدم دلالته على الحصر ، ومعارضة بحصر المحللات ، في الطيّبات أيضاً.

هذا كلّه مضافاً إلى أن تسليم الحصر بحسب الحكم لا تعلق له بالشبهة الموضوعيّة ، ولا يفيد بالنسبة اليها أصلاً مع إنّ المقام لا تعلق له بالشبهة التحريميّة أصلاً ، على ما عرفت الكلام فيه ، وستعرفه.

وامّا حصر المحللات ، فلا وجه له أصلاً مضافاً ، إلى ما عرفت ، من منافاته لحديث التثليث ؛ ضرورة منافات وجود الأمر المشتبه المردّد ، من حيث التحليل والتحريم في لسان الشارع ؛ لحصر كلّ منهما في الشرع.

وبالجملة كلما زيد التامّل فيما ذكر زيد وضوح فساده وإن صدر عن بعض الأعلام.

المقدمة الثامنة :

في شرط التمسك بالإجماع العملي

الثامنة : إنّه قد ذكر في محلّه في الأصول : إنّه يعتبر في التمسّك بالسيرة ، المعبّر عنها في لسانهم ، بالإجماع العملي لإثبات حكم شرعي امور.

منها : انتهاء العمل إلى زمان المعصوم من النبيّ أو الوصيّ عليهما‌السلام.

ومنها : عدم المانع من ردع الامام بعد اطلاعه ، على تقدير عدم جواز الفعل في الواقع.
ومنها ارتداع العامل بردعه في وجه.
ومنها : عدم استناد العمل ، إلى التقليد.

ومنها : عدم استناده إلى عدم المبالات في الدين أو قلتها.

ومنها : العلم بعنوان العمل المنطبق على العنوان الذي يراد تسرية الحكم ، من السيرة إليه ، والاستدلال بهاله.

إلى غير ذلك ؛ فلو اختل احد هذه لم يجز التمسك بالسيرة جزماً ؛ فإذا حكم المعظم ببطلان الصلاة في اللباس المشكوك مثلاً ، فلا تجدي سيرة الناس في الأعصار على الصلاة فيه ، مع لزوم التقليد عليهم ، في الأحكام كما انّها لا تجدي ، فيما فرض انتفاء هذا الموضوع في زمان الائمة عليهم‌السلام ، أو كون العامل غافلاً عن حال اللباس. وان فرض عروض الشك له على تقدير التنبّه والالتفات.

هذا وهنا إجماع عملي آخر لا يعتبر فيه الامور المذكورة ، لكنّه لا تعلق له بالسيرة ، وهو الإجماع العملي من خصوص العلماء ؛ فانّه طريق إلى فتاويهم ، فهو كاشف حقيقةً عن الإجماع القولي.

إذا عرفت ما مهّدنا لك من المقدّمات فاستمع لما يتلى عليك من.

تحقيق وجوه الاقوال في المسألة

وجوه الأقوال في المسألة فنقول :

وجه قول المشهور

أمّا المشهور فيكفيهم دليلاً على ما اختاروه ، الأصل الذي اشار إليه في محكّي المنتهى ، وعدم دليل وارد عليه ، كما ستقف عليه ، حسب ما عرفت في بيانه ، في استقلال العقل ، في الحكم بعدم جواز القناعة باحتمال وجود ما فرض اعتباره في المأمور به ، كحكمه ، بعدم جواز القناعة باحتمال إيجاد المامور به ، وما اشتغلت الذّمة به يقيناً ، بل الاوّل راجع إلى الثاني في الحقيقة.

ومن هنا ذكرنا في طيّ المقدمات ، أنّ القول المذكور يجامع القول ، بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة أيضاً ، وليس المقام من الشبهة التحريميّة في شيء ولا من الشبهة الوجوبيّة ، حتّى يرجع فيه إلى البراءة ، وان عبّروا عن حكم المقام بعدم الجواز فإنّ مرادهم منه ، ليس التحريم الشّرعي ، بل عدم تجويز العقل للصلاة في الثوب المشتبه ، وعدم صحّتها ، فإذا حكم العقل بعدم جواز الإقدام ، فيحكم بفساد العمل جزماً ، إذا دخل فيه مع الشك ، وان تبيّن بعد العمل كون اللّباس ممّا يؤكل لحمه لعدم إمكان قصد القربة والحال هذه ، فعدم جواز الإقدام وإن كان مبناه قاعدة الاشتغال المبتنية على عدم تجويز العقل بالقناعة ، بالامتثال الاحتمالي للتكليف تكليف المعلوم ، إلَّا إنّه يكفي دليلاً للحكم ، بالفساد قطعاً بالملاحظة المذكورة ، كما يأتي الكلام فيه إن شاء تعالى.

وجوه القول بالجواز

أمّا القائلون بالجواز وصحّة الصلاة في مفروض البحث ، فقد استدلّوا بوجوه ، وان اقتصر بعضهم على بعضها :

الوجه الاول : التمسك بالاصل

1 ـ اصالة البراءة

الاوّل : الأصل ، أعني أصالة البراءة والحليّة ، من حيث أن غايتهما العلم التفصيلي بالحرمة ، ولم يحصل في المقام.

وهذا الوجه ، تمسك به غير واحد منهم ، على ما عرفت عند نقل كلماتهم ، في أصل المسألة زعماً منهم ، أنّ الشكّ في المسألة من الشكّ ، في التكليف لا الوضع.

وفيه ما لا يخفى ، فإنّه : إمّا أن يريد إجراؤه في لبس الثوب المردّد مع قطع النظر عن الصلاة ومن حيث هو هو.

وإمّا أن يريد إجراؤه فيه في الصلاة.

وإمّا أن يريد إجراؤه في الصلاة فيه.

إمّا الأول ، فيتوجّه عليه : أنّ المفروض جواز لبس غير المأكول إذا كان ذكيّاً ، فلا شك في المعلوم فضلاً عن المشكوك ، حتى يرجع إلى الأصل ، هذا مضافاً إلى انّ الشرطيّة ليست مسبّبة عن حرمة اللبس ، حتى يتمسك لنفيها بإجراء الأصل المذكور ، وإنّما ينفع إجراء الاصل المذكور فيما كانت الشرطيّة مسبّبة عن النّهي الفعلي المتعلّق باللّبس ، كما في الغصب على ما اسمعناك في طي المقدّمات.

وامّا الثاني : فيتوجّه عليه : أنّ حرمة لبس غير المأكول في الصلاة ، إنّما هي من جهة إبطالها لها ، وإلّا فليس له حرمة ذاتيّة في خصوص هذه الحالة ؛ فإذا حكم العقل على وجه الضرورة ، بعدم جواز لبس المشكوك ، من حيث حكمه ، بلزوم إحراز ما فرض شرطاً ، فلا معنى للرجوع إلى البراءة والحلّية فيه.

وامّا الثالث : فيتوجّه عليه : أنّ حرمة الصلاة في غير المأكول ، إنّما هي من جهة كونها فاقدة للشّرط ، فالحرمة تشريعيّة مختصة ، لا معنى للرجوع إلى اصالة البراءة والحلّية بالنسبة اليها ، على ما عرفت شرح القول فيه ، في مطاوي المقدمات.

وبالجملة ليس في المقام نهي مشكوك يرجع فيه إلى الاصل ، وقد أسمعناك أنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في وجود المأمور به ، في الخارج ، بعد الفراغ عن كيفيته وحقيقته فهل ترى من نفسك الرجوع إلى البراءة إذا شككت في إتيان الصلاة في الوقت؟! فحديث أصالة البراءة والحلّية أجنبيّ عن المقام. فانّه من قبيل الشكّ في الوضع حقيقة ، لا التكليف.

فان قلت : إن الشكّ في مفروض البحث مسبّب ، عن الشكّ في حرمة أكل لحم الحيوان المأخوذ منه الجلد ، أو الصّوف ، أو الوبر ، أو الشّعر ، فيحكم من جهة جريان أصالة الحلّية فيه ، بجواز الصلاة وصحّتها ، في اجزاءه. فإن شئت قلت : إنّ الرجوع إلى أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الشرط المشكوك ، إنّما هو فيما لم يكن هناك أصل يقتضي

وجود الشّرط وليس المقام إلَّا مثل الشك في وجود الطهارة الحديثة ، مع جريان الاستصحاب فيها ، فالأصل الجاري في الحيوان ، المسلّم عند المجتهدين والاخباريّين من حيث كون الشبهة فيه في الموضوع ، المردّد بين الحلال والحرام وارد على أصالة الاشتغال.

قلت ما ذكر في كمال الوضوح ، من الفساد ، لا من جهة عدم فرض الابتلاء باللحم المأخوذ منه اللباس ، حتى يقال يكفي تحقق الابتلاء ببعض اجزاءه ، في إجراء الاصل ، مع ما فيه ، بل من جهة عدم فرض الشك ، في حكم الحيوان المأخوذ منه أصلاً ، فإنا إذا فرضنا الشك ، في أنّ الجنس الذي يحمل من بلاد الكفر ، ويسمّى بالماهوت ، مثلاً ، هل يعمل من صوف الكلب مثلاً ، أو وبره ، أو من صوف الغنم ووبره ، أو من وبر الأرانب ، أو الغنم مثلاً ، وهكذا فأين الحيوان المردّد بين ما يؤكل لحمه ويحرم ، حتى يصير مجرى لأصالة الحلّية وأصالة عدم أخذه من غير المأكول مضافاً إلى [كونها] معارضة ، وكونها من الاصول المثبتة ، لا تعلّق لها باصالة الحليّة ، فالأصل المذكور إنّما يجدي ، فيما إذا فرض هناك ، حيوان مردّد من حيث الشبهة الموضوعية ، علم بأخذ اللباس من أجزاءه ، كما هو الشأن فيما فرض أخذه من الحيوان المردّد بين الحلال والحرام ، من حيث الشبهة الحكميّة.

ومن هنا حكمنا بخروجه ، عن محلّ الكلام في عنوان المسألة سواءً قلنا بأنّ الأصل فيه الحليّة ، كما عليه المعظم أو الحرمة كما عليه الاخباريّون ، فان الحكم واضح عند كل فريق ، ولو بحسب الاصول الظاهريّة.

وأين هذا من محل البحث الذي لم يفرض الشكّ فيه ، من جهة الشك في اللحم المردّد ، مع العلم بأخذه منه بخصوصه. وتتميم المدّعى بانضمام عدم الفصل ، كما ترى ، ممّا تضحك منه الثكلى.

فان شئت قلت : الشك في مفروض البحث والتردّد فيه ، إنّما هو من جهة التردّد ، في أخذ الثوب من أيّ الحيوانين ، مع العلم بحالهما ، كالغنم والارنب مثلاً ، لا من جهة

التردّد في حال حيوان شخصيّ ، مع العلم بأخذه منه ، حتّى يرجع فيه إلى أصالة الحليّة.

فان قلت : إنّما يستقيم ما ذكر من منع الأصل ، فيما لو فرض سَوق أخبار الحلّية ، لبيان الحكم التكليفي فقط ، لم لا تجعل ، مسوقة لبيان الوضع وصحّة الصلاة مع الشك في الشّرط ، بالبناء على وجوده ، سيّما قوله في رواية مسعدة بن صدقة ، فإنّه ظاهر في بيان الحكم الوضعيّ والحليّة والجواز ، بمعنى ترتيب الآثار ولو بمعونة الأمثلة المذكورة فيها. قلت : قد اشبعنا الكلام ، في مطاوي المقدمات ، على فساد التوهم المذكور ، وأنه مضافاً إلى كونه تمحّلاً بارداً ، منافياً لظهور الرواية ، بل صراحتها ، موجب لفقه جديد ، أو تخصيص مستهجن لا يلتزم به أحد.

2 ـ اصالة الطهارة

ويتلوا الرجوع إلى الاصل المذكور في الضعف ، بل أضعف منه في وجه ، الرجوع إلى أصالة الطهارة في مفروض البحث وجعلها واردةً على أصالة الاشتغال ، كما عرفته عن المحقق الورع الأردبيلي قدس‌سره عند نقل كلامه ، حيث أنّ مفروض الكلام ، ليس فيما تردّد الحيوان الماخوذ منه اللباس ، أو اجزاؤه ، بين طاهر العين ونجسه ، بل فيما تردّد بين مأكول اللّحم وغيره ، وإن كان طاهر العين ، كما هو ظاهر ، بل نقول لو فرض في بعض الفروض كون غير المأكول الذي هو أحد طرفي الدوران ، نجساً ، كالكلب والخنزير لم يلازم الحكم بطهارة المأخوذ المردّد ، جواز الصلاة فيه ، وإن لزمه الحكم بجواز لبسه ، من حيث البناء على طهارته ، بناءً على عدم جواز استعمال النجس واجزاءه والإنتفاع به مطلقاً ، بل عدم المانع فيه من الصلاة فيه ، من حيث النجاسة فتأمل فيما ذكرنا ، فإنه دقيق نافع في كثير في الأبواب.

الوجه الثاني :

الثّاني : انّ اعتبار الشرط المذكور في اللباس ، إنما هو مع العلم بالموضوع ، لا أن يكون وجوده الواقعي شرطاً ومعتبراً.

وهذا كما ترى ، يحتمل وجهين :
احدهما كون القدر الثابت من الدليل ، هو اعتبار الأمر المذكور مع العلم بالموضوع فتبقى صورة الشكّ خالية عن الدليل ، فيرجع إلى الشكّ في أصل الشرطيّة ، والشبهة الحكميّة ، فيرجع إلى أصالة البراءة ، كما ربما يستظهر من المحقّق القمى قدس‌سره ، فيما تقدّم من كلامه.

ثانيهما : إنّ الأمر مردّد بين الشرطية الواقعيّة والعلميّة فإذا اقتضى الدليل الثّاني ، فلا معنى لثبوت الأوّل ؛ إذ الجمع بين الأمرين ممّا لا محصّل له أصلاً ؛ لعدم إمكان اعتبار الشىء بحسب وجوده الواقعي والعلمي معاً مستقلاً ، بحيث يكون كلّ منهما ملحوظاً في قبال الآخر ، نعم اعتبار وجوده العلمي لا بوصف الموضوعيّة ، بل بوصف الطريقيّة يجامع الاعتبار من حيث الوجود الواقعي ، إلَّا أنّه في الحقيقة راجع إلى تعلق الاعتبار بنفس الواقع من حيث هو ، إمّا احتمال اعتباره مع الشكّ موضوعاً في قبال الاعتبار العلمي مع عدم الاعتبار بحسب الواقع ، فلم يعلم له معنىً محصل أيضاً ، كما هو ظاهر.

كون شرط عدم المأكولية في اللباس علمياً لا واقعياً

ثمّ إن الوجه في اختصاص مدلول الدليل بصورة العلم أحد أمور :

أحدهما : دعوى وضع الالفاظ ، للمعاني المعلومة.

ثانيها : دعوى انصرافها ، ولو في مقام التكليف إليها.

ثالثها : دعوى صراحة ، خصوص الأخبار في ذلك ، على ما عرفته ، من المحقّق القمّى رحمه‌الله.

رابعها : تنزيلها على صورة العلم ؛ من جهة قبح توجيه التكليف إلى الجاهل ؛ حيث أن الدليل المثبت للشرطيّة ، أو المانعيّة في الفرض ، النهي ، فلا يتوجّه إلى الجاهل ، فيقتصر في إثبات مفاده ، على صورة العلم بالموضوع.

خامسها : كون المانع من امتثال أوامر العبادة تنجّز النهي عنها ، مع فقدان الشرط المفروض ، ولا شك ، في عدم تنجّزه مع الشك في الموضوع.

أمّا الأمر الأول : فقد استظهره غير واحد ، من كلام السيد قدس‌سره في المدارك ، ومن هنا اقتصروا ، في ردّه : بكون الالفاظ موضوعة للمعاني النفس الامريّة ، الثابتة في الواقع ، من غير مدخليّة لعلم المخاطب بها ، لكنّ التأمّل في كلامه ، يشهد بعدم ظهوره في ذلك ، بل الظاهر منه ، عند التأمّل ، صرف دليل الاعتبار اليه ؛ من جهة كونه نهياً فيحمل على أحد الوجهين الأخيرين.

وأمّا الثاني : فقد زعمه المحقق القمى قدس‌سره في موثقة عبد الله بن بكير ، بعد تسليم إختلاف مساقها ، لمساق ساير أخبار الباب ، الصريحة بزعمه في الاختصاص ، بصورة العلم ؛ حيث ادعى فيما تقدم من كلامه كون المتبادر من الموثقة صورة العلم بحرمة الحيوان ، وفيه ما لا يخفى ؛ إذ لا شاهد لما زعمه من التبادر أصلاً وأمّا المعارضة المذكورة في كلامه ، بأن حمل اللفظ في غير المأكول الذي هو موضوع للقضيّة في الموثّقة ، على الواقع يوجب حمل لفظ الفساد في المحمول ، على الفساد الواقعي أيضاً ؛ لوحدة السّياق المانعة من حمل الاوّل على الواقع ، والثاني على الظاهر ؛ فلم يعلم له معنىً محصل ؛ إذ لم يتمسك أحد بالموثقة في مورد الشك ، حتّى يتوجّه عليه المعارضة المذكورة ؛ ضرورة فساد التمسك بها ، للحكم في مورد الشك في الموضوع ، كما هو الشان بالنسبة إلى جميع ما يدل على الحكم الشرعي ، للموضوعات النفس الامريّة ، الذي هو بمنزلة الكبرى ، بل بالنسبة إلى جميع القضايا الدالة على الكبرى ، فانّها ساكتة عن وجود صغرياتها ، وإنّما يتمسك بها لأصل ارتباط الصلاة في نفس الأمر بكون الملبوس من المأكول الموجب للشك في تحقق امتثال الأمر ، المعلوم عند الشك في حال

اللباس الذي يحكم العقل فيه بعدم القناعة ، باحتمال وجود شرط المأمور به ، فالاعتبار النفس الامري من محقّقات موضوع حكم العقل ، لا من الادلة على فساد الصلاة مع الشك ، حتى يتوجّه المعارضة المذكورة.

وأمّا الثالث : فلم يعهد من غير المحقق القمي قدس‌سره ولم ينقل من احد ولا بدّ للعلم بحال الدّعوى المذكورة صدقاً وكذباً ، من نقل أخبار المسألة ، غير ما رواه عبد الله بن بكير (1) ؛ فانّه اعترف بعدم صراحته في الاختصاص ، وإن جعل النراقي سبيلها سبيل سائر الأخبار ، فيما تقدم من كلامه.

فمنها : ما رواه الحسن بن عليّ الوشاء ، قال : «كان أبو عبد الله عليه‌السلام يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه» (2).
ومنها : ما رواه احمد بن اسحاق الابهري ، قال : «كتبت اليه جعلت فداك ، عندنا جوارب وتكك ، تعمل من وبر الأرانب ، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب : لا يجوز الصلاة فيها» (3).
ومنها : ما رواه ابراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : «كتبت اليه ، يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة؟ فكتب : لا يجوز الصلاة فيه (4). وهذه الأخبار كما ترى ، لا إشعار لها بالاختصاص فضلاً ، عن الدلالة فضلاً ، عن الصراحة ، فلعلّ مراده من صراحتها ، سوقها في مقام الطلب لا الوضع كالموثقة ؛ فلا بدّ من تنزيلها على صورة العلم فيرجع إلى الوجه الرابع حقيقة ، فهذا الوجه كما ترى أيضاً لا محصل له ، هذا مضافاً إلى أن تنزيل أخبار الباب على صورة العلم ، ينافى ما جزم به في المقام الثاني ، من وجوب الفحص عن حال الموضوع المردّد ، فتأمّل.

وأمّا الرابع : فيتوجّه عليه ، مضافاً إلى أنّ بعض اخبار الباب كالموثّقة صريح في

__________________

(1) وسائل الشيعة 3 : 25 ب 2 من أبواب لباس المصلي ح 1.

(2) علل الشرائع 2 : 342 / 2 باب 43.

(3) الكافي 3 : 399 / 9 ، التهذيب 2 : 206 / 806 ، الاستبصار 1 : 383 / 1451.

(4) التهذيب 2 : 206 / 805 ، الاستبصار 1 : 383 / 1452.

بيان الوضع ، وإن زعم المحقق القمى خلاف ذلك في وجه ، وكونه في مقام التكليف وتبعه الفاضل النراقي مع الجزم ، ما اسمعناك في طي المقدمات في المقام عن قريب من أن الغرض ليس الاستدلال بنفس الأخبار في مورد الشك ، بل الغرض الاستناد إلى حكم العقل بعد ظهور الأخبار في اثبات الارتباط الواقعي ، ولا اشكال في دلالة ما اشتمل على النهي على ذلك ، من حيث كونه غيرياً ارشادياً مسبّباً عن المقدميّة والارتباط ؛ فحديث عدم توجّه النهى إلى الشاك اجنبي عن المقام.

وأمّا الخامس : فيتوجه عليه أنّ المانع من الامتثال عند الشكّ المفروض في حكم العقل ، هو احتمال عدم حصول المأمور به بعد العلم بحقيقته كماً وكيفاً ، لا النهي الوارد في الأخبار على ما اسمعناك عن قريب ؛ والوجه المذكور إنما يجدي فيما كان اعتبار الشيء في العبادة مسبباً عن النهي كما في اباحة المكان مثلاً ، بناءً على ما تسالموا عليه من عدم التضاد بين الأمر والنهي الواقعي على ما عرفت الكلام فيه ، لا فيما كان النهي مسبباً ، عن الاعتبار كما في المقام.

هذا وقد جعل في كلام غير واحد منهم كالأردبيلي (1) والمحقق القمي (2) والفاضل النراقي (3) كلٌّ من الاصل واخبار الحل دليلاً مستقلاً على المدّعى ، فلعلّ مرادهم من الاصل البراءة العقليّة ، أو ما كان مدلولاً للأخبار العامّة ، أو استصحاب البراءة وإلَّا فلا معنى لجعل كلٍّ منهما دليلاً في قبال الآخر كما هو ظاهر ، والجواب من الأخبار أيضاً ، ما عرفت من خروج الشك في مفروض البحث عن الشك في التحريم ، فلا تعلق لها بالمقام أصلاً ؛ فالمورد مورد الاشتغال لا البراءة ، من غير فرق بين جعل المدرك لها العقل ، أو الشّرع على ما شرحنا لك الكلام في طيّ المقدمات.

__________________

(1) مجمع الفائدة 2 : 99.

(2) غنائم الايام 2 : 309.

(3) مستند الشيعة 4 : 317.

الوجه الثالث :

التمسك بالاطلاق

الثّالث : إطلاق أوامر الصلاة. تمسّك به المحقّق الأردبيلي (1) ومن يحذو حذوه فيما تقدّم من كلماتهم قدّس الله اسرارهم الشريفة ، وفيه ما عرفت في طي المقدمات ؛ فلا نطيل المقام بطول الكلام.

نعم قد اشرنا إلى بطلان المناقشة في الاستدلال المذكور ، بمعارضة التمسك بإطلاق المقيد ، من حيث مساوات المطلق والمقيد بالنسبة إلى الفرد المردد نظراً إلى وضوح الفرق بينهما جدّاً ، من حيث أنّ القطع بصدق عنوان المطلق والشك في اصل صدق عنوان المقيد ، فيمكن في الاوّل ترتيب قياس مغالطي وصورة برهان للتمسك بالإطلاق بخلافه في الثاني.

الوجه الرابع :

التمسك بالكتاب

الرابع : الآيات الدالة بعمومها وإطلاقها على تحليل العنوانات العامّة مثل ما خلق ، والزينة ، واللباس إلى غير ذلك ، وكذا الأخبار الواردة بمساقها فإنها تقتضي جواز لبس المشكوك في الصلاة ، فيحكم بصحّة الصلاة فيها وهو المدّعي.

وهذا الوجه تمسك به المحقق الأردبيلي فيما تقدم من كلامه.

وهو كما ترى ؛ لأنّ التمسك بها أوهن من التمسك بأخبار الحلّ فإنّها عمومات ، أو اطلاقات اجتهاديّة ناظرة إلى الواقع لا تعرض لها لحكم الشبهة الموضوعيّة ، وهذا بخلاف عمومات الحليّة والاصول ، فانّها عمومات فقاهتية مسوقة لبيان حكم الشك والشبهة ، وانّ توجّه على التمسّك بكلٍّ منهما ، بأنّ الشك في المسألة ليس في التّحليل والتحريم ، وإنما الشك في الصحّة والفساد ، على ما عرفت مراراً ، فمرجع التمسك بها بعد

__________________

(1) مجمع الفائدة 2 : 95.

الاغماض عمّا ذكرنا ، إلى التمسك بالعموم ، أو الإطلاق في الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة ، وقد عرفت ما يتوجّه عليه في كلامه المتقدّم ذكره.

الوجه الخامس :

التمسك بدليل حصر المحرمات والمحللات

الخامس : ما تمسك به المحقّق الأردبيلي (1) ولم اقف على تمسّك غيره به ، من حصر المحرمات ، وكلامه يحتمل وجهين : أحدهما : التمسك بالآية الظاهرة في الحصر ، كقوله تعالى : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) الآية وهذا الوجه مبنيّ على عطف قوله وحصر المحرّمات على قوله وتحليل كلّ ما خلق.

ثانيهما : التمسك بالحصر الخارجي بجعل قوله وحصر المحرمات ، عطفاً على الاصل.

ويتوجه على الأول : مضافاً إلى ما عرفت في طيّ المقدّمات ، ما اسمعناك في الجواب عن الوجه الرابع ، من خروج الشك في المسألة على الشك في التحريم أوّلاً وكون الشبهة على تقدير الاغماض ، من الشبهة في الموضوع ثانياً.

وعلى الثاني : مضافاً إلى ما عرفت في طيّ المقدّمات ، من وضوح فساده من جهة أنّ حصر المحرّمات الحكميّة ، لا يجدي في الموضوع المردّد بين الحلال والحرام بحسب الشبهة المصداقية الخارجة.

هذا مضافاً إلى ما عرفت من عدم رجوع الشك في المقام إلى الشك في التّحليل والتحريم حتّى يجدي التمسك بقضيّة الحصر.

__________________

(1) مجمع الفائدة 2 : 95.

الوجه السادس :

الروايات

السّادس : الأخبار الواردة في باب يد المسلم (1) وسوق المسلمين ، ولو بجعلها معارضة لموثقة عبد الله بن بكير بالعموم من وجه ، فيرجع إلى اصالة الجواز.

وهذا الوجه لم يتمسك به أحد في المقام فيما أعلم إلَّا الفاضل النراقي فيما عرفت من كلامه. ويتوجه عليه ، مضافاً إلى ما اسمعناك في طيّ المقدّمات ، من اختصاص الأخبار الواردة في ذلك الباب بالشك في التذكية فلا تعلّق لها بالشكّ في مفروض البحث ، أنّ الأخبار المذكورة لا تنافي ما بنى المعظم عليه من لزوم الاحتياط ، عند الشكّ في حال اللباس ، وعدم وجود امارة شرعيّة على كونه من المأكول كما أنّ ذهابهم إلى البناء على عدم التذكية عند الشك في الجلود واللحوم لا ينافي كون اليد والسوق دليلاً على التذكية فتفيد المسألة فيما لم يكن هناك إمارة شرعيّة فلا معنى للاستدلال بالأخبار المذكورة أصلاً.

وامّا ما افاده من المعارضة والرجوع إلى الأصل فلم يعلم له معنى محصل ؛ إذا لموثقة الحاكمة باشتراط الصلاة بحل أكل لحم الحيوان الذي جعل أجزائه لباساً ، لا ينفي كون يد المسلم دليلاً على الحلية ، كما أنّ الأخبار الدالة على اعتبار تذكية الجلد فيما جعل لباساً ، لا ينافي جعلها دليلاً على التذكية ، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع أدلّة الاجزاء والشرائط ؛ فانّها غير متعرّضة لحكم صورة الشك فضلاً عن صورة وجود الإمارة الشرعية في موضع الشك ، فافهم ولا تغفل.

الوجه السابع :

الاجماع والسيرة

السّابع : السيرة والاجماع العملي تمسك به الفاضل النراقي في كلامه المقدّم وهو

__________________

(1) انظر وسائل الشيعة الباب 50 من أبواب النجاسات.

المراد بشهرة العمل في كلام المحقّق الأردبيلي المتقدّم ذكره وقد جعل الفاضل النراقي كلّاً من سيرة الناس واجماع المسلمين دليلاً ومغائراً للاخر حيث ، قال في كلامه المتقدّم : بل يدل عليه عمل الناس بل إجماع المسلمين فإنّه ظاهر في المغايرة.

ولا يخفى ما فيه فلعلّ مراده من السيرة الناس عمل خصوص العوام ومن اجماع المسلمين عمل العوام والخواص كما يظهر من كلامه بعد كلامه المتقدّم ، في المقام.

فراجع اليه ، فكأن الثاني أقوى من الاوّل ، وإن كان الوجه في اعتبار كلّ منهما الكشف عن التقرير.

ويتوجّه عليه.

أوّلاً : المنع من أصل وجود السيرة المنتهية إلى زمان الائمة حيث أنّ وجود نوع هذه الألبسة في الأعصار السابقة غير معلوم بل معلوم العدم في بلاد الإسلام.

وثانياً : أن الجهة غفلتهم عن حال اللباس كما هو الغالب أو علمهم أو اطمينانهم بكونها من المأكول وإلّا فكيف يظنّ باعاظم علماء الشيعة الذين هم اساس الشريعة أن يعملوا على خلاف آرائهم وكذا مقلّديهم من اهل الديانة والورع بل قد عرفت عن المدارك كون المنع مما قطع به الاصحاب مع انّ المستدلّ ادّعى في كلامه المتقدم ، عمل الخواص والعوام في كلّ عصر وزمان على لبس الاثواب المشتبهة المشكوكة فلا بد من ان يحمل على تقدير تصديق اصل العمل على ما ذكرنا في وجهه إذ لا تنافي أصلاً بين كون الفتوى عندهم عدم صحّة الصلاة مع الشك في حال اللباس وعدم حصول الشك لهم فيما يلبسونه من جهة غفلتهم أو علمهم بكونها من المأكول ، مع حملها من بلاد الكفر كما هو الشان في زماننا بالنسبة إلى كثير فمن يتداول لبس الالبسة المذكورة فانه يدعي علمه بكونها من المأكول من جهة السؤال عمّن شاهد وبالجملة هذا الوجه للعمل في كمال القرب.

وقد حكى شيخنا الأستاد العلّامة قدس‌سره : أن الالتفات بحال الماهوت وكونه من أيّ جنس ، إنّما حصل له عند مسافرته إلى بلد اصفهان ، بسؤال بعض الأعلام من السادة

الذي انتهت اليه الرّئاسة في عصره ، عن حقيقة الماهوت الذي تداول لبسه ، كما أنّ حاضري مجلس البحث كانوا غافلين ، عن حال الموضوع المذكور إلى زمان سؤال شيخنا منهم عن حقيقته.

وقد كان شيخنا جازماً ببطلان الصلاة مع الشك في حال اللّباس ، كما يظهر من الرجوع إلى رسائله العمليّة أيضاً ، مع أنه كان يلبس الماهوت في الصلاة ، حتّى أنّه قدس‌سره كان لابساً له عند سؤاله ويتعذر بعدم علمه بحال ما لبسه ، وقد ذكر ما ذكر عند البحث عن كتاب الصيد والذباحة ، في جواز تسرية اعتبار اليد والسوق ، إلى الشكّ في حليّة أكل اللحم ، بعد جزمه بعدم التسرية.

فأنظر إلى حال عمل مثل الشيخ ، الذي قل عهد الدهر بمثله علماً وعملاً مع جزمه ببطلان الصلاة مع الشكّ ، فأي دلالة للعمل على كون العامل شاكاً ، مع ندائهم بأنّ العمل أمر مجمل لا دلالة له على وجهه وعنوانه ، فأيّ فائدة في السيرة والاجماع العملي والحال هذه ، وبالجملة الكلام إنّما هو في حكم الصلاة مع الشك في حال اللباس ، وامّا الكلام في حقيقة الماهوت واشباهه وأنه من أيّ جنس فهو كلام في مسألة موضوعيّة لا يبحث الفقيه عنها.

هذا مع أنه لو سلّم عمل جمع فانما هو من جهة الاجتهاد والتقليد ، أو قلّة المبالات في الدين ، كما هو المشاهد من العوام المقصّرين ، وقد أسمعناك في مطاوي المقدّمات أنّ العمل بما هو ، لا فائدة فيه أصلاً مع فقده لشروط السيرة الكاشفة فافهم ولا تغتر.

الوجه الثامن :

دليل الحرج والعسر

الثامن : ما تمسّك به غير واحد منهم على ما عرفت عند نقل كلماتهم من لزوم الحرج الشديد ، من الاحتياط وترك اللبس رأساً ، أو النزع حال الصلاة مع كثرة التداول وشدة الابتلاء في هذه الازمنة ، فلعلّ حكمهم بالاحتياط ولزوم الاحراز في

الازمنة السابقة ، من جهة قلّة الابتلاء بلبسها ، فلا يلزم من المنع حرج يلزم منه في زماننا وأشباهه ، وإلَّا فكيف يظنّ بهم القطع بالمنع على ما في المدارك ، مع كون قاعدة نفي الحرج من القواعد المسلمة عندهم ، قد دلّ عليها الكتاب والسنة ، بل العقل عند بعضهم ، أو غفلتهم عن لزوم الحرج على أبعد الوجهين ، سيما مع ما شاهدوا من استدلال مثل الأردبيلي قدس‌سره به ، فإنّ عامّة من تأخر عنه إلّا من شذّ تابع في الحكم ، بلزوم الاحتياط ، من تقدّم عليه ، فلا يتوجه على هذا الاستدلال ، كون القاعدة بنفسها موهونة ، من جهة كثرة الخارج عنها مضافاً إلى إعراض الاصحاب عنها في خصوص المقام.

ودعوى أن الغالب الغفلة عن حال اللباس في حق اكثر المكلفين. فلا يلزم حرج من المنع عن صورة الالتفات والشكّ ، فاسدة ؛ لأنّ الكلام في أنّ الحكم الشرعى في موضوع الشك في حال اللباس لو كان ، لزوم الاحتياط وبطلان الصلاة لزمه وقوع المكلفين الشاكين في الحرج الشديد وإن لم يحصل الشك لأكثرهم ، وهذا نظير منع لزوم الحرج من الاحتياط الكلي على تقدير انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ في غالب الاحكام بذهاب الاكثر إلى انفتاح باب الظّنّ الخاصّ.

هذا ويتوجه على هذا الوجه المنع من لزوم الحرج من ترك لبس الثوب المشتبه ؛ إذ توهّم لزومه إنّما هو من جهة الابتلاء باللبس في هذه الازمنة ، وهذا الابتلاء كما ترى إنّما هو باختيار المكلف فلو بنى على ترك اللبس ، أو النّزع حال الصلاة فأي حرج يلزم عليه ، فان اهالي الاعصار السابقة كانوا مستريحين عن لبس هذه الالبسة ولم يقعوا في حيص وبيص فلو تبعهم اهالى ساير الاعصار لم يلزم عليهم نقص أصلاً ، لا في دينهم ولا في دنياهم.

ودعوى عدم التفات أعاظم الأصحاب رضوان الله عليهم ، بلزوم هذا المحذور من الفتوى بالمنع ، في كمال البعد عن ساحتهم ، فلا بدّ ، إمّا من القول : بعدم لزوم الحرج ، عندهم ، أو من إعراضهم عن القاعدة ، الموهن لها جدّاً.

ودعوى الفرق بين الأزمنة مع ما ترى من جزم من يقارب عصرنا بل اكثر معاصرينا بالمنع ، كما ترى.

هذا كلّه مضافاً إلى ما عرفت من غفلة غالب المكلفين عن حال الموضوع ، أو علمهم ، أو اطمينانهم بالحال ؛ فكيف يدعى مع ذلك ، لزوم الحرج. وقياس المقام بالاحتياط الكلي على تقدير انسداد باب العلم في غالب

الاحكام كما ترى ، سيّما مع ما نبني الأمر عليه من عدم لزوم الإعادة والقضاء ، على تقدير حصول العلم. يكون اللباس من غير المأكول بعد العمل ، فيما ، كان غافلاً حال العمل ، فضلاً عما لو عرض له الشك بعد العمل.

هذا ما عرفت في طي المقدمات في تحقيق حال القاعدة وأنّها تتبع الحرج الشخصي ، فيما كان علة ، فلو فرض حرج في حق شخص فلا يتعدى الحكم عنه إلى غيره ، ممن لا يلزم من الاجتناب عليه حرج أصلاً.

فان قلت : إن المنع عن اللباس المشتبه لا يختص باحتمال كون تمامه من غير المأكول ، بل يعمه واحتمال كون بعضه من غير المأكول ، ولو كان قليلاً في غاية القلة ، ولو كان شعره بل ، ولو كان الامتزاج من غير التفات من صانع اللباس ؛ إذ لا حالة سابقة للباس بالفرض حتى يجري فيه الأصل الموضوعى ، فعلى هذا لا بدّ من أن يمنع ، من لبس جميع ما يصنع في بلاد الإسلام أيضاً ، سيما بالنسبة إلى ما يصنع من الصوف والوبر والشعر ؛ إذ احتمال الخلط والمزج من شعرات مثل الهرة والسمور والفأرة ، في مواد الألبسة ، موجود لا رافع له ، فيلزم من المنع وقوع الناس في حرج شديد جداً لا يجوز إنكاره ، وليس موضوع الكلام مختصاً بما يحمل من بلاد الكفر ، بل اعم منه وممّا يصنع في بلاد الإسلام ؛ إذ الموضوع هو اللباس المشتبه ، والمفروض عدم اعتبار يد المسلم وسوق الإسلام في مفروض البحث ؛ فكيف يمنع من لزوم الحرج والحال هذه؟ قلت : موضوع البحث وإن شمل وعم جميع صور الاحتمال إلَّا أنّه يمكن الفرق بأنه فيما لو علم كون بناء النسج والصنع من المأكول ؛ إلَّا أنّه يحتمل ضعيفاً الخلط من غيره ،

يرجع فيه إلى أصالة عدم الخلط والمزج ، وهذا وإن كان أصلاً مثبتاً إلّا أنّه يمكن القول بكون الواسطة من الوسائط الخفيّة ؛ فيكون معتبراً على ما فصّلنا القول فيه ، في مسألة الاستصحاب تبعاً لشيخنا قدس‌سره.

ومن هنا قد يقال : بمنع لبس ما كان من الحرير مع احتمال مزج غيره به مع ، أن المنع تعلق بالحرير الخالص.

لا يقال : لو كان الأصل المذكور مجدياً جرى فيما يحمل من بلاد الكفر أيضاً ، إذ المعمول من الألبسة المشكوكة المحمولة من تلك البلاد ، النسج [فيها](1) ممّا يحمل من بلاد الإسلام اليها من الغنم والبعير فاحتمال الخلط من غير المأكول مدفوع بالاصل ؛ لأنا نقول : لو تحقّق ما ذكر كما شهد به جمع من أهل التجارة كان الامر كما ذكر من عدم الفرق إلَّا أنّ هذه مسألة موضوعيّة لا تعلق لها بما يبحث عنه.

هذا مع أن ما ذكرنا لا يخلو عن تأمّل مع قطع النظر ، عن محذور الأصل المثبت ؛ فانّه ربما يناقش فيه بعدم الحال السابقة فتدبر.

والذي يهون الأمر عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال فيما ينسج ويعمل في بلاد الإسلام فتأمّل.

الوجه التاسع :

رواية حفص

التّاسع : ما قد يختلج بالبال ، من التشبث بذيل التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث ، التي جعل اليد فيها دليلاً للشهادة على الملكيّة ، وهو قوله : «ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» والتعليل الوارد ، فيما تقدم من الأخبار الدالة على كون اليد والسوق دليلين على التذكية ؛ فإنّ مقتضى سعة الدين ، عدم الاعتناء بالشكّ في المقام ، وكون الاحتياط فيه ضيقاً كما أنّه يوجب اختلال نظم السوق على التقدير المذكور ، لإيجابه

__________________

(1) يقتضيها السياق.

ترك الاقدام على المعاملة.

وهذا الوجه كما ترى ، أوهن بمراتب من الوجه السابق ، كما هو ظاهر ؛ فلا معنى لجعله دليلاً في المسألة بل ولا مؤيّد لما قد أسمعناك ، من أنّ ترك معاملة هذه الالبسة لا يترتّب عليه شيء أصلاً فأي اختلال يلزم منه وأي ضيق يترتب عليه.

وممّا ذكرنا يظهر فساد ما ربّما يسبق إلى بعض الاوهام من جعل التعليلين دليلاً على اعتبار اليد والسوق في المقام وإن كان موردها مختصاً بمسألة الشك في التذكية والموت ؛ ضرورة عدم لزوم المحذور اللازم من عدم اعتبار اليد والسوق في الملكيّة والتذكية في المقام.

هذا بعض الكلام فيما استند اليه القائل بالجواز مطلقاً.

تحقيق المسألة :

وأمّا التفصيل فيقع الكلام فيه :

تارةً في تحقيق الحقّ من الوجهين ، أعني كون حلّ الأكل شرطاً ، أو كون حرمته مانعاً.

وأخرى في كون الفرق فارقاً ومجدياً في المقام.

الجهة الاولى :

في شرطية ومانعية غير المأكول

أمّا الكلام من الجهة الأولى : فحاصله انه ربما يستظهر من الأخبار المتقدمة من حيث تعلق المنع وعدم الجواز بالصلاة في غير المأكول ، أو الارانب ، كون حرمة الأكل مانعة من حيث انطباق مفهوم المانع عليها ، إلَّا أن التّأمل الصادق يشهد ، بأن المنع فيما لا يؤكل من جهة انتفاء حل الأكل ؛ لأنّ غير المأكول ، عنوان انتفاء حلّ الأكل حقيقة ، ويشهد لما ذكرنا موثقة عبد الله بن بكير فإنه مع تعلق الحكم في صدرها على ما لا

يؤكل من حيث أنّ الامثلة في السؤال كانت مصاديق العنوان المذكور ، تعلق قبول الصلاة بعده على عنوان حلّ الأكل بقوله : «لا يقبل الله تلك الصلاة حتّى يصلى في غيره ممّا أحلّ الله اكله» ودعوى كون تعلق الحكم عليه من حيث كونه مصداقاً لعدم المانع لا كونه مقصوداً بعنوانه كما ترى.

ثمّ أنّ كلماتهم في التعبير عن هذا الشرط وإن كانت مختلفة ، إلَّا أنّ الظاهر بعد التأمل فيها ، إرادة ما عرفت من الأخبار لها فراجع إليها.

الجهة الثانية :

الفرق بين الشرطية والمانعية

هذا وامّا الكلام من الجهة الثانية : فملخّصه أنّه قد يقال ، بل قيل كما عرفته عن بعض مشايخ من عاصرناه ، الفرق بين الوجهين ، فانّه على تقدير القول بشرطية حل الأكل لا بدّ من احرازه عند الشك ، وهذا بخلاف القول بمانعيّة حرمة الأكل ، فانّه يرجع إلى أصالة عدمه ، كما هو الشأن في جميع صور الشكّ في الشرط والمانع ، فإن وجود المانع على خلاف الأصل ، كما إنّ عدم الشّرط على طبق الاصل فلا بدّ من احرازه.

هذا ولكنك خبير بما فيه ، فانّ مجرى الاصل لا يخلو ، امّا أن يجعل عنوان المانع ومفهومه ، أو مصداقه أعني اللباس ، فإن جعل الأول فيتوجّه عليه ، أنّ اثبات مفهوم عدم المانع بالاصل لا يجدي في اثبات كون اللّباس من غير المأكول ومتّصفاً بعدم المانع ، إلّا على القول باعتبار الاصول المثبتة ، وهذا نظير اثبات كريّة ماء الحوض باستصحاب وجود الكرّ ، لا باستصحاب كرّية الماء وبالجملة الاصل في المتصف لا يثبت اتصاف المحل بالوصف المشكوك ، والمقصود في المقام اثبات كون اللباس من غير المأكول ؛ ضرورة كون الحكم مترتّباً عليه ، وإن جعل الثاني فيتوجّه عليه ، عدم الحالة السابقة للباس بالفرض ، فالفرق بين الشرط والمانع في أمثال المقام لا معنى له أصلاً.

نعم من قال بالاصول المثبتة ، كما حكي عن الشيخ المعاصر ، لزمه الفرق بين

الامرين ، لكنّه في كمال الضعف والسقوط. والتحقيق في مسألة الاستصحاب. هذا بعض الكلام في الموضع الاوّل.

الموضع الثاني :

حمل المردد بين المأكول وغير المأكول في الصلاة

وامّا الكلام في الموضع الثاني : أي المحمول المردّد ، أو ما في حكمه من الرطوبات المردّدة المشتبهة في الثوب ، أو البدن ، أو الشعرات المردّدة الملقات على الثوب ، فقد عرفت الاشارة إلى كون حمل غير المأكول مما اختلفت فيه كلمات الاصحاب ، بعد اتفاقهم على البطلان في باب اللباس ، من جهة دلالة جملة من الأخبار على الصحة وان عارضها موثّقة عبد الله بن بكير ، وقد اخترنا في سالف الزمان الصحة في المسألة وفي كلام بعض والمحكي ، عن اخر التفصيل بين ما كان ملصقاً بالبدن ، أو اللباس كالرّطوبات والفضلات ، وما كان من قبيل المحمول سيما بعض اقسامه ، نظراً إلى عدم صراحة الموثّقة فيه وعدم ظهورها أيضاً ، نظراً إلى عدم ظهور الظرفية فيه ولو توسّعا ، كما في الرطوبات والفضلات ، إلَّا أنّ الكلام في المقام ، بعد البناء على البطلان في المعلوم وكونه ملحقاً باللباس كما هو ظاهر الاكثرين.

وحاصل القول فيه : أنّ ظاهر غير واحد وصريح شيخنا الاستاد العلّامة قدس‌سره ، في الرسالة العمليّة ، الحكم بالصحة ، والفرق بينه وبين الناسي المردّد ؛ نظراً إلى جريان الاصل الموضوعي فيه لا في اللباس ، أو في الحمل ، وهذا الاصل وارد على اصالة الاشتغال التي هي الاصل الاوّلي في المسألة ، من غير فرق بين اللباس المحمول ، على القول بالحاق غير المأكول منه باللباس ، كما هو المفروض ، وصريح غير واحد ، وظاهر جمع ، الحاقة باللباس المردّد ؛ نظراً إلى ما عرفت في اللباس وهذا هو الأوجه ؛ لأنّ الاصل الموضوعي بكلا تقريريه على تقدير الجريان ، وإن كان وارداً على اصالة الاشتغال كما ذكر ، إلَّا أنّ الكلام في جريانه ؛ نظراً إلى أنّه بعد إلحاق المحمول وما في

حكمه باللباس ، لا بدّ من اثبات كونه من المأكول ؛ حتّى يصدق بمقتضى الموثقة وقوع الصلاة فيه ، كما هو مبنى الالحاق ، والاصل المذكور سواء جرى في البدن ، أو اللباس ، أو في عنوان عدم الحمل ، أو التلبس ، لا يثبت حال المحمول ولا ينفيها ، إلّا على القول بالاصول المثبتة المنفية عندنا وعند شيخنا الاستاد العلّامة قدس‌سره وجمع ممن قال باعتبار الاستصحاب ، من باب الاخبار ، والمفروض عدم جريان الاصل في نفس المحمول المردّد والرطوبة المردّدة ؛ لعدم حالة سابقة لهما كما هو الشأن في اللباس المردّد أيضاً ، فلعلّ نظر شيخنا قدس‌سره إلى كون الواسطة في المقام من الوسائط الخفيّة الغير قادحة ، في التمسّك بالاصل ، ولا يخلو نظره ، عن نظر.

نعم لو كان التردّد والشكّ ، في أصل الحمل ولصوق الرطوبة بالبدن واللباس ، تعين الرجوع إلى الاصل ، ولا محذور فيه أصلاً ، كما لا يخفى هذا بعض الكلام في أصل المسألة.

فروع المسألة :

وهنا فروع ينبغى التعرض لها :

الاول : لو كان الحيوان المأخوذ منه اللباس معيناً

الأوّل : إنك قد عرفت ، أنّ محلّ الكلام في المسألة ، فيما إذا كان اللباس ، أو المحمول مردّداً بين كونه من المأكول المحقق ، أو غيره كذلك ، كاللباس الذي لا يعلم كونه من وبر الارانب مثلاً ، أو الغنم ، وامّا إذا كان هناك حيوان معين أخذ منه اللباس ، أو المحمول وشكّ في كونه مأكول اللّحم ، أو غير مأكول اللّحم ، مع العلم بقبوله للتذكية ؛ فإن كان الشكّ فيه من حيث الشبهة الحكميّة ، بأن كان الشكّ في التحليل والتحريم ، في نوعه ، ففيه الخلاف بين المجتهدين والإخباريين بحسب الاصل الاولي ، وإن أمكن القول فيه بالحليّة بحسب الدليل الاجتهادي ، بالنظر إلى جملة من الآيات والأخبار ، كما أنه قد يقال ، بل قيل : بالحرمة من جهة الدليل ، وإن كان مقتضى الاصل الحليّة ،

فعلى كل قول يخرج عن محلّ البحث كما هو ظاهر ؛ لأنّ الشك في صحّة الصلاة في أجزائه مسبّب ، عن الشك في حليّة لحمه وحرمته ، فعلى كل قول ، يرتفع الشكّ المزبور ، وان كان من حيث الشبهة في الموضوع الخارجي مع العلم بحكم النوع ، فيرجع فيها إلى أصالة الحليّة بالاتفاق من المجتهدين والإخباريين ، فتكون مانعة عن الرجوع إلى اصالة الاشتغال ، كما في الشبهة الحكميّة ؛ لورودها عليها وان كانت أصلاً حكميّاً ؛ لما قد عرفت من قضيّة السّببية والمسبّبية ، ومن هنا قد حكمنا في مطاوي المسألة بخروج الشكّ المزبور عن محلّ الكلام.

وممّا ذكرنا يظهر توجّه المناقشة إلى ما افاده في شرح الارشاد ، من أن الحكم بتحريم الحيوان ، مع عدم العلم بالواقع ، لا يثبت إلّا تحريم لحمه ؛ فلا يحكم ببطلان الصلاة فيه بقوله المتقدم ذكره ، ولا يضر حكمهم ، بأن الحيوان ما لم يعلم انّه حلال الخ ؛ ضرورة أن المنع يترتّب على تحريم اللّحم ، فاذا حكم بحرمته ولو من جهة الاصل والقاعدة ، حكم ببطلان الصلاة فيه.

الثاني : موضوع المسألة : هو لو علم كونه من الحيوان مع تردد امره

الثاني : إنّ صور الدّوران في اللباس كثيرة ، فانّه قد يعلم كونه من الحيوان مع تردّد امره وقد لا يعلم بحقيقته وأنّه من الحيوان ، أو القتن ، أو الحيوان ، أو النبات ، وقد يعلم بكونه من الحيوان ، لكن يحتمل الخلط من الحيوان الذي لا يجوز الصلاة في اجزائه ، والمتيقّن من موضوع المسألة هو الاوّل ، وامّا الثاني فضلاً ، عن الثالث فيمكن القول فيه : بالجواز ، نظراً إلى الرجوع إلى الاصل الموضوعي ؛ لأنّ صنعه من الحيوان ، مشكوك فيدفع بالاصل ، ولا يريد به إثبات كونه من غير الحيوان حتى يعارض بالمثل ، مضافاً إلى كونه أصلاً مثبتاً ، وهذا نظير الرجوع إلى الاصل في كلّ حادث معلوم اجمالاً تردّد امره بين حادثين ، يترتّب الاثر الشّرعي على عدم أحدهما بالخصوص دون الاخر.

ومن هنا يرجع إلى الاصل في النسب في باب الميراث والخمس وغيرهما من الابواب. هذا ، وقد اسمعناك ما عندنا في القسم الثالث ، عند الكلام في أصل المسألة ؛ لكنّ الانصاف عدم خلوّ المذكور ، عن الاشكال ، لا من جهة ما ذكر ، في حكم الحادث المردّد ، فانّه ليس من محلّ الاشكال في شيء ، بل من جهة الاشكال ، في كون الفرض من مصاديقه وجزئيّاته ، كما في باب النسب ، فانّه لا اشكال فيه أصلاً ومن هنا اتفقوا على أنّ السّيادة على خلاف الأصل فافهم واغتنم.

وممّا يتفرع على هذا الفرع ، جواز الصلاة مع حمل الساعة مع العلم بتدهينه بدهن مردّد بين كونه من الحيوان ، أو غيره كدهن الزيت مثلاً ، ومن الحيوان مردّد بين المأكول وغيره ، والماكول مردد بين المذكّى وغيره ، لا اشكال في الحكم بطهارته والحال هذه ، انّما الكلام في جواز الصلاة معه ؛ فانّ الاصل وإن كان مقتضاه ، عدم وجود جزء الحيوان فيها ، إلَّا أنّ إثبات كون ما فيها من غير الحيوان بالأصل المذكور كما ترى.

الثالث : لو صلى ثم علم كونه مما لا تجوز الصلاة فيه

الثّالث : إنّا ذكرنا في مطاوي كلماتنا ، أنه بعد البناء على لزوم إحراز حال اللباس وعدم جواز الصلاة قبله ، لو التفت إلى حاله وصلى ، حكم ببطلان صلاته. ولو انكشف كونه ممّا يجوز الصلاة فيه بعد الصلاة ؛ لعدم تأتّي قصد القربة منه حال الالتفات.

نعم من زعم إمكان قصد التقرب بالامتثال الاحتمالي ، لزمه الحكم بصحّة العمل بعد تبين وقوع الصلاة في المأكول ، لكنّا أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه في محلّه ، فلعلّ اطلاق قولهم ، بوجوب الاعادة منزّل على ذلك وإن احتمل كون المراد عدم الاكتفاء مع الشك فتدبّر.

الرابع : حكم الغافل وصورها

الرابع : إنه لو غفل وصلى ، فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان؟ ولمّا كان للفرع صور كثيرة ، فلا بد أوّلاً من تصويرها ثم بيان حكمها ، فانّ الحكم يختلف فيها ، فانّه : إما أن يغفل عن كون لباسه من أجزاء الحيوان سواء لم يلتفت اليه أصلاً ، أو التفت وعرضت له الغفلة ، ثم يلتفت بعد العمل ويشكّ.

وامّا أن يلتفت اليه ولكن لا يلتفت إلى حاله من حيث كونه من أيّ حيوان ، أو يلتفت ويحصل له الجزم بكونه من المأكول ويعرض له الشك ، في الصّورتين بعد العمل ، في حال ما صلّى فيه.

وامّا ان يلتفت اليه ويعرض له الشك والتردّد في حاله ثمّ يغفل عن حاله ويصليّ ، ثم يلتفت بعد الصلاة أنه صلى في المشكوك.

إمّا الصّورتان الأوليتان ، فيمكن الحكم فيهما ، بالصحة نظراً إلى قاعدة الشك بعد العمل ، كما هو الشأن في الشكّ في جميع الشرائط إذا حدث بعد العمل ، كالشكّ في الحدث بعد الصلاة فيما كان معتقداً بالطهارة وعرض له الشك السّاري ، أو غافلاً عن حاله بعد الحدث اليقيني ، ثم عرض له الشكّ بعد الصلاة ، هذا إذا لم يحكم بالصحة في الصورة الثالثة ، وإلّا فهما أولى بالحكم بالصحة.

هذا وامّا الصورة الثالثة فالحكم فيها ، بالنظر إلى قاعدة الشك بعد العمل ، لا يخلو من اشكال من أنّ الشكّ المفروض ، كان حاصلاً قبل العمل حقيقة وقد حكمنا فيه بالبطلان ، وعلم انّه لم يحصل بعده ما يوجب احراز الشرط ، ومن أن الحكم فيه بالبطلان لم يكن من جهة البناء شرعاً على عدم الشرط ، كما إذا كان مستصحِب الحدث قبل العمل وغفل وصلّى ، ثم التفت وشكّ ، بل من جهة احتمال عدم الشرط ، نظراً إلى حكم العقل من جهة قاعدة الاشتغال ، كما إذا حكم بوجوب الطهارة قبل الصلاة لا من جهة استصحاب الحدث ، بل من جهة قاعدة الاشتغال ، فيما لم يكن

مسبوقاً بالحدث ، وبالجملة الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشك في المقام ، مع ما يستفاد من قوله ، في أخبار الشكّ في باب الوضوء على سبيل الضابطة «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ، من اختصاص القاعدة ، بما يحتمل فيه احراز الواقع حال العمل اختياراً إلّا بحسب الاتفاق بحيث يكون هناك اختلاف بين الحالتين في كمال الاشكال.

نعم هنا وجه اخر يمكن الحكم بالصحّة بملاحظة ، في الصورة الثالثة فضلاً عن الاوليين ، وهو أنّ مقتضى قوله ، في الصحيحة الواردة في باب الخلل «لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة ، الطّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود» أنه لو صلّى غفلة ، أو ناسياً في غير المأكول حكم بصحة صلاته ، كما اختاره شيخنا قدس‌سره وفاقاً لجمع ، خلافاً لصريح كاشف الغطاء (1) وآخرين لأنّه داخل في المستثنى منه ، والمقام اولى بالصحة قطعاً ؛ لأنّ المفروض فيه وقوع الشكّ بعد العمل لا القطع بوقوعه في غير المأكول ، وهذا جار في كل شرط داخل في المستثنى منه ، سواء كان من شرائط اللباس ، أو غيره فانّ الحكم في جميعها واحد ، فاذا حكم بالصحة فيها مع نسيان الشرط فيحكم بها مع الشكّ الحاصل بعد العمل بطريق اولى ، فافهم والفرع غير محرّر ، بل ولا مذكور في كلماتهم ، فراجع إليها.

الخامس : حكم العلم بعد إيتاء الصلاة

الخامس : إنه على تقدير البناء على الصحة ، فيما لو كان غافلاً قبل العمل وحصل له الالتفات بعد العمل في الصور المذكورة ، أو بعضها ، لو حصل له الالتفات في الاثناء وتمكّن من نزع الثوب المشتبه ، أو طرح المحمول من دون مناف للصلاة فنزعه ، أو طرحه قبل الاشتغال بفعل من افعال الصلاة ، حكم بصحة الصلاة ، كما هو الشأن في مسألة نسيان الشرائط الداخلة في المستثنى منه ؛ لأنّها شروط لأفعال الصلاة لا

__________________

(1) كشف الغطاء 3 : 29 30.

لأكوانها.

نعم لو لم يتمكن ، إلّا بقطع الصلاة ، وايجاد المنافي ، فيجب عليه القطع مع سعة الوقت ، والاتمام ، والقضاء احتياطاً مع ضيقه ، كما ستعرفه.

السادس : لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه

السّادس : لو كان له ثوبان فعلم بكون احدهما من المأكول والآخر من غيره ، ولم يتمكن من التمييز ، ولم يكن له ثوب معلوم الحال ، فيجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة تحصيلاً للبراءة اليقينيّة ، إذ ليست الحرمة في المقام ذاتيّة ، كما في المغصوب والحرير على ما اسمعناك مراراً ، حتى يمنع من الاحتياط ، ويتعيّن عليه الصلاة عرياناً ، سيما في المغصوب في الشبهة المحصورة ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلاً.

السابع : لو كان المصلي لا يملك إلَّا ثوب واحد

السّابع : لو كان له ثوب واحد ، مردّد ولم يتمكّن من غيره ؛ فيجب عليه الاحتياط بفعل صلاتين مع الثوب المذكور ، وبدونه عارياً تحصيلاً للبراءة اليقينيّة.

نعم لو لم يتمكّن من نزع الثوب لبرد ، أو مرض ، أو ناظر فيما لو كان المكلّف امرأة ، فهل يجب عليه الجمع بين الصلاة اداءاً مع اللباس المردّد ، والقضاء عند تمكّنه من الثوب المعلوم ، أو يجوز له الاقتصار على الصلاة اداءاً؟ وجهان : أوجههما الأوّل ، عملاً باصالة عدم فعل الصلاة في الوقت ، بعد عدم جريان قاعدة الشكّ ، بعد خروج الوقت.

وتوهّم كونه من الاصول المثبتة ، من حيث كون وجوب القضاء مترتّباً على الفوت الغير الثابت بالاصل.

قد أوضحنا فساده في محلّه بما لا مزيد عليه ، وهذا الفرض خارج عن محلّ الكلام ، ومما ذكرنا يظهر توجّه المناقشة ، إلى ما افاده المحقّق القمّي في طيّ كلامه المتقدّم

ذكره ، من الايراد على التمسك بقاعدة الاشتغال في المقام ، بوجوب الجمع في الفرض المذكور بين الصلاة في اللباس المردّد والصلوة عرياناً.

الثامن : كفاية الظن بأنه من المأكول

الثّامن : لو حصل له الظنّ بكون اللباس ، أو المحمول من المأكول بالفحص ، أو السؤال ، أو غيره ، فهل يكتفي به ويكون حجّة مطلقاً ، أو لا يكتفي به مطلقاً ، أو يفصّل بين الظنّ الاطميناني وغيره ، فلا يكتفي به؟ وجوه ، بل قيل : أقوال.

ظاهر الأردبيلي قدس‌سره فيما تقدّم من كلامه ، الاول ، واستشكاله في الاكتفاء بالظّنّ إنّما هو لقلّة حصوله لأكثر الناس لا لعدم حجّيّته.

وربما يستظهر من الاكثرين الوجه الثاني ، نظراً إلى قضيّة اطلاق قولهم ، بعدم حجيّة الظن في الموضوعات إلّا ما خرج ، وصريح بعض الاعلام من سادة من عاصرناه وحضرنا معه عند شيخنا قدس‌سره ، الذي قد سبق ذكره في أوّل المسألة ، التفصيل ، في بعض اجوبة مسائله ، في زمان كان رأيه بطلان الصلاة في المشكوك ، وإن عدل عنه بعده في قرب سنتين بارتحاله ، وهو لازم الشيخ الفقيه الاعلم في عصره في الجواهر ، حيث ألحق الظنّ الاطميناني بالعلم مطلقاً ، بل جعله من افراده في بعض كلماته.

والذي يقتضيه التحقيق في المقام بالنظر إلى الاصول والقواعد ، عدم كفاية الظنّ مطلقاً.

نعم لو جرت شبهة دليل الانسداد في المسألة على وجه احتيج إلى العمل بالظنّ ، وكان الاحتياط حرجيّاً ، كما ادعى ، تعيّن العمل بالظن الاطميناني ، فان كفى في رفع الحرج اقتصر عليه وإلّا يتعدّى منه إلى مطلق الظن ، كما هو الشأن في كلّ مورد يتمسّك فيه بالدليل المذكور.

التاسع : شمول البحث لكل شرط واقعي في الصلاة

التاسع : إن ما ذكرنا من الكلام في المقام ، يجري في كلّ شرط واقعيّ للصلاة على ما

اشرنا اليه في مطاوي ما قدّمناه لك. فاذا شكّ في شيء منها ولم يكن هناك اصل موضوعيّ ، ولا امارة معتبرة على وجود الشرط ، يلزم فيه الاحتياط لا ما إذا كان شرطاً للامتثال ، كما في اباحة المكان ، فلو ثبت اعتبار شيء في ماهية الصلاة بالخطاب الوضعي ، أو ما يرجع اليه وكان اصل فعله حراماً نفسيّاً ، لم يقبل لاستفادة الشرطيّة منه. نظراً إلى عدم اتحاده مع المأمور به كلبس الحرير للرجال ولبس الذهب لهم ، وشكّ في لباس ، من حيث كونه حريراً محضاً أو ذهباً ، لم يكن هناك اشكال ، بل خلاف ، في الرجوع إلى اصالة الاباحة والبراءة بالنسبة إلى حرمته النفسيّة ، حتى من الاخباريّين نظراً إلى كونه شبهة في الموضوع ، فهل يحكم بجواز الصلاة وصحتها ، فيه نظر ، من حيث أن الوضع فيه ليس تابعاً للتّكليف النفسيّ والاصل المذكور إنّما ينفع بالنسبة اليه لا بالنسبة إلى الوضع ولذا بنبينا على جريان اصالة الاشتغال ، ومن حيث أن الوضع فيه وإن لم يكن تابعاً إلَّا إنّ الظّاهر ثبوت التلازم بينهما ، ومن هنا حكموا بصحّة الصلاة في الحرير والذهب ، فيما حكموا بجواز لبسهما ، لضرورة كبرد ونحوه ، أو في الحرب.

اللهمّ إلَّا أن يقال إنّ التّلازم بحسب الواقع ولو كان بين حكمين شرعيّين ، لا يفيد في مرحلة الظاهر ، إلَّا إذا كان أحدهما موضوعاً للاخر ، فإن ثبت أن منع الحرير والذهب من الصلاة إنّما هو فيما كان محرّماً بحيث يكون موضوع الشّرط اللبس المحرّم من حيث حرمته ، كان الحكم باباحة اللبس في مرحلة الظاهر مفيداً ، وإلّا فلا والمسألة لا تخلو عن تأمّل وإن كان الاقوى الحكم بجواز الصلاة.

العاشر : حكم اخبار الفقيه بالموضوعات الخارجية

العاشر : إنه لا اشكال ، بل لا خلاف في أنّ إخبار الفقيه ، عن الموضوع الخارجي كإخباره بأن اللباس الفلاني من المأكول مثلاً ، لا عبرة به ، إلَّا من حيث الشهادة فإنه يساوي غيره ، إلّا بالنسبة إلى موضوع لا يعلم به إلّا من جهة الشّرع كالمسوخات.

نعم حكمه بالموضوع يتبع إذا كان في محلّ الخصومة بلا خلاف ، وإذا لم يكن في محلّ الخصومة ، بل كان حكما ابتدائياً ، ففيه الخلاف في باب القضاء كإخباره بالموضوع المستنبط ؛ فإنّه معتبر أيضاً بلا خلاف ؛ فإنّه راجع حقيقة إلى بيان الحكم الشّرعي ، فإذا اخبر بأنّ الصلاة في غير المأكول مثلاً ، يشمل الصلاة مع حمله في الصلاة فيلزم متابعته فانه يرجع إلى الإخبار ، عن الحكم ومراد الشّارع كالإخبار عن موضوع الغناء والاناء ونحوهما.

فعلى ما ذكرنا ، لو اخبر الفقيه ، بأنّ الصدف من النّبات لا من الحيوان فيكون اعتبار خبره من باب الشهادة لا الفتوى ، وهكذا ، بل ربما يقال : بعدم حجيّة خبره من جهة عدم كونه من اهل الخبرة فتدبّر.

الحادى عشر : إنّه كما لا اشكال بل لا خلاف ظاهراً في عدم الفرق في بطلان الصلاة فيما لا يؤكل بين السّاتر وغيره وإن توهّم الخلاف ، كذلك لا فرق في المشكوك منعاً وجوازاً بين السّاتر منه وغيره ، ولكن يظهر لك ممّا عرفت : كون غير السّاتر اولى بالجواز ، فلو كان الوجه ، غموض المنع في المعلوم من غير السّاتر ، فله وجه وإن لم يكن وجيهاً ؛ لان الكلام في المقام بعد المنع في المعلوم ، وإلّا فلا وجه له أصلاً كما لا يخفى.
هذا آخر ما اردنا ايراده في سلك التّحرير والحمد لله أوّلاً وآخراً والصلوة والسّلام على نبيّه وآله دائماً سرمداً.

وقد وقع الفراغ منه في العشر الاوّل من محرّم الحرام سنة ثلاث عشر بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة ، مع هجوم الاحزان ، وتراكم الهموم ، وتزارف العيون بالعبرة ، على ما اصاب سيّد شباب أهل الجنّة وأهله صلوات الله عليهم ، من الكفرة الفجرة اللّئام ، وكان زمان الاشتغال بتحريره خمسة ايّام ، والمرجوّ من اخوان أهل العلم الاغماض عما صدر عنّي من الخطاء لأنّي قد عملت المسألة في تلك الحالة مع ما بي من القصور ، سيما في زمان قلّ العلم فيه قدراً وكان كثير من أهله من أهل البدع والضّلالة ، يرمون

أهل الشرع بما يجرّهم إلى نار جهنّم ولا يزيدهم إلّا كفراً وطغياناً وإن كان للبيت رب وللشّرع أهل وصاحب ، ويد الله فوق أيديهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وهو المنتقم الكافي وعليه التكلان وحسبنا ونعم الوكيل.

كتبه بيمناه الداثره العبد المستضيء من أنوار العلماء والمحدثين واقلّ الطّلاب والمحصّلين محمّد بن أحمد الخوانساري عفى عنهما وقابلته مرة بحسب ما بلغ اليه جهدي امتثالاً لأمر المولى الجليل والعالم الكامل النبيل الذي انتهى اليه الرئاسة لكافّة العلماء في عصره اعلم العلماء والمجتهدين وافقه الفقهاء والمحققين حجة الإسلام والمسلمين الحاج ميرزا حسن الآشتياني متع الله المسلمين بطول بقائه في شهر صفر المظفّر من سنة 1313 في الهجرة.

الفصل الرابع

رسالة شريفة

حكم أواني الذهب والفضّة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطّيّبين الطّاهرين ، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين ، إلى يوم الدّين.

وبعد فلما سألني ، من لا بدّ لى من إجابته ، من الإخوان ، عن بيان حكم استعمال ، أواني الذهب والفضّة ، في رفع الحدث ، فيما كان الظرف منحصراً بها ولم يكن للمتطهّر غيرها ، وفيما لم يكن منحصراً بها ، وعن حكم صورة اشتباه الاناء من الجنسين بغيره ، في الشبهة المحصورة وغيرها ، والفرق بينها وبين أواني الغصب ، في الصور المذكورة ، وعدمه. فذكرت في هذه الاوراق ، ما خطر ببالي القاصر ونظري الفاتر ، لعله ينتفع به الطالبون فينفع لي في يوم لا يغني مال ولا بنون.

فنقول : إن توضيح المرام في المقام بحيث يرفع غواشي الأوهام يتوقّف على رسم امور.
الامر الأول : في معنى الاناء وفي بيان مقصد الاجماع ومورد النص

الاوّل : إنّ الواقع في النصّ والفتوى ومعاقد الإجماعات ، في موضوع الحكم ، لفظة الإناء لا الظرف ، وهو في اللغة كما ، عن المصباح (1) ، والقاموس ، وغيرهما من كتب اللغة : بمعنى وعاء ؛ حيث ذكروا في ترجمته إنّه كوعاء لفظاً ومعنىً كما عن بعضهم ، أو وزناً ومعنىً كما عن آخر ، والمعنى واحد.

وهل المعني العرفي ، ينطبق عليه كما استظهر من جمع ؛ حيث اقتصروا على ما عرفته

__________________

(1) المصباح : 28 (مادة انى).
من اللغويّين ، أو لا ، كما صرّح به العلّامة الطباطبائي (1) في المنظومة ، وفقيه عصره في الكشف (2) وغيرهما؟ وجهان ، ستقف على شرح القول فيه.

وكيف كان لا إشكال في أنه مع وضوح المراد منه ، في الجملة ، لم يعلم بحقيقته ، وكنهه ، وحدّه ، كأكثر المفاهيم اللغويّة والعرفية ، بل كلّها إلّا ما شذّ وندر ؛ حيث أنّها مع وضوحها في الجملة بحسب اللّغة والعرف ، وقع الاشتباه فيها كثيراً ، من جهة عدم الاحاطة بحقيقتها ، وهو ظاهر لمن كان له أدنى خبرة ، ألا ترى إلى لفظ الماء ، فإنه مع كمال ظهور مفهومه بين الالفاظ ، حتّى اقتصروا في بيانه : بأنّه : واضح معروف ، ربّما يشكّ في بعض أقسامه وصغرياته ، من جهة الشبهة المفهوميّة ، ولذا قد يتردّد الأمر بين الاضافة ، والاطلاق ، من جهة الاشتباه المفهومى.

ومن هنا وقع الاشتباه ، في صدق الإناء في موارد ، من جهة عدم الإحاطة بمفهومه وإن كان الحكم بحسب الاصول العمليّة ، عند الشكّ واضحاً ، فيما دار أمر المفهوم ، بين ما ينطبق على خصوص القدر المتيقن ، أو الأعمّ منه ومن المشكوك ، فإنّه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليّين ، في الشبهة التحريمية ، فيرجع إلى البراءة ، باتفاق المجتهدين ، كما ستقف على شرح القول فيه ، وإن كان الرجوع إلى الأصل مشروطاً بفحص الفقيه عن مراد الشارع ، كما هو الشأن في الرجوع إلى الاصل في جميع موارد اشتباه المراد بل جميع موارد اشتباه الحكم الشرعي ، فإنّه كثيراً ما يعلم المراد من اللفظ الواقع في موضوع الحكم ، من جهة الأمارات ، والقرائن ، مع عدم مساعدة اللفظ عليه بنفسه ، بل مع ظهوره في الحلاف.

ومن هنا اختلف الفقهاء ، في كثير من الصّغريات والموضوعات ، من جهة الاختلاف في صدق الإناء عليها ، بين معمّم ومخصّص ومتوسّط ، ولذا اقتصر بعضهم ، بما يتعارف منه الاكل والشرب ، وإن احتمل كون التخصيص ، من حيث قصر الحكم ،

__________________

(1) المنظومة : 60.

(2) كشف الغطاء 2 : 392.

لا الموضوع ، كما ستعرف الكلام فيه.

هذا كلّه مع إنّ دأب اللغوي وعادته ، على ذكر ، ما استعمل فيه اللفظ ولو مجازاً وتوسّعاً ، لا خصوص ما وضع له اللّفظ.

ومن هنا ذكر غير واحد في المقام أنّ المعنى في اللغة ، أعمّ ممّا يساعد عليه العرف العام ، بحكم التبادر وصحّة السّلب وجعلوه مدار الحكم ، وإن اختلفوا في تعيينه أيضاً ، بما يرجع إلى ما ذكرنا من الاختلاف في المفهوم ، الرّاجع في الحقيقة إلى عدم تبيّن المفهوم بحده وكنهه ، فالمعنى اللغوي على ما ذكر ، لا يجدي مع تبيّنه فضلاً عن إجماله ؛ لان مجرّد الاستعمال المستكشف من اللغة لا يوجب حمل اللّفظ عليه وظهوره فيه ، إلّا على مذهب السيّد المرتضى قدس‌سره في باب الوضع.

نقل كلام صاحب كشف الغطاء في ما يعتبر في صدق الاناء

قال فقيه عصره (1) في كشف الغطاء ما هذا لفظه : «المطلب الخامس في الاواني : وهي ، جمع إناء كوعاء وأوعية وأواعي وزناً ومعنى ، وتفسيرها بالظروف والاوعية ، تفسير بالاعمّ ، كما هي عادة اهل اللغة في أمثالها من التفسير بالاعمّ ، والاحالة إلى العرف في تحقيق المعنى ، والظاهر انها عبارة عمّا جمعت امور :

احدها : الظرفيّة.

الثاني : أن يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع ، فموضع فصّ الخاتم وإن عظم وعكوزاً الرّمح ، وضبّة السّيف ، والمجوّف من حلّى المرأة المعدّ لوضع شيء فيه ، للتّلّذذ بصوته ، ومحلّ العوذة ، وقاب الساعة ، وآنية جعلت لظاهر اخرى ، بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ، ولو انفصلت ثم وصلت ، أو بالعكس ، رجعت إلى الحالة الاولى.

__________________

(1) كشف الغطاء 2 : 392 393.

الثالث : ان تكون موضوعة على صورة متاع البيت ، الذي يعتاد استعماله عند اهله ، من أكل ، أو شرب ، أو طبخ ، أو غسل أو نحوها ، فليس القليان ولا رأسها ، ولا رأس الشطب ، ولا ما يجعل موضعاً له أو للقليان ولا قراب السيف ، والخنجر ، والسّكيّن ، وبيت السّهام ، وبيت المكحلة ، والمرأة والصندوق ، والسقط ، وقوطى النشوق ، والعطر ، ومحلّ القبلة نامة ، والمباخر ونحوها منها.

الرّابع : ان يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كذلك فلو خلا عن ذلك ، كالقناديل والمشبّكات ، والمخرمات ، والسفرة ، والطبق ونحوها لم يكن منها ، والمدار ، على الهيئة لا على الفعليّة ، ومرجعها إلى العرف» (1). انتهى كلامه رفع مقامه.

وهو كما ترى ، صريح في كون المعنى اللغوي ، اعمّ من العرفي ، وان المرجع هو العرف ، ووافقه في ذلك شيخنا الاجلّ في الجواهر ، إلَّا أنّه حكم بالرّجوع إلى اللغة ، في مورد عدم التعارض ، وهو مورد عدم العلم بسلب الاسم في عرف زماننا.

نقل كلام صاحب الجواهر في المقام

حيث قال قدس‌سره بعد بيان حكم الاناء وبسط القول فيه ما هذا لفظه (2).
«والمرجع في الاناء ، والانيّة ، والأواني إلى العرف كما صرّح به غير واحد» ، وان قال في مصباح المنير (3) «ان الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً ومعنىً» ، اذ هو امّا تفسير بالاعمّ كما هي عادة اهل اللّغة ، أو إنه يقدّم العرف عليه ، بناءً على ذلك ، لكن فيما تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاءً إلَّا أنّه يسلب عنه الاسم [الآنية] عرفاً ، امّا ما توافقا فيه ، أو استقلّ هو عن العرف ، بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم ، لكن لم يتنقح لدينا اطلاق عرف زماننا عليه ؛ لقلة استعمال هذا اللفظ فيه ، أو

__________________

(1) كشف الغطاء 2 : 392 393.

(2) جواهر الكلام 6 : 334.

(3) مصباح المنير : 28 (مادة أنى).
غير ذلك ، فالظاهر ثبوت الحرمة.

فالقليان ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب السّيف ، والخنجر ، والسّكيّن ، وبيت السّهام ، وظروف الغالية والعنبر ، والمعجون ، والتتن والتنباك ، والافيون ، والمشكاة والمجاحر والمحابر ونحوها من المحرّم. وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومية (1) في اكثر ذلك ، أو جميعه ، بل في كره (2) وكرى (3) ويق (4) ، وان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافاً لصريح الاستاد في كشفه (5) في جميع ذلك وزيادة ، بل والنراقي في لوامعه (6) ، وان اقتصر على التصريح بالمكحلة ، وظرف الغالية ، والدواة والمعاصر في رياضه (7) ، وان اقتصر على التصريح بالاوّلين ، لكن ظاهرهما ، بل صريحهما العموم ، لصدق الاسم ، أو لعدم صحة السلب.

ودعوى الشك في الصّدق ، أو الارادة ، بل ظهور عدمها لندرتها وعدم اعتيادها ، والمجاز خير من الاشتراك ، والاصل الاباحة مضافاً إلى الصحيح (8) «قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد» ، وإلى ما اشتهر ، ممّا ورد في حرز الجواد (9).
يدفعها منع الشك في الصّدق. أوّلاً ، وعدم قادحيته بعد ما عرفت. ثانياً ، كمنع الشكّ في الارادة. ثالثاً ، لمنع الندرة في الاطلاق ، الموجبة لذلك ، وان كان الكثير المتداول عند اغلب الناس الاواني المستعملة ، في المأكل ، والمشرب ونحوهما ، وصغر

__________________

(1) الدرة النجفية في الأواني : 59 60.

(2) التذكرة الطهارة في الجلود والأواني 1 : 68.

(3) ذكرى الشيعة الطهارة / في الآنية : 18.

(4) الحدائق الطهارة / في الآنية 5 : 514.

(5) كشف الغطاء في الأواني : 183 ط ق وط ج 2 : 392.

(6) اللوامع احكام الأواني 1 : 221 مخطوط.

(7) رياض المسائل الطهارة / في الآنية 1 : 96.

(8) الكافي 3 : 106 / 4.

(9) بحار الأنوار 94 : 354 باب 47 من أبواب الأدعية والاذكار.

الحجم ونحوه ، لا تأثير له في ذلك ، وأولويّة المجاز إنّما هي من الاشتراك اللفظي ، لا المعنويّ ، بل لعله من افراد أصالة الحقيقة في الاطلاق.

على انّه يمكن منع كون ما نحن فيه ، من المطلق الذى ينصرف إلى المعتاد ؛ إذ قوله ، فيها «لا يأكل في آنية الذهب» ونحوه ممّا لا تفاوت ، في شموله بين المعتاد وغيره ؛ لكونه من العموم اللّغوي ، فضلاً عن تعميم معاقد الاجماعات ، بل لعلّ ملاحظة الاخبار نفسها خصوصاً صحيح (1) ابن بزيع ، تعطى تعميم المراد بالآنية لغير المعتاد كما اعترف به الاستاد الاكبر في حاشيته (2) على المدارك.

وامّا صحيح التعويذ المعتضد بالمشتهر من حرز الجواد ، فيدفعه : أوّلاً : امكان الفرق بينه وبين غيره بصحّة سلب الاسم عنه دونه كما اعترف به الاستاد في كشفه (3) ، وثانياً : نسلّمه لكن لا يجوز التعدّي من غير التّعويذ ونحوه إلى غيره ممّا يطلق عليه اسم الآنية ، بل ولا من الفضّة إلى الذهب فيه ، كما هو ظاهر العلّامة الطباطبائي في منظومة (4) فيهما معاً وهو لا يخلو من قوّة.

وعليه يكون بعض ما في كشف الاستاد من انّ المعتبر في الانية الظرفيّة ، وان يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع ، فموضع فصّ الخاتم وان عظم ، وعكوز الرّمح ، وضبّة السّيف ، والمجوّف من حلّى الامرأة المعدّ لوضع شيء فيه للتلذّذ بصوته ، ومحلّ العوذة ، وقاب السّاعة ، وآنية جعلت لظاهر اخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ، ليس منها إلى ان قال «وان يكون له اسفل يمسك ما يوضع فيه ، وحواشي كذلك ، فلو خلى كالقناديل ، والمشبكاة ، والمخرمات ، والسفرة والطبق ، لم يكن منها» ،

__________________

(1) الكافي باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة 6 : 267 / 2 ، التهذيب 9 : 91 / 125 باب 2.

(2) حاشية المدارك الطهارة / في الآنية ، ذيل قول المصنف «تردد منشأه الشك في اطلاق الاناء».
(3) كشف الغطاء : 183 ، 2 : 394.

(4) الدرة النجفية : 60.

محلّاً للنّظر والتّأمّل.

كما انّه قد يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي بالكفكير والمصفاة والصينيّة الكبيرة الّتي هى بمنزلة السفرة فضلاً عن الطبق ونحوه ، كما اعترف به الطباطبائي في منظومته (1) ، بشهادة العرف ، بل واللغة.

نعم هو جيّد في مثل فصّ الخاتم وعكوز الرّمح ونحوهما ، من الملصق الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنّه شيء واحد ، لا ظرفاً ولا مظروفاً ، بل يصحّ سلب الاسم عنه قطعاً ، بل هو كالأواني المفضّضة الّتي ستعرف ، أنّ حكمها الكراهة ؛ إذ لا ريب في أن من أفراد التفضيض : التلبيس ، والكسوة للقليل بالاناء بالصياغة ، بل وللكثير منه في وجه. وإن تنظّر فيه الطباطبائي في منظومته (2) بل وللجميع في آخر ؛ لعدم صدق الاناء مع صدق المفضض ، وان جزم العلامة المذكور في منظومته (3) بالمنع ، تمسّكاً بأن الكأسي إناء مستقلّ. لكنّه لا يخلو من النّظر ؛ لما عرفت من عدم صدق الاناء على مثله.

وان كان قد يشكل ذلك كله. أو أكثره بصحيح بن بزيع المشتمل على المرآة ، والقضيب الملبّسين فضة ، فضلاً عن الأواني الملبّسة إذ هي كالآنية في الآنية. إلَّا أنّه لمّا لم يكن فيه صراحة بالحرمة ، بل ولا ظهور حمله غير واحد من الاصحاب ، على الكراهة ، وهو في محلّه.

وامّا حلّى المرأة المجوّف من الخلخال ونحوه ، فان سُلب عنه اسم الآنية جاز ، وإلّا فلا ، إذ لا فرق في الحرمة بين الرجال والنساء ، لإطلاق الأدلّة ، بل عليه الاجماع في الذكرى (4) وجامع (5) المقاصد وعن غيرهما (6).
__________________

(1) الدرة النجفية : 60.

(2) الدرة النجفية : 62.

(3) الدرة : 62.

(4) الذكرى 1 : 18.

(5) جامع المقاصد 1 : 188.

(6) التذكرة 1 : 67 ، الحدائق 5 : 514 515.

وجيّد أيضاً في عدّة القناديل من غير الاواني ، بشهادة العرف ؛ له لا انها منها كما في ظاهرها (1) ، ولكنها استثنيت للسّيرة المستمرّة ، في جعلها شعار للمشهد والمسجد ، من فضة وعسجد ، بناءً على مساواة التزيين ونحوه للاستعمال ، في الحرمة ، أو أنه منه ؛ اذ لا شاهد عليه ، بل الشاهد على خلافه. وإلّا فلو سلّم انّها من الأواني لم يكن لاستثنائها وجه ؛ لحدوث تلك السّيرة واستغناء تعظيم شعائر الله ، بمحلّلاته عن محرّماته (2).
انتهى ما اردنا نقله من كلامه رفع مقامه ومن اراد الوقوف على ما طوينا ذكره فليرجع إلى كتابه ، وانمّا نقلنا ما نقلنا عنه بطوله من جهة احتواءه على اكثر كلماتهم في المقام مع ما فيه من الاشارة إلى وجوه الأنظار والافكار ، فشكر الله سعيه ومساعيهم ورضوانه عليه وعليهم.

اختصاص الاناء بما اعتيد الأكل والشرب منه

وربما يحكي عن بعض ، اختصاص الاناء بما اعتيد منه الأكل والشّرب في العادة وأعدّ له فإن أريد تخصيص الموضوع ، فلا وجه له جدّاً بشهادة العرف ، بل اللّغة على خلافه ، وإن أريد التخصيص حكماً ، فله وجه ، وإن لم يكن وجيهاً كما ستقف عليه.

والذى يقتضيه التّحقيق ، كون لفظ الاناء لشهادة التبادر العرفي ، موضوعاً أخصّ ممّا عرفت من اهل اللّغة ، بناءً على شموله لمطلق ما يسمّى وعاءً وظرفاً ، حتى ما يحمل فيه الحبوبات والحنطة والشعير والتراب والفحم ونحو ذلك ، وليس هذا من تعارض اللغة والعرف في شيء حتى يجري فيه الخلاف ؛ ضرورة ثبوت الوضع الاصلي بحكم التبادر العرفي في زماننا ، بضميمة أصالة عدم تعدّد الوضع والنقل. والحكم من جهته يكون ما ذكروه على ما عرفت من باب مجرّد الاطلاق الاعمّ من الحقيقية.

__________________

(1) المنظومة : 60.

(2) جواهر الكلام 6 : 334.

الشك في صدق مفهوم الاناء

لكن مجرّد هذا المقدار لا يوجب تبيّن المفهوم ورفع الاجمال منه ، ألا ترى إلى اختلافهم فيما عرفت من الصّغريات مع اتّفاقهم على الوضع للأخصّ. وان كان التحقيق فيما اختلفوا فيه ، الأخذ بالوسط ؛ فان اعتبار أحد الأمرين من العمق ولو في الجملة ، أو الجدار كذلك ممّا لا بدّ منه في صدق المفهوم ؛ ضرورة صحّة سلب الاناء عرفاً عن صفحة الذهب والفضّة ، فما ذكره في الكشف (1) لا يستقيم على اطلاقه ، كما أنّ ما ذكره في الجواهر (2) وغيره لا يستقيم على الاطلاق ، وان كان ما ذكرنا لا يجدي أيضاً في رفع الاجمال المفهومي.

نعم لو استفيد من اخبار المسألة ، كون موضوع الحكم عند الشارع أعمّ ممّا وضع له لفظ الاناء ، كما قيل ، أو استفيد منها ، أو من السّيرة ونحوها ، كونه أخصّ ممّا وضع له اللفظ كما زعم ، اتّبع جزماً كما هو الشّأن في سائر الالفاظ ، فاذا استفيد من صحيح ابن بزيع حرمة المرآة وكونها اناءً في حكم الشارع ، حكم بحرمة ما يماثله من الأواني الملبّسة ، وإن لم يصدق عليها الاناء حقيقة عرفاً ، بل ولا لغةً ، كما انه إذا استفيد منه الكراهة حكم ، بعدم لحوق حكم الاناء لها وما يماثلها وإن صدق عليها الاناء لغةً وعرفاً ، حيث إنه يستكشف منه أنّ الموضوع للحكم الشرعي اخصّ من الموضوع العرفي فقول العلامة الطباطبائي قدس‌سره في المنظومة (3) :

	والوجه في المرآة من ذاك بدا
 
	 
	اذ الجميع باللّصوق اتّحدا
 


مستقيم لو لا استفادة خلافه من الصحيحة فافهم.

ثم إنا اشرنا في اوّل هذا الامر ، إلى إنّه لا اشكال في الحكم بالاباحة في المشكوك ، من جهة صدق المفهوم ، نظراً إلى الاصول العمليّة بل اللفظيّة العامة ، من حيث إنّ

__________________

(1) كشف الغطاء 2 : 392.

(2) الجواهر 6 : 334.

(3) المنظومة : 60.

إجمال المخصّص مفهوماً لا يوجب رفع اليد عن العموم ، فيما كان الدّوران بين الاقل والاكثر في المخصّص المنفصل ، على ما حقّقناه في بحث التخصيص.

كما أنّه لا اشكال بل لا خلاف ، حتى من الاخباريّين ، في الحكم بالاباحة ، من جهة الاصل العملي في المشكوك ، من جهة الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة ، فيما لم يكن له حالة سابقة ، علم بكونه من مصاديق الاناء في تلك الحالة ، مع عروض ما يوجب الشكّ في بقاء الصّدق معه كالتخليص في بعض صوره ، فانه ربما يحكم فيه بالحرمة ، من جهة استصحاب الموضوع فيما ساعد العرف على الحكم بالبقاء مع التغيّر ، لكنّه خارج عن محلّ الكلام ومختص بما عرفت من الرجوع إلى الاصل العملي في موارد الشكّ من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ، فلا معنى لإجرائه في موارد اشتباه المفهوم كالاتّصال والانفصال مثلاً ؛ ضرورة عدم جريان استصحاب الموضوع والحال هذه.

واستصحاب الحكم مع هذا الشك هدم لما اتفقوا عليه ، من اشتراط بقاء الموضوع في باب الاستصحاب هذا.

الامر الثاني : في متعلق الحكم مطلق الاستعمال أو خصوص الأكل أو الشرب

الثّاني إنّه كما لا يعلم بحقيقة الاناء ووقع فيها الاشتباه والالتباس ، كذلك وقع الاشكال بل الخلاف في فعل المكلّف ، الموضوع للحكم الشرعيّ المتعلّق بالاناء ، نظراً إلى أنّ الاعيان الخارجيّة إنما تتعلّق بها الاحكام الشرعيّة ، من حيث تعلّق فعل المكلّف بها ، ففي الحقيقة هي من متعلّقات موضوع الحكم الشرعيّ لا نفسه ، من حيث أنه خصوص الشرب ، أو الأعمّ منه ومن الأكل منه ، أو مطلق استعمالها ، أو الأعم منه ومن التزيين بها وجعلها زينة ، أو الأعم منهما ومن جعلها ذخيرة وإن لم يقصد بها التزيين أصلاً.

فيلزم على هذا كسر الآنية وحرمة صناعتها وبيعها ، بل رهنها وهكذا سائر المعاملات المتعلّقة بها.

الأخبار الواردة في المسألة

ونحن نذكر الأخبار الواردة في هذا الباب ، ثمّ نتكلّم في المسألة ؛ لكي تزول ببركاتها الشبهات الحادثة فيها.

فمنها : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «ولا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها ، فانّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» (1).
ومنها : ما عن عليّ عليه‌السلام إنّه قال : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ، إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم» (2).
ومنها : ما رواه الشيخ ، في الصحيح ، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع ، قال : «سألت الرضا ، عن آنية الذهب والفضة ، فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا ، إنه كان لأبي الحسن مرءاة ملبّسة فضّة ، فقال : لا والله إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، هى عندي» (3).
ومنها : ما في الحسن ، أو الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : «لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة» (4).
ومنها : ما في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام «انه نهى عن آنية الذهب والفضّة» (5).
ومنها : ما عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا تأكل في آنية الذهب والفضّة» (6).
ومنها : ما رواه الشيخ بسنده ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : «آنية

__________________

(1) كنز العمال 15 : 293 / 41065 ، وانظر مسند أحمد 5 : 390 ، صحيح البخاري 6 : 251 ، المعجم الاوسط للطبراني 7 : 233.

(2) عوالي اللئالي 2 : 210 / 138 ، بحار الأنوار 7 : 229.

(3) الكافي 6 : 267 ، تهذيب الاحكام 5 : 91 ح 390 / 125.

(4) الكافي 6 : 267 / 3.

(5) الكافي 6 : 267 / 4.

(6) الكافي 6 : 267 / 1.

الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون ، أو لا يوقنون» (1).
ومنها : ما عن يريد عن الصادق عليه‌السلام «إنه كره الشرب في الفضّة ، وفي القدح المفضّض ، وكذلك إن يدهن في مدّهن مفضّض والمشط كذلك» (2).
ومنها : ما عن سماعة بن مهران ، عنه عليه‌السلام أيضاً ، «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة» (3).
ومنها : ما عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه قال : «كنت مع أبي عبد الله فاستقى ماء فأُتي بقدح فيه من صفر ، فقال له بعض جلسائه : انّ عباد البصري ، يكره الشرب في الصّفر ، فقال للرجل : سله أذهب هو أم فضّة؟» (4).
ومنها ما رواه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : «سألته عن المرآة هل يصلح إذا كان لها حلقة فضّة ، قال : نعم ، إنّما يكره ما يشرب به» (5) إلى غير ذلك.

إذا عرفت ما تلونا عليك من الاخبار.

قول المشهور

فاعلم إنّ المشهور شهرة محققة ، كون موضوع الحكم أعمّ من الأكل والشرب ، بل أعمّ من مطلق الاستعمال ، حتى أخذها ذخيرة ، بل قد تكرّر دعوى الإجماع في كلماتهم ونفي الخلاف ، على حرمة مطلق الاستعمال ، بل نفي الخلاف ، عن حرمة مطلق حفظها.

__________________

(1) الكافي 6 : 268 / 7.

(2) الكافي 6 : 267 / 5.

(3) الكافي 6 : 385 / 3.

(4) من لا يحضره الفقيه 3 : 353 / 4240 ، التهذيب 9 : 92 ح 393 / 128.

(5) المحاسن 2 : 583 / 69.

القول المقابل للمشهور

وعن الصّدوق (1) ، والمفيد (2) ، وسلّار (3) ، والشيخ (4) ، فيه تخصيص موضوع الحكم ، في ظاهر كلماتهم ، بالأكل والشرب من جهة اقتصارهم عليهما ، وعن العلامة (5) ، في محكّي المختلف ، وبعض المتأخرين ، قصره على مطلق الاستعمال ، وعن قواعده (6) ، تعميمه للزينة وتجويز لبسه لا لها.

وعن بعض العامّة (7) التخصيص بالشرب ، وعن مشهورهم (8) موافقة المشهور منّا.

نظر المصنف

والاصل في المسألة بكلا قسميه لفظاً وعملاً ، يقتضي الاقتصار على الأكل والشرب ، كما عرفته من جمع من القدماء في ظاهر كلماتهم.

وإن احتمل كون المراد بيان الفرد الغالب الكثير الدّوران ، كما ستسمعه في وجه ذكرهما ، في أكثر الاخبار ، فقد اتبعوها في التعبير عن موضوع الحكم من جهة النكتة المذكورة ، بل مقتضى الأصل الاقتصار على الشرب فقط.

إلَّا إنه لا مناص من رفع اليد عنه ، من جهة أخبار المسألة ، فان في أكثرها ، وان تعلّق الحكم بالاكل والشّرب من الآنية ، إلّا أنها لا تنفي حرمة مطلق استعمالها ، المستفادة من جملة من الصّحاح وغيرها ، مثل صحيح ابن بزيع ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، وما رواه الشيخ عن موسى ، ورواية يريد عن الصّادق والنبويّ ، حيث أنّها ، من

__________________

(1) المقنعة باب الصيد والذبائح : 35 ضمن الجوامع الفقهية ط ج : 424.

(2) المقنعة الصيد والذبائح : 584.

(3) المراسم الأطعمة : 210.

(4) النهاية الأطعمة المخطوطة : 589 النهاية ونكتها.

(5) المختلف 1 : 335 مسألة 253.

(6) القواعد : 196.

(7) المحلى ابن حزم 7 : 421 ، بدائع الصنائع 5 : 133.

(8) الام 1 : 10 ، السنن الكبرى 1 : 27 ، مغني المحتاج 1 : 29 ، المجموع 1 : 261.

جهة حذف المتعلّق ، بل التصريح به كما في رواية بريد ، تدلّ على حرمة مطلق الاستعمال ، ولا تعارض بينهما أصلاً حتىّ يحمل أحدهما على الاخر ، ضرورة عدم التعارض بين العام والخاصّ المنفيّين ، بل ربّما يجعل العموم في المقام واشباهه ، دليلاً على كون ذكر الخاص من جهة كثرة دورانه وكونه الفرد الغالب من استعمال الاواني.

ولا يتوهم كون صحيحة عليّ بن جعفر ، من جهة دلالتها على الحصر ، معارضة للأخبار العامّة ؛ لأنّ الغرض من الرّواية ، حصر التحريم في آنية الذهب والفضّة في مقابل ما كان له حلقة منها ، لا حصره في الشرب ، كما هو ظاهر لمن له ادنى تأمّل.

هذا كلّه مضافاً إلى الاجماعات المستفيضة ، عن العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) وغيره ، المعتضدة بالشهرة المحقّقة ، ونفي الخلاف عن غير واحد ، وأحد دعوى اتّفاق العامة إلّا بعضهم ، على التّعميم. ومثل هذا الاجماع المستفيض نقله المعتضد بنفي الخلاف عن جماعة والشهرة العظيمة المحققة حتّى من العامّة ، ربّما يكفي دليلاً في المسألة ، مستقلاً رافعاً لمقتضى الاصول اللّفظية ، والعمومات الاجهادّية المقتضية ، للجواز ، والاصول العمليّة ، فضلاً عن أن يكون كاشفاً ، عن ارادة مطلق الاستعمال في الاخبار العامّة ، من حيث حذف المتعلّق.

هذا كلّه مضافاً إلى ما في بعضها ممّا يشبه التّعليل المقتضي ، لعموم الحكم ومن هنا يمكن القول بما اختاره المشهور بل نفى الخلاف عنه بعضهم ، من حرمة التزيين بها بجعل متعلّق الحكم المحذوف ، مطلق الانتفاع بالأواني أكلاً وشرباً واستعمالاً وزينةً ، بل ربما قيل : بأن التزيين بها ، من أنحاء الاستعمال فلا يحتاج في تسرية الحكم اليه ، إلى جعل المحذوف مطلق الانتفاع بها ، وان كان محلّاً للمناقشة ، بل المنع ، بل يظهر ممّا ذكرنا كلّه الوجه فيما عن المشهور ، من الحكم بحرمة حبسها وحفظها ، وان لم تجعل زينةً ، من

__________________

(1) التذكرة 2 : 225 مسألة 323.

(2) التحرير 1 : 166 مسألة 536.

(3) المنتهى 3 : 324.

حيث ان النهي ، عن الموضوع الخارجي ، يقتضي فيما لم يكن هناك قرينة على التخصيص ، تحريم كل فعل تعلّق به فإنه بمنزلة النفي المتعلّق به المقتضي بدلالة الاقتضاء ، لنفي جميع آثاره الوجودية لإنّه أقرب إلى المعدوم فيراد النهي عن كلّ فعل متعلّق به حتّى بيعه مثلاً ، فليس في هذا استعمال اللفظ في معان ، أو معنيين حتى يمنع ، كما أنّه ليس مبنيّاً على جعل المحذوف عنواناً عامّاً شاملاً لجميع المراتب ، حتى يناقش فيه بمنع وجوده ، حيث إن الاستعمال ، بل مطلق الانتفاع ليس من مصاديق الحبس والأخذ ، وإن صدق معهما وفي حالهما كما أن الأكل والشرب من الأواني أيضاً ليسا من مصاديقهما ، مع أنّ الذي في أكثر الأخبار الأكل والشرب من أواني الذهب والفضّة ، من حيث هذين العنوانين.

هذا وربّما يوجّه القول المذكور ، بل ما قبله أيضاً بما هو بمنزلة التّعليل في الأخبار ، ربما اقتضى حرمة الإسراف والتبذير ، وبمنافات الحبس ، بل التزيّن لحكمة خلق الجنسين.

لكنّه كما ترى ، بمعزل عن التحقيق. وإن كان صالحاً للتأييد.

فقد ظهر ممّا ذكرنا كله ، وجوه الأقوال في المسأله والمختار منها. فإنّ القول بحرمة مطلق الانتفاع بها ليس بعيداً والمناقشة فيه ، بضعف سند بعض ما يدلّ عليه ، فاسدة ، بعد صحّة سند الباقي وانجبار الضعيف منها بما عرفت. مع ما عرفت من الوجوه الأخر فالتأمّل ، فيما اخترناه ، ضعيف في الغاية.

وأمّا القول بالتعميم الأعمّ ، فإنّه وإن كان قريباً ، اعتباراً بالنّظر إلى المقدّر في الأخبار إلا أن القرب العرفي ، الذي عليه المدار في باب الالفاظ ، ملحّ للتأمّل.

ثمرة الاقوال في المسألة

ثمّ إن الثمرة بين الأقوال في المسألة : من جهة غاية وضوحها لا تحتاج إلى البيان ، فإنّه على القول بالعموم المطلق الأعمّ ، يحكم بحرمة صنعتها وبيعها وضبطها ، بل كل

معاملة متعلّقة بها. فيجب تغيير هيئتها وكسرها فتصير بمنزلة آلة القمار ، والآت اللهو. وعلى غيره من الأقوال يتبع حكم خصوص الفعل المتعلّق بها ، فلا تحرم صنعتها ، بل بيعها إلَّا إذا كان المقصود منه التوصّل إلى الفعل المحرّم المتعلّق به ، فيكون كبيع العنب ليعمل خمراً ، أو الخشب ليعمل صنماً فضلاً عن حبسها وضبطها.

الامر الثالث : في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية

الثّالث : إنّه لا إشكال ، بل لا خلاف منّا (1) ، بل من العامّة (2) ، في انّ الحكم في المقام التحريم لا الكراهة ، بل الاجماع عليه مستفيض ، بل متواتر فالمراد من قول الشيخ (3) في محكى [الخلاف] يكره استعمال أواني الذهب ، الحرمة لا الكراهة المصطلحة ، كما انّها المراد من أخبار المسألة المذكور فيها لفظ الكراهة ؛ لقرائن فيها مضافاً إلى النهي الموجود في جملة منها مادّةً وهيئةً ، الظاهر في التحريم جدّاً ، خصوصاً الاوّل.

هذا مضافاً إلى عدم ظهور لفظ الكراهة فيما لا يمنع من النقيض ، في زمان صدور الاخبار حتّى يعارض الاخبار الناهية الظاهرة في التحريم.

فلعلّ الشيخ تبع الاخبار من حيث التعبير كما هو الشأن في تعبير أكثر القدماء ، عن عنوان المسألة بما في الاخبار.

فما عن المحقق الورع الأردبيلي (4) قدس‌سره من انه لو لا الاجماع لكان القول بالكراهة حسناً محلّ مناقشة.

__________________

(1) الخلاف 1 : 69.

(2) الام 1 : 10 ، السنن الكبرى 1 : 27 ، مغني المحتاج 1 : 29 ، المجموع 1 : 261 ، نيل الاوطار 1 : 81.

(3) الخلاف 1 : 69 مسألة 15.

(4) مجمع الفائدة : 364.

الامر الرابع : الاناء المفضض أو المذهب

الرابع : ظاهر المشهور ، بل صريحهم عدم إلحاق المفضّض والمذهّب بالأواني وإن حكموا ، بوجوب عزل الفم من موضع الفضّة والذهب ، بل عن الشيخ في المبسوط (1) جواز الاستعمال مع عزل الفم ، وعنه في الخلاف (2) إلحاقهما بالاواني.

ويدلّ على المشهور مضافاً إلى الاصل بقسميه ، ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح (3) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام «لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض واعزل فمك عن موضع الفضّة» وهو نصّ في الجواز فلا يعارض به ما استدلّ به الشيخ ممّا ظاهره الحرمة ، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وقد تقدّم في طيّ الاخبار «لا تأكل في آنية فضّة ولا في آنية مفضضة» وغيره. وحمله على الجواز والكراهة بقرينة الصحيحة لا يوجب استعمال اللفظ في معنيين حيث إن الحكم في الآنية الحرمة قطعاً ، على ما توهّم كما هو ظاهر ، فلا اشكال في المسألة أصلاً كما لا اشكال في الاستدراك المذكور في كلامهم ، من وجوب العزل وإن خالف فيه المحقّق قدس‌سره في المعتبر (4) ، والسيّد في المدارك (5) ، والسّبزواري في الذخيرة (6) ، والعلّامة الطباطبائي في المنظومة (7) ؛ لظاهر صحيحة (8) معاوية بن وهب.

قال : «سئل أبو عبد الله عن الشرب في القدح فيه ضبّة فضة ، فقال : لا بأس إلَّا أن يكره الفضّة ، فينزعها [عنه]» (9) من حيث ترك الاستفصال. وهو كما ترى لا يعارض

__________________

(1) المبسوط 1 : 13.

(2) الخلاف 1 : 69 مسألة 15.

(3) الوسائل 3 : 510 / 5 باب 66 ، التهذيب 9 : 91 / 392 ، المحاسن : 582 / 64.

(4) المعتبر 1 : 455.

(5) المدارك 2 : 383.

(6) الذخيرة : 173.

(7) المنظومة : 62.

(8) تهذيب 9 : 91 ح 391 / 126.

(9) (عنه) لم ترد في المصدر والظاهر انها زائدة.

ظهور الأمر ومنه يظهر الكلام في حكم المموّه بالذّهب وإن حكي (1) عن العلّامه قدس‌سره مخالفته للمشهور فيه ، وقوله بالحرمة إذا انفصل منه شيء إذا عرض على النّار.

الامر الخامس : الاناء المخلوط من الذهب وغيره أو الفضة

الخامس : إنه لا إشكال في حكم الإناء الخليط بغير الذهب والفضّة إذا كان احدهما غالباً بحيث يتبعه الاسم ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ، بأن كانا متساويين مثلاً فيرجع فيه إلى الاصل ويحكم بالجواز ، كما إذا شك في إناء أنّه من فضّة بتمامه ، أو من غيرها كذلك.

نعم لا إشكال في الحكم بالحرمة إذا كان خليط احد الجنسين ، الآخر أو اشتبه أحدهما بالآخر ، كما هو ظاهر.

الامر السادس : حرمة الاستعمال لا تعني خباثة ما فيه من الطعام

السّادس : انه قد عرفت أن عنوان المحرّم الاستعمال ، أو الانتفاع وحرمة الأكل والشرب ؛ إنما هي من جهة انطباق العنوان المذكور عليهما فليس في نفس المأكول والمشروب من حيث تحقّقهما في الاناء ، خباثة ذاتيّة ، فالأكل من الإناء المذكور نظير الأكل من إناء الغصب مع كون المأكول ملكاً للآكل ، لا مثل أكل مال الغير ، أو الخمر ، أو النجس ، فاذا فرّغ الاناء في غيره ، فلا حرمة في أكله أصلاً ، وبالجملة حرمة الأكل لا تعلّق لها بحرمة المأكول والثابت له بالنصّ والفتوى الاول.

ومن هنا نسب عدم حرمة المأكول إلى الاصحاب ، بل إلى العلماء كافّة عدا المفيد (2) قدس‌سره في ظاهر كلامه ، وأبي الصّلاح (3) فيما يلوح منه على ما حكاه عنه في محكىّ

__________________

(1) التذكرة 1 : 232 مسألة 326 فرع ي.

(2) المقنعة : 90.

(3) الكافي في الفقه : 278.

الذكرى (1) وإن استشهد له بظاهر النبوي «إنما يجرجر في بطنه ناراً» (2) إلَّا أن المراد منه كونه سبباً لذلك ؛ لتعذّر ارادة الحقيقة ، فعلى ما ذكر لا يجب عليه استفراغ المأكول ، [و] إن أمكن كما يجب في المحرّمات الذّاتيّة.

وامّا ما وجّه به في محكيّ الحدائق (3) من أن المراد من الأكل المحرّم هو الازدراد فيكون المأكول محرّماً كالحقّ المأخوذ بحكم حاكم الجور الذي ورد فيه ، انّه سحت ، ففيه ما لا يخفى ، إذ بعد تسليم كون المحرّم هو ما ذكره لا مجرّد التناول من الإناء لم يوجب ذلك الحكم بتحريم المأكول أيضاً ، والمراد من السّحت أيضاً على ما بيّناه في باب القضاء ، هو ما يرجع إلى تحريم الفعل لا تحريم العين وإن كان لفظ السحت في بادئ النظر يقتضي تحريم العين.

الامر السابع :

السّابع : إن لازم ما عرفت ، من كون الموضوع المحرّم أوّلاً وبالذات أحد العنوانين ، وعروض الحرمة للأكل والشرب حقيقة ؛ إنّما هو من جهة انطباق العنوان المحرّم وصدقه عليهما ، كون نفس فعل التطهير وهو الوضوء والغسل من حيث إنّهما أفعال يصدق عليهما استعمال الأواني ، أو الانتفاع بها محرّماً كالأكل والشرب من حيث هذين الفعلين.

وهذا بخلاف التطهير من الإناء المغصوب مع إباحة الماء فإنّ المحرّم في باب الغصب ، التصرّف المتحقّق بالاغتراف من الاناء الذي هو مقدّمة للتّطهير ، لا نفسه فالتطهير من آنية الذهب مثلاً مثل التطهير بالماء المغصوب مع إباحة الإناء لا مثل التطهير بالاناء المغصوب مع اباحة الماء.

__________________

(1) الذكرى 1 : 148.

(2) عوالي اللئالي 2 : 210 ، بحار الأنوار 7 : 229.

(3) الحدائق 5 : 508.

نعم لو كان التطهير بالاناء المغصوب ، بالارتماس مع قصده له حين الإدخال لا الإخراج كان التطهير حراماً كما أنّ التيمّم بالتراب المباح في المكان المغصوب ، يكون حراماً على ما تسالموا عليه ، من كون الضرب جزء من التيمّم ، كالمسح فيكون تصرّفاً في مال الغير أو سبباً له على أبعد الوجهين.

ومن هنا يقال ببطلان الصلاة مع حمل الساعة المغصوبة ولا يقال ببطلانها مع حملها إذا كانت من الذهب أو الفضّة على القول بكونها أو بعض افرادها إناء حيث إنّه على تقدير تسليم صدق الاستعمال ، أو الانتفاع على الحمل ووضعها في الجيب لا تعلّق له بافعال الصّلاة بحيث يتصادق معه فهو ، كالنظر إلى الاجنبيّة في اثناء الصلاة حقيقة.

نعم قد يتأمّل في حمل خصوص السّاعة في الصّلاة وإن لم تكن من احد الجنسين من جهة اشتمالها على الدهن الذي لا يعلم حاله ، لا من حيث الطهارة والنجاسة ، بل من حيث عدم العلم بكونه من المأكول لكنّه لا تعلّق له بالمقام كمالا يخفى.

وقد تكلّمنا في حكمها من الجهة المذكورة فيما عملناه ، في مسألة اللباس المشتبه ومحموله بما لا مزيد عليه ، من اراده فليرجع اليه

إذا عرفت ما قدّمنا لك من الامور ، وإن لم يكن لذكرها كثير ارتباط بالمسألة ومقدّميّة لما نحن بصدده ؛ ومن هنا اجملنا القول فيها ولم نأت بما هو حقّ التحرير فيها ، فاستمع لما يتلى عليك من الكلام في المسألتين ، أعني صورة امتياز الإناء وصورة اشتباهه.

مسألتان :

الاولى : استعمال اناء الذهب أو الفضة في صورة الانحصار في الطهارة وغيرها

امّا المسألة الأولى ، فإن لم يكن للمتطهّر إناء غير إناء الذهب والفضّة فلا اشكال ، بل لا خلاف في عدم جواز التطهير به ، وبطلانه ، وتعيّن التيمّم في حقّه ، وإن لم نقل بصدق العنوان المحرَّم على التطهير ؛ ضرورة امتناع الأمر به والحال هذه ، كما هو الشّأن

في الغصب أيضاً.

ولكنّ المحكيّ عن كشف اللثام (1) للفاضل الهندي التردّد في أصل حرمة الاغتراف منه للطهارة ، أو صبّ ما فيه على الأعضاء ؛ لأنهّما من الافراغ الذي لا دليل على حرمته.

ولكنّه كما ترى ، لعدم صدق الافراغ عليه قطعاً ؛ إذ ليس هو كلّ نقل ، بل هو من مصاديق الاستعمال جدّاً ، ولو كان مع قصد الافراغ أيضا بالاستعمال المذكور الخاص ؛ ضرورة عدم إيجابه لتغيير العنوان ودفع الحرمة وإلّا أمكن التوصّل إلى تحليل جمع الاستعمالات من [في] الأواني وهو كما ترى.

هذا مع أنّه بناء على ما ذكره يجري في المغصوب أيضا مع فرض الانحصار ، بل هو اولى بالجريان فيه مع أنّ ظاهرهم الاتفاق فيه على الحرمة والفساد ، حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ لانحصار المقدّمة في المحرّمة فيرتفع الأمر ، عن ذيها.

وبالجملة ما أفاده عجيب من مثله.

وإن كان له إناء غيره فقصد التطهير فيما يكون من أحد الجنسين بعنوان الارتماس حالة الادخال فالظاهر أن الأمر كذلك ، بلا اشكال ، وخلاف ، فإن بدا له التطهير حالة الاخراج فلا إشكال في الحكم بالصحة فيما كان الاناء مغصوباً ، إذ هو مأمور به والمفروض عدم إيجابه لزيادة التصرّف ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.

وامّا المقام فإن قلنا بأن المجموع من الادخال والاخراج استعمال واحد فيحكم بفساد التطهير ، وان قلنا بكون كلّ منهما استعمالاً مستقلاً وقلنا بحرمة الابقاء ووجوب الاخراج وإن عوقب عليه ، كان الحكم كما في الغصب ، وان لم نقل بحرمة الابقاء ووجوب الإخراج افترق مع الغصب ، فإنّ قَصَدَ التطهير بعنوان الاغتراف فالمحكيّ ، عن المشهور مساواته للغصب في الفرض فحكموا بالصحة في الموضعين ، قال في محكيّ

__________________

(1) كشف اللثام 1 : 494.

المعتبر (1) : لو تطهّر من آنية الذهب والفضّة ، لم يبطل وضوئه ولا غسله ؛ لأنّ انتزاع الماء ليس جزء الطّهارة ، بل لا يحصل الشروع فيها إلّا بعده ، فلا يكون له اثر في بطلان الطهارة انتهى كلامه. رفع مقامه.

وهو كما ترى يقرب استدلالهم للصحّة في إناء المغصوب في الفرض وعن العلّامة في محكيّ المنتهى (2) الحكم بالبطلان وتبعه جمع من تأخّر منهم العلّامة الطباطبائي في منظومته (3) وفقيه عصره في كشف الغطاء (4) وشيخنا الأجلّ الافقه في عصره في الجواهر (5).
قال في الكشف بعد جملة كلام له في حكم الأواني ، ما هذا لفظه : وكما يحرم الأكل والشرب منها كذلك يحرم مطلق استعمالها ، ولو توضّأ رامساً لعضوه ، أو اغتسل مرتمساً في غسله ، أو تناول بيده ، أو بآلةٍ من أحدهما بطل ما فعل ، ولو أخرجه بقصد التفريع ثم غسل فلا باس. انتهى كلامه رفع مقامه.

كلام صاحب الجواهر في المقام وفرق مورد المسألة عن الغضب وقال : شيخنا الاجل في الجواهر ، بعد نقل ما عرفته عن كاشف اللّثام وتضعيفه ، ما هذا لفظه :

«بل التحقيق انّ الاكل والطّهارة ونحوهما من الآتية استعمال لها بنفس افعال الطّهارة وبالمضغ والازدراد لا مجرّد النقل كما يشهد لذلك ملاحظة العرف ، ومن هنا حكم العلّامتان في المنظومة (6) والكشف (7) بفساد الطهارة ، بل صرّح الثاني بعدم الفرق
__________________

(1) المعتبر 1 : 456.

(2) المنتهى 3 : 325.

(3) المنظومة : 60.

(4) كشف الغطاء 2 : 393.

(5) جواهر الكلام 6 : 332.
(6) المنظومة : 60 61.

(7) كشف الغطاء 2 : 394.

بين رمس العضو والاغتسال مرتمساً ، والتناول باليد والآلة.

فما يظهر من الاصحاب ان من المحرّم نفس النقل والانتزاع لا غير ، ليس في محلّه.

فضلاً عما سمعته من كشف اللثام الذي ينبغي التعجّب بصدوره من مثله لما عرفت من وضوح الفرق عرفاً بين التفريغ والاستعمال والنقل هنا من الثاني إذ مبني استعماله في الوضوء ومعناه عرفاً ، ذلك كالأكل فان النقل باليد من الاناء إلى المضغ ليس من التفريغ قطعاً.

نعم قد يقال بالنسبة إلى الشرب إذا كانت الآنية ممّا تستعمل بالشرب من دون نقل منها ، فلو وضع حينئذ ما فيها في يده بقصد التفريغ لا للشرب وان شرب ، لم يكن ذلك الشرب استعمالالها.

فالواجب ملاحظة العرف في صدق استعمالها في الشيء فإنه مختلف جدّاً بإختلاف المستعمل فيه ، بل والمستعمل بالفتح من الابريق ، والقمقمة ونحوهما ، بل والقصد أيضاً فتأمّل.

وما يقال : إنّه ليس في الأدلّة نهي عن الوضوء مثلاً في الانية ، أو عن استعمالها في الوضوء ، حتى يقال : ان المفهوم عرفاً من الوضوء بها واستعمالها فيه ، هو تمام ذلك من الانتزاع وغيره ، بل الموجود في الأدلّة النّهي عن الآنية وهو كما يحتمل ارادة الوضوء بها مثلاً واستعمالها فيه يحتمل إرادة النهي عن نفس نقل ما فيها وانتزاعه للوضوء ، أو غيره فيكون المنهي عنه النقل خاصّة.

يدفعه انه أن وان لم يكن ذلك في الأدلّة صريحاً ، لكنّه المفهوم المتبادر منها خصوصاً بعد اشتمالها على النّهي عن الأكل والشّرب منها : المتفق بين الأصحاب على عدم الفرق بينهما وغيرهما في كيفيّة الحرمة إذ قد سمعت معقد الاجماع المحكيّ ، بل الاجماعات على حرمة غير الأكل والشرب ، فانّها كالصّريح في اتحادهما بذلك كما هو واضح ، فيكون بمنزلة حينئذٍ بمنزلة قوله : ولا تأكل في الآنية ، ولا تشرب منها ولا تتوضّأ فيها ، ولا تغتسل فيها ونحو ذلك ، على انه يكفي في ثبوت المطلوب نفس معقد
الاجماع المذكور وخصوصاً ما تقدّم من التذكرة فيتجّه التعليل بأنّ معنى استعمالها في الوضوء ذلك.

ولعلّه من هنا يمكن الفرق بين الإناء المغصوب وبين ما نحن فيه وإن ساوى بينهما العلامتان المذكوران في الفساد كما إنّ غيرهما ساوى بينهما في عدمه.

وإن كان التحقيق الفرق على ما عرفت فيحكم بصحّة الوضوء منه دونه لعدم النهي في شيء من الادلّة ، عن استعماله في الوضوء ، أو الانتفاع به فيه ، أو عن الوضوء فيه ليتم ذلك فيه ، بل ليس إلّا حرمة التصرّف في مال الغير ، المعلومة عقلاً ونقلاً وليس من التصرّف في الإناء مثلاً ، غسل الوجه بالماء المملوك المنتزع من الاناء المغصوب قطعاً وإن صدق استعمال الإناء في الوضوء لكن ذلك لا يقتضي فساداً بدون نهي عنه ، فهو حينئذٍ كسقف البيت وسور الدار المغصوبين. إلَّا أن الاحتياط لا ينبغى تركه انتهى كلامه» (1).
والإنصاف أنّه أجاد فيما أفاد من الفرق بين الغصب والمقام ، وبيان عنوان المحرّم الموضوع للحكم الشرعي فيهما ، وقد اسمعناك في طيّ ما مهدنا لك من الامور ما يرجع إلى تصديق ما افاده قدس‌سره من التفرقة بين المسألتين وهذا هو الحقّ الذى لا محيص عنه.

وحاصل وجهه أنّ العنوان المحرّم في الوضوء والغسل من الإناء ، الذهب مثلاً بعد تسرية الحكم إلى غير الأكل والشرب من الافعال ما يصدق عليهما بحكم العرف من الاستعمال ، أو ما يعمّه من الانتفاع ، كما انّه العنوان الاوّلي في حرمة الأكل والشرب منه على ما عرفت في طيّ ما قدّمنا لك من الامور. وهذا بخلاف الوضوء من الإناء المغصوب فإنّ عنوان الحرمة فيه ، التصرّف ، الغير صادق إلّا على نفس الاغتراف من الإناء الذي هو مقدّمة توصّليّة للوضوء ، فإذا كان له إناء غير المغصوب ، كما هو المفروض ، فلا مانع من أمر الشارع قطعاً. وإن توصل المكلّف في إطاعته بفعل المحرّم فهو نظير التوصّل بفعل الحج من الطريق المحرّم مع وجود الطريق المباح ، فالمقام على

__________________

(1) جواهر الكلام 6 : 332 334.

ما أسمعناك في طيّ الامور نظير الوضوء بالماء في الاناء المغصوب ، بل قد يقال بامكان الفرق بين المقام والوضوء بالمغصوب أيضاً ، مع فرض المندوحة ، إذا قصد فعل الوضوء بعد الصبّ ، على القول بصدق التلف بعد الصّبّ.

ومن هنا حكم غير واحد ، بصحة الوضوء ، بالمسح بالرّطوبة المغصوبة الباقية في اليد ، إذا حصل الالتفات للمكلّف بعد الفراغ عن غسل الاعضاء. وان كان منظوراً فيه عندنا.

نعم ما افاده قدس‌سره في المنتهى (1) في وجه المسألة بقوله : لأنّ الطهارة لا تتم إلَّا بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها على المفسدة ربما حمل على صورة الانحصار ، وإلَّا لم يتمّ الاستدلال المذكور فيخرج عن مفروض البحث وينطبق على ما ذكره المشهور في الغصب مع الحصر ، فليس مخالفاً لهم في المسألة كما يرشد اليه استدلاله ، حيث إنّه جعل الانتزاع محرّماً ، لا نفس الوضوء والطهّارة على ما هو مبنى الفرق ، على ما عرفت. ومن هنا قال بعد نقل ما عن المنتهي : وهو جيّد ، حيث ثبت التوقف المذكور.

أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره ، حتّى في أثناء الوضوء ، قبل فوات الموالاة ، فالظاهر الصحة لتوجّه الامر من استعمال الماء ، حيث لا يتوقّف على فعل محرّم وخروج الانتزاع المحرّم عن حقيقة الطهارة انتهى كلامه ، رفع مقامه.

هذا في الوضوء والغسل ، وامّا التيمّم فقد عرفت عدم الفرق ، على القول بدخول الضرب في حقيقته كما هو الحقّ الذي تقتضيه كلماتهم. نعم لو قيل بكونه نفس المسح باليد المضروبة على التراب وجعل الضّرب ، مقدّمة كالاغتراف من الإناء ، صحّ الفرق بما عرفت تفصيله مع عدم الانحصار في مسألة الاناء.

هذا فيما إذا كان الاناء مغصوباً ، وأمّا مع غصب التراب فلا إشكال في بطلان التيمّم مطلقاً كالوضوء بالماء المغصوب على تقدير دخول الضّرب في حقيقته وعلى تقدير

__________________

(1) المنتهى 3 : 325.

خروجه عنها ، يمكن الفرق بينه وبين الوضوء في صورة عدم الانحصار مع نذف التراب من يده قبل المسح والوجه فيه ظاهر.

هذا كلّه في غير المصب وأمّا لو جعل الاناء مصبّاً لماء الوضوء والغسل ، وقلنا بصدق الاستعمال على الوضوء ، مثلاً والحال هذه كما عرفته في ظرف ماء الوضوء ، فلا اشكال في الحكم بالبطلان ، ولو مع عدم الانحصار ، كما هو الحقّ عندنا في المصبّ المغصوب أيضاً بناءً على حرمة المقدّمة السببيّة للحرام ، حسبما اخترنا وفاقاً للمشهور ، في مسألة المقدّمة في الاصول ؛ ضرورة كون الوضوء سبباً مطلقاً للتصرّف المحرّم وإن زعم شيخنا الاستاد العلّامة قدس‌سره التفصيل في المسألة بين صورتي وجود المندوحة ، وعدمه في رسالته العمليّة ، وان لم نقل بصدق الاستعمال على نفس الوضوء ، وقلنا بإيجابه الاستعمال أو الانتفاع من الاناء ، كان حكمه حكم الوضوء مع غصب المصبّ. وان لم نقل بصدق الاستعمال إلّا بإيجابه تحقّق العنوان المذكور ، حكم بصحّة الوضوء مطلقاً ولو مع الانحصار أيضاً ، فيفارق المصبّ المغصوب مطلقاً كما هو ظاهر ، فما افاده فقيه عصره في كشف الغطاء (1) في المقام بقوله : ولو جعل أحدهما مصبّاً للماء مع قصد الاستعمال فالحكم فيه البطلان. ينزل على القول ؛ بكون نفس الوضوء استعمالاً ، والحال هذه وإن أمكن تنزيله على كونه سبباً كما في الغصب ، لكنّه بعيد احتمالاً ، وان كان قريباً محتملاً على ما عرفت. هذا بعض الكلام في المسألة الاولى ، وهي صورة تميز الإناء وأمّا :

المسألة الثانية : اشتباه الاناء المنهي عنه بغيره في غير صورة العلم الإجمالي

المسألة الثانية : وهي صورة الاشتباه فالحكم مع عدم العلم الإجمالي لا إشكال فيه ، كما في الغصب المردّد فيحكم بالصحة وجواز الوضوء والوجه فيه ظاهر. وأمّا مع العلم الإجمالي وعدم حصر الشبهة ، فالحكم الصحة كما في صورة عدم العلم. وأمّا مع حصر
__________________

(1) كشف الغطاء 2 : 396.

الشبهة وعدم إناء آخر فلا إشكال ، في بطلان الوضوء وانقلاب التّكليف إلى التيمّم ، كما هو الشأن في الغصب المردّد مع حصر الشبهة ، وفقدان الاناء المباح ، بل الاهتمام فيه أشدّ والأمر فيه آكد ، ومن هنا يقدّم رعايته على أكثر المحرّمات وليس الأمر فيه وفي المقام مثل ، اشتباه المضاف بالمطلق مع حصر الشبهة وانحصار الماء في المشتبهين ، فإنّه يجب الاحتياط فيه بوضوءين منهما ؛ حيث إن حرمة الوضوء بالمضاف تشريعيّة فلا يمنع من الاحتياط ، بل الاحتياط رافع لموضوعها وهذا بخلاف الحرمة في المقام وفي الغصب ، فانّها ذاتية.

هذا بعض الكلام في المسألتين.

فروع :

وهنا فروع ينبغى التعرّض لها :

الاول : في حكم الجاهل في المقام

الاوّل : إنّ حكم الجاهل في المقام حكماً وموضوعاً بسيطاً ومركّباً ، حكم الجاهل بالغصب ؛ فيحكم بصحّة طهارته في الجاهل بالموضوع مطلقاً وفي الحكم مع المعذوريّة من جهة قصوره حيث إنّ المانع من الامر بالوضوء في الموضعين النهي النّفسي الفعلي ، فإذا ارتفعت الفعليّة لمكان المعذوريّة لم يكن هناك مانع من الأمر.

الثاني : في حكم الناسي

الثّاني : أنّ حكم النّاسي في المقام أيضاً حكم النّاسي للغصب حكماً وموضوعاً ، فيحكم بالصحّة في ناسي الموضوع. وفي ناسي الحكم مع عدم التقصير في الحفظ والضبط والمراجعة ، وبالفساد في ناسي الحكم مع التقصير كما هو الشأن في ناسي الغصب عند الاكثر. وان خالف فيه بعض كالعلّامة والشهيد وبعض المتأخّرين والوجه فيما ذكرنا واضح والتفصيل في باب الغصب.

الثالث : حكم المكره

الثّالث : المكره في الطهارة فيهما كالمكره في الطهارة من الغصب ، فيما يوجب الإكراه رفع الحرمة ، فيحكم بصحّة الوضوء.

نعم لو اضطرّ إلى الاكل أو الشّرب منهما ، لم يجز له الطهارة منهما كما في الغصب ، فيحكم بفساد الطّهارة ولو مع عدم التّمكّن من التيمّم.

ثم انّ المراد من الجبر في كلام كاشف الغطاء في فروع المسألة هو ما عرفت ، من الاكراه لا بمعنى سلب القدرة ، عن الفعل وإلّا لم يتصوّر الحكم بصحّة الطهارة معه كما هو واضح.

قال (1) قدس‌سره والعالم وجاهل الحكم سيّان في البطلان. وجاهل الموضوع والناسي والمجبور في الصحّة سواء كما في الغصب انتهى كلامه ، رفع مقامه.

ومراده من جاهل الحكم ، المقصّر منه لا مطلقاً كما إنّه المراد من جميع موارد حكمهم بعدم معذوريّة الجاهل بالحكم إلّا في التمام موضع القصر وكلّ من الجهر والإخفات في الموضع الآخر.

الرابع : دوران الامرين استعمالها او المغصوب

الرّابع : إنّه لو دار الامر بين استعمال الإناء من أحد الجنسين في غير الطهارة الحدثية كالأكل والشرب مثلاً ، واستعمال المغصوب قدّم استعمالهما على استعماله ، والوجه فيه واضح وقد عرفت الاشارة اليه فيما تقدّم. ولو دار بين استعمال احدهما واستعمال جلد الميتة فلا مرجّح ظاهر وإن احتمل في الكشف (2) تقديم استعمالهما أيضاً كما أنّه لو دار الامر بين استعمال الذّهب والفضّة فلا مرجّح ظاهراً أيضاً وإن احتمل في

__________________

(1) كشف الغطاء 1 : 394.

(2) المصدر السابق.

الكشف (1) تقديم الثّاني.

حيث قال قدس‌سره ولو دار بين استعمال أحدهما والمغصوب قدّما عليه وبينهما وبين جلد الميتة أو بين الفضّة والذهب احتمل تقديم الاوّل في الثاني والثّاني في الاوّل ، انتهى كلامه رفع مقامه. ولعلّ الوجه فيما افاده أهمية رعاية جلد الميتة ، عن المقام كأهمّية الذهب عن الفضّة.

ومن هنا قد ورد تجويز حرز الجواد من الفضة دون الذهب. وهذا الوجه على تقدير تسليمه يعين ما احتمله إلَّا أنّ الشأن في إثباته.

الخامس : عدم وجوب الفحص في المقام في مورد الشبهة الموضوعية

الخامس : إنه لا اشكال ، بل لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الفحص ، عن الشبهة الموضوعيّة في المقام وإن علم بالخلط والامتزاج في الجمله ، كما هو الشأن في ساير الشّبهات الموضوعيّة الّتي لا تقتضي الاصول الموضوعيّة فيها الحرمة عند الشكّ والدوران ، من غير فرق فيما ذكرنا ، بين أخذ الإناء من يد المسلم بجميع أقسامه ، أو الكافر وإن أوهمت عبارة الكشف (2) الاختصاص ، بالأوّل ، حيث قال : وما يتناول من يد المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفاً كان أو مخالفاً انتهى كلامه.

والحقّ ، ما عرفت ؛ ضرورة عدم دليل على كون ، يد الكافر ، دليلاً على كون ما في يده من الاناء من أحد الجنسين كما أنه لا دليل على العكس ، في المسلم أيضاً كما هو ظاهر ، وإن كان هناك ما يقتضي بعمومه ، تنزيه فعل المسلم عن القبح ، كما فصّل في محلّه ، فراجع.

السادس : العلم بكون الإناء من المنهى عنه اثناء الوضوء

السّادس : إنّه لو التفت إلى كون الإناء من أجد الجنسين في أثناء الوضوء ، فإن كان

__________________

(1) المصدر نفسه.

(2) كشف الغطاء 2 : 396.

قبل إتمام الغسل فلا إشكال في تعين القطع عليه كما في المغصوب. وإن كان بعد الفراغ من الغسل وقبل المسح فيحتمل الحكم بالقطع في المقام والمغصوب ، ويحتمل الحكم بعدم القطع فيهما ، نظراً إلى عدم صدق الاستعمال بالنسبة إلى المسح كعدم صدق التصرّف في مال الغير بالمسح على النداوة المغصوبة ؛ لصدق التلف بالغضب ، ويحتمل التفصيل بين المقام ، والغصب بالحكم ، بالبطلان في المقام ، والصحة في الغصب والعكس.

وأوجه الاحتمالات ظاهرة.

السابع : وجوب الاحتياط مع فقد أحد الاطراف

السّابع : لا إشكال في عدم تأثير فقد أحد الإناءين في الشبهة المحصورة إذا كان بعد العلم الإجمالي فيجب الاحتياط عن الباقي كما أنه لا إشكال في تأثيره لو كان قبله أو معه والوجه فيه ظاهر ؛ لرجوع الشكّ حقيقة إلى الشبهة البدويّة في الثاني ، هذا آخر ما أردنا إيراده مع كثرة الاشتغال وتشتت البال والحمد لله أوّلاً وآخراً والصّلاة على نبيّه محمّد وآله الطّاهرين دائماً سرمداً ، وقد وقع الفراغ منه في العشر الثاني من محرّم الحرام 1313.

الفصل الخامس

رسالة قاعدة نفي

العسر والحرج

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العالمين [والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين].
هذه رسالة شريفة ، في قاعدة نفي العسر والحرج ، من تأليفات الشيخ الفقيه المحقّق ، وتصنيفات الوحيد المدقّق فريد الدّهر ووحيد العصر ، برهان الفقهاء والمجتهدين ، حافظ شريعة سيد المرسلين ، خاتم العلماء والمحقّقين ، البحر المتلاطم ، المحيط في المعقول والمنقول ، المتبحّر المتفرّد في الفروع والاصول ، رئيس الملّة والدّين حجة الإسلام والمسلمين المؤيّد بتأييدات السبحان شيخنا ومولانا سمّي الإمام الثّاني الحاج ميرزا محمّد حسن الآشتياني مدّ الله ظله على مفارق الأعالي والأداني.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطّاهرين.

اعلم إنّ من القواعد الشريفة المسلّمة بين الفريقين المتمسّك بها في كثير من الفروع الفقهيّة ، بل المسائل الاصوليّة أيضاً ، قاعدة نفي العسر والحرج.

وهم بين من أفرط فيها فزعم عدم ورود تخصيص عليها أصلاً بل أحاله بعضهم نظراً إلى كونها ممّا يستقل به العقل ، ومن فرّط فيها فزعم كون خارجها أكثر من داخلها ، بل جعلها بعضهم كأصالة الإباحة والبراءة ممّا ينتفع بها فيما لم يكن هناك دليل على الحكم الحرجي ، بل عن الشيخ الحرّ في فصوله (1) ، ترك العمل بالقاعدة كلّية وإنكارها رأساً كما ستقف على كلامه ، وهو عجيب.

__________________

(1) الفصول المهمة 1 : 626.

فأردت إعمال رسالة فيها أبحث فيها ، عن معناها ودليل ثبوتها ، وبيان نسبتها مع عمومات التّكاليف المثبتة بعمومها للحكم الحرجي وساير المباحث المتعلّقة بها ، كمشروعيّة العبادة بعد رفع وجوبها من جهة نفي الحرج فيما كانت حرجيّة ، ونحوها ممّا سيمر بك. لعلّه ينتفع بها إخواني من أهل العلم فتنفعني يوم فاقتي ، فانّه قلّ من أفردها بالعنوان وأشبع فيها الكلام.

الدليل على القاعدة

فنقول بعون الله الملك العلّام ودلالة أهل الذّكر عليهم ألف صلاة وسلام : إنّه استدل لها بالأدلّة الأربعة :

الآيات

فمن الكتاب آيات.

منها قوله تعالى : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا)(1).
ومنها قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(2).
ومنها قوله تعالى : (ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)(3).
ومنها قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(4).
وقد يذكر في الآيات الدّالة على القاعدة المذكورة قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(5) وظاهر عند التّأمّل وما تقتضيه الأخبار أيضاً نفي التّكليف بغير المقدور. ومن هنا لم يخصّص نفي التّكليف بالأمّة المرحومة ، وهو خارج عن محلّ الكلام.

__________________

(1) البقرة : 286.

(2) الحج : 78.

(3) المائدة : 6.

(4) البقرة : 185.

(5) البقرة : 286.

الروايات

ومن السنّة أخبار كثيرة بالغة حدّ التّواتر المعنوي ، نذكر شطراً منها :

الاوّل : ما عن قرب الاسناد (1) ، عن الصّادق عليه‌السلام مكاتبة ، عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.
قال أعطى الله أمّتي وفضّلهم بي على ساير الامم أعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الأنبياء : وذلك إنّ الله تعالى إذا بعث نبيّاً قال له : اجتهد في دينك ولا حرج عليك ، وإنّ الله تعالى أعطى أمّتي ذلك حيث يقول : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(2) يقول : من ضيق.

الحديث الثّاني(3) : ما رواه فضيل بن يسار في الصحيح ، عن أبي عبد الله قال : «في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الاناء ، فقال : لا بأس (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»).
الثّالث (4) : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن أبي عبد الله قال : «سألته عن الجنب يجعل الرّكوة أو التّور فيدخل إصبعه فيه قال : إن كانت قذرة فليهرقه ، وان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا ممّا قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
الرّابع (5) : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وهي طويلة ، وفيها لمّا وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً لأنّه قال : (بِوُجُوهِكُمْ) ثمّ وصل بها «بايدكم» ثمّ قال : (مِنْهُ) أي من ذلك التيمّم لأنّه علم أنّ ذلك لم يجر على الوجه لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها ثم قال : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). والحرج الضيق.
__________________

(1) قرب الاسناد : 84 / 277 ، بحار الأنوار 93 : 290 / 10.

(2) الحج : 78.

(3) الكافي 3 : 14 ، التهذيب 1 : 86 ح 224 / 73.

(4) الاستبصار 1 : 20 / 146 ، التهذيب 1 : 229 ح 661 / 44.

(5) الفصول المهمة 1 : 697 باب 85 ح 1104 / 1 ، الفقيه 1 : 103 / 212 ، الكافي 3 : 30 / 4 ، تهذيب 1 : 61 / 17.

الخامس (1) : موثّقة أبي بصير ، قال قلت لأبي عبد الله انّا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدّابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فافعل ، هكذا يعني افرج الماء بيدك ثمّ توضّأ فإنّ الدّين ليس بمضيق ؛ فانّ الله عزوجل ، يقول : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
السّادس (2) : رواية عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مراوة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل ، قال : الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه.
السّابع (3) : حسنة محمّد بن الميسر قال ، سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرّجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه اناء يغترف به ، ويداه قذرتان قال : يضع يده ويتوضّأ ، ثمّ يغتسل. هذا ممّا قال الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
الثّامن (4) : صحيحة البزنطي قال : «سألته عن الرّجل يأتي السّوق ويشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة؟ أيصلّي فيها؟ قال : نعم ليس علكيم المسألة أنّ أبا جعفر كان يقول : إنّ الخوارج كانوا يضيّقون على أنفسهم بجهالتهم ، وأنّ الدّين أوسع من ذلك».
التّاسع (5) : رواية معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنّه قال : «إنّا والله لا
__________________

(1) علل الشرائع 1 : 279 / 1 باب 190.

(2) الاستبصار 1 : 22.

(3) الوسائل 1 : 379 / 5 ، الكافي 3 : 4 / 2 و : 33 / 4 رواية مولى آل سام ، الفقيه 1 : 12 ، وفي التهذيب 1 : 149 والاستبصار 1 : 128 بسند آخر.

(4) من لا يحضره الفقيه 1 : 258 ، التهذيب 2 : 368 / 61.

(5) الكافي 1 : 67 / 9.

ندخلكم إلّا فيما يسعكم».
العاشر (1) : رواية حمزة بن طيّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيها بعد ذكر قضاء الصّلاة إذا نام عنها والصّيام للمريض بعد الصحة.
قال : وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق ، إلى أن قال : وما أمروا إلّا بدون سعتهم وكلّ شيء أمر النّاس به فهم يسعون له ، وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم.

الحادي عشر (2) : ما عن قرب الاسناد بسنده إلى الصّادق عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «لا غلظ على مسلم في شيء».
الثّاني عشر : حديث الرّفع المعروف المرويّ في الكافي (3) ، وتوحيد الصّدوق (4) ، والخصال (5) وغيرها (6) ، بناءً على كون المراد من قوله ، ما لا يطيقون فيه ، ما لا يتحمّل في العادة ؛ حتّى ينطبق على المقام. وبمضمونه جملة من الرّوايات المرويّة ، عن الائمة كصحيحة هشام ، ورواية حمران وغيرهما وتركنا نقلها من جهة ظهورها في نفي التّكليف بما لا يطاق ، الخارج عن محلّ الكلام.
الثّالث عشر (7) : ما عن عليّ بن ابراهيم في تفسيره ، عن الصّادق ، في تفسير قوله تعالى : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) الاية.
إنّ هذه الآية مشافهة الله تعالى لنبيّه لمّا أسري به إلى السّماء. قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله :

«انتهيت إلى سدرة المنتهى ، إلى أن قال : فناداني ربّي تبارك وتعالى : (آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ).
__________________

(1) المحاسن 1 : 236 ، الكافي 1 : 164 165 / 4.

(2) قرب الاسناد : 134 / 469.

(3) الكافي 2 : 462 463 / 1 و 2.

(4) التوحيد : 353 / 24.

(5) الخصال : 417 / 9.

(6) تحف العقول : 50.

(7) تفسير علي بن ابراهيم : 86 ، ط ج 1 : 95 ، بحار الأنوار 18 : 325.

فقلت : أنا مجيباً عنّي وعن أمّتي (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) إلى ان قال : فقلت : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا). فقال الله : لا أؤاخذك.

فقلت : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) فقال الله : لا أحملك.

فقلت : (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) إلى أن قال : فقال الله تعالى : «اعطيتك ذلك لك ولأمّتك».
فقال الصّادق : ما وفد إلى الله تبارك وتعالى أحدٌ أكرم من رسول الله حين سئل هذه الخصال.

الرّابع عشر (1) : ما رواه العيّاشي ، وهو يقرب من الثالث عشر ، بل بمعناه بدون ذكر قول الصادق عليه‌السلام في ذيله.
الخامس عشر (2) : ما عن الطّبرسي في الاحتجاج ، عن الكاظم ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث يذكر فيه مناقب رسول الله.
قال : متى اسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى مسيرة شهر فعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقلّ من ثلث ليلة حتّى انتهى إلى ساق العرش ، إلى أن قال : قال سبحانه : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ) من خير (وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) من شرّ.

فقال النّبيّ : لمّا سمع ذلك ، أمّا إذا فعلت ذلك ربي بأمّتي فزدنى ، قال : سل ، قال : ربّنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا. قال الله عزوجل : لست اؤاخذ أمّتك بالنسيان أو الخطأ لكرامتك عليّ.

وكانت الأمّة السالفة ، إذا نسوا ما ذكّروا به ، فتحت عليهم أبواب العذاب ، وقد رفعت ذلك من أمّتك.

__________________

(1) تفسير العياشي 1 : 159 / 531.

(2) الاحتجاج 1 : 328.

وكانت الأمّة السالفة إذا أخطئوا أخذوا بالخطإ وعوقبوا عليه ، وقد رفعت ذلك من أمّتك لكرامتك عليّ.

فقال النّبي : اللهمّ إذا أعطيتني ذلك فزدني. فقال الله تعالى سل قال : (رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا) يعنى بالإصر ، الشدائد الّتي كانت على من كان قبلنا ، فاجابه الله إلى ذلك. فقال تبارك اسمه : قد رفعت عن أمّتك الآصار الّتي كانت على الامم السّابقة ، كنت لا اقبل صلاتهم إلّا في بقاع من الارض معلومة اخترتها لهم ، وان بعدت ، وقد جعلت الارض كلّها لأمّتك مسجداً وطهوراً. هذه من الآصار الّتي كانت على الأمم قبلك فرفعتها عن أمّتك.

وكانت الامم السّالفة إذا اصابهم أذى من نجاسة قرضوه من أجسادهم وقد جعلت الماء لأمّتك طهوراً فهذه من الآصار الّتي كانت عليهم فرفعتها من أمّتك.

وكانت الامم السالفة تحمل قربانها إلى بيت المقدس ، فمن قبلت ذلك منه أرسلت اليه ناراً فأكلته فرجع مسروراً ، ومن لم أقبل ذلك منه رجع مبتوراً وقد جعلت قربان أمّتك في بطون فقرائها ومساكينها ، فمن قبلت ذلك منه اضعفت له اضعافاً مضاعفة ومن لم أقبل ذلك منه ، رفعت عنه عقوبات الدّنيا وقد رفعت ذلك ، عن أمّتك وهي من الآصار الّتي كانت على الامم السالفة قبلك. وكانت الأمم السالفة صلاتها مفروضة عليها في ظلم اللّيل وانصاف النّهار ، وهي من الشدائد التي كانت عليهم ، فرفعتها عن أمّتك وفرضت عليهم صلاتهم في اطراف اللّيل والنّهار وفي أوقات نشاطهم. وكانت الأمم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك وجعلتها خمساً في خمسة أوقات وهي احدى وخمسون ركعة وجعلت لهم أجر خمسين صلاة. وكانت الأمم السالفة حسنتهم بحسنة وسيئتهم بسيئة وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك فجعلت الحسنة بعشر والسيئة بواحدة.

وكانت الأمم السالفة ، إذا نوى أحدهم حسنة ، ثمّ لم يعملها لم يكتب له ، وان عملها

كتب له حسنة وانّ أمّتك إذا همّ أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له عشراً وهي من الآصار التي كانت عليهم فرفعتها عن أمّتك.

وكانت الامم السالفة إذا همّ أحدهم بسيئة ، ثمّ لم يعملها لم يكتب له ، وان عملها كتب له سيئة ، وانّ أمّتك إذا همّ أحدهم بسيئة ، ثمّ لم يعملها كتب له حسنة ، وهذه من الآصار الّتي كانت عليهم فرفعت ذلك عن أمّتك.

وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبهم على أبوابهم وجعلت توبتهم عن الذّنوب أن حرّمت عليهم بعد التوبة أحبّ الطّعام اليهم وقد رفعت ذلك عن أمّتك وجعلت ذنوبهم فيما بيني وبينهم وجعلت عليهم ستوراً كثيفة ، وقبلت توبتهم بلا عقوبة ولا اعاقبهم ، بأن أحرّم عليهم أحبّ الطّعام إليهم.

وكانت الأمم السالفة يتوب عليهم من الذّنب الواحد مائة سنة ، أو ثمانين سنة ، أو خمسين سنة ، ثمّ لا أقبل توبته دون أن اعاقبه في الدنيا بعقوبة ، وهي من الآصار الّتي كانت عليهم فرفعتها ، عن أمّتك وانّ الرجل من أمّتك ليذنب عشرين سنة ، أو ثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، أو مائة ، ثمّ يتوب ويندم طرفة عين فاغفر له ذلك كلّه.

فقال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا اعطيتني ذلك كلّه فزدني قال : سل.

قال : (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) قال تبارك اسمه : قد فعلت ذلك بأمّتك وقد رفعت عنهم بلايا الأمم وذلك حكمي في جميع الأمم ، أن لا أكلّف خلقاً فوق طاقتهم. الحديث إلى غير ذلك من الأخبار ويؤكّدها ما عن النّبي من قوله بعثت بالحنيفيّة السّهلة السّمحة.

هذا وأمّا الإجماع فقد نقله غير واحد ، منهم بعض أفاضل من عاصرناه ، أو مقاربي عصرنا في فصوله (1) بل صريح بعض الأفاضل دعوى إجماع المسلمين عليها ، ودعوى على ما يظهر من بعض السّادة الأعلام ، ومن أفاضل مقاربي عصرنا ، كما ستقف عليه ، من عدم طروّ التّخصيص على القاعدة أصلاً مستقيمة.

__________________

(1) الفصول : 334.

إلَّا انّه بمكان من الضعف كما سننبهك عليه.

وامّا على ما عليه الأكثرون ، فلا بدّ أن يكون المراد منه ، الإجماع على القاعدة في الجملة ، وبالنّسبة إلى بعض جزئيّاتها ، كما صرّح به بعض ، أو الإجماع على القاعدة.

بكشفه ، عن صدور لفظ عامّ ، عن المعصوم نظير ما سمعته من الأخبار فلا ينافي ورود الدّليل على التّخصيص فتدبّر.

الاجماع والعقل

وامّا العقل فلا اشكال في حكمه بها ، فيما يوجب اختلال النّظام الواجب على الحكيم تعالى حفظه. وأمّا حكمه بها في غيره وما دونه ممّا يكون مقدوراً من مراتب الحرج على ما هو محلّ الكلام ، فلا إشكال عندنا وعند الأكثر في نفيه.

ومن هنا ذكروا أنّ نفيه في غير ما يوجب الاختلال سمعيّ. ولكنّ المحكيّ عن بعض السّادة الأعلام وهو سيّد مشايخ شيخنا الاستاذ العلّامة (1) قدس‌سره كما ستقف عليه عن قريب ، الجزم بكون رفعه عقليّاً هذا بعض الكلام فيما ذكر قدس‌سره كالقاعدة ولمّا كان سوق الآيات والاخبار الواردة فيها في مقام الامتنان على الأمّة المرحومة كما هو الظّاهر لكلّ من نظر اليها وتأمّل فيها ؛ فتكون أبية عن التّخصيص فضلاً عن تخصيص الاكثر ، ومع ذلك قد وقع في الشّرع ما ينافي القاعدة بعمومها.

نقل كلام بعض الاعلام حول القاعدة

واختلفت كلماتهم في تحقيق المقام بين التّفريط والإفراط وضاق الأمر عليهم من الجهة المذكورة ، فبالحريّ أوّلاً نقل جملة ممّا وقفت عليه من كلماتهم ، ثمّ تعقيبه ببيان ما يقتضيه فهمي القاصر.

__________________

(1) مفاتيح الاصول : 537.

كلام الحر العاملي في فصوله

قال الشّيخ الحرّ (1) في محكيّ كتابه ، المسمّى بالفصول المهمّة ، بعد نقل جملة من الأخبار النّافية للحرج : ما هذا لفظه : «اقول نفي الحرج مجمل ، لا يمكن الجزم به ، فيما عدا التّكليف بما لا يطاق وإلّا لزم رفع جميع التّكاليف» انتهى كلامه رفع مقامه.

وهو كما ترى مبنيّ على تعلّق جميع التّكاليف ، بالامور العسرة ، وانّ موردها لا ينفك عن الحرج. وسنوقفك على ما يتوجّه عليه.

نقل كلام لصاحب فوائد الاصول

وقال بعض الاعلام (2) من السّادة الفحول في محكيّ فوائده ، بعد إثبات القاعدة في الشّريعة ونفي الرّيب ، والاشكال في ثبوتها ما هذا لفظه : «وأمّا ما ورد في هذه الشّريعة من التّكاليف الشّديدة كالحجّ ، والجهاد ، والزّكوة بالنّسبة إلى بعض الناس ، والدّية على العاقلة ونحوها ، فليس شيء منها من الحرج ؛ فإن العادة قاضية بوقوع مثلها والنّاس يرتكبون مثل ذلك من دون تكلّف ومن دون عوض كالمحارب للحميّة ، أو بعوض يسير كما إذا أعطى على ذلك أجرةً ، فإنّا نرى كثيراً يفعلون ذلك بشيء يسير.

وبالجملة فما جرت العادة بالإتيان بمثله والمسامحة فيه ، وإن كان عظيماً في نفسه ، كبذل النّفس والمال الكثير فليس ذلك من الحرج في شيء.

نعم تعذيب النّفس وتحريم المباحات والمنع ، عن جميع المشتبهات أو نوع منها على الدّوام ، حرج وضيق ومثله منتف في الشّرع». انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

__________________

(1) الفصول المهمة 1 : 626 / 249.

(2) فوائد الاصول : 118 ، فائدة : 365.

وقال قدس‌سره في موضع (1) آخر وليس المراد أنّ الأصل نفي الحرج وأنّ الخروج عنه جائز ، كما في ساير العمومات الواردة في الشّريعة.

إمّا على تقدير اختصاص رفع الحرج بهذه الشّريعة فظاهر وإلّا لزم أن تكون مساوية لغيرها في الاشتمال على الحرج والضّرر ، والفرق بالقلّة والكثرة ، تعسّف شديد.

وامّا على العموم فلإجماع المسلمين على أنّ الحرج منفيّ في هذا الدّين ، ولأنّ التّكليف بما يفضي إلى الحرج مخالف لما عليه أصحابنا من وجوب اللّطف على الله تعالى ، فانّ الغالب أنّ صعوبة التّكليف المفضية إلى حدّ الحرج تبعد عن الطّاعة وتقرب إلى المعصية ، بكثرة المخالفة ؛ ولأنّ الله تعالى أرحم بعباده وأرأف من أن يكلّفهم ما لا يتحمّلونه من الامور الشاقّة وقد قال الله سبحانه : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(2). انتهى كلامه رفع مقامه.

وله كلام آخر (3) متعلّق بالمقام لا بدّ من إيراده ، قال قدس‌سره بعد ما ذكر انتفاء التّكليف بما فوق الطّاقة بالنّسبة إلى جميع الأديان ما هذا لفظه : «امّا التّكليف بقدر الطّاقة والمراد به ما فوق السّعة ما لم يصل إلى حدّ الامتناع العقلي أو العادي فلم يقع التّكليف به في شرعنا ؛ لقوله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(4) وقوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(5) وقوله : «دين محمّد حنيف» (6) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «بعثت بالحنيفيّة السّهلة السّمحة» (7).
وقد وقعت في الشرائع السابقة ؛ لقوله تعالى : (وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى
__________________

(1) المصدر السابق نفسه.

(2) البقرة : 286.

(3) فوائد الاصول : 118 فائدة 36.

(4) الحج : 78.

(5) البقرة : 186.

(6) الوسائل 4 : 393 / ح 1 / 3021 باب 23 من أبواب لباس المصلي.

(7) عوالي اللئالي 1 : 381 ، أمالي الطوسي 2 : 141.

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا)(1) وقوله سبحانه (وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ)(2) وما ورد في الاخبار ، في بيان التكليفات الشاقّة الّتي كانت على بني اسرائيل.

وهل كان التكليف بالقياس اليهم حرجاً وإصراً؟ أو هي بالنّسبة إلينا كذلك ، الظّاهر الاوّل ، وحديث المعراج وقول موسى عليه‌السلام لنبيّنا : أمّتك لا تطيق ذلك ، يؤيّد الثاني وما في السِّير ، من بيان بسط الاوّلين في الأعمار والأجسام وشدّتهم وطاقتهم على تحمّل شدائد الأمور ممّا يعاضده.

وعلى هذا ، فالحرج منفيّ في جميع الملل» وساق الكلام إلى أن قال : «ولكن الامتنان بنفي الحرج في هذا الدّين كما هو الظّاهر من الآية ، يمنع ذلك» انتهى كلامه (3) رفع مقامه.

نقل كلام للمحقق القمي

وقال المحقّق القمّي (4) قدس‌سره في تحقيق المقام ما ملخّصه : إنّ معنى نفي العسر والحرج والضّرر في كلام الله ورسوله وخلفائه بالنّسبة إلى الأوّلين هو أنّه تعالى لا يرضى للعباد بالعسر والحرج ، ولا يجعل عليهم ما يوجبهما ، وبالنّسبة إلى الضّرر هو أنّه تعالى ، لا يفعل ما يضرّ العباد به ، أو لا يرضى بإضرار بعض عباده بعضاً ؛ فيجوز لمن يتضرّر دفع الضّرر عن نفسه ولا يتحمّله عن الضّار ويحرم على الضّار إيصال الضّرر ويمكن إجراء المعنيين في العسر والحرج أيضاً» إلى ان قال : «ثمّ الإشكال في هذا المقام من وجهين : الاوّل : إنّ نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجامع ما يشاهد من التّكليف بالجهاد ، والحجّ ، والصّيام في الأيّام الحارّة ، والجهاد الأكبر وامثالها.

__________________

(1) البقرة : 286.

(2) الاعراف : 157.

(3) فوائد الاصول : 117 118 فائدة 36.

(4) عوائد الايام : 22 ، قوانين الاصول 2 : 47.

والثّاني : إنّا نرى أنّ الشّارع لم يرض لنا في بعض التّكاليف ، بأدنى مشقّة كما نشاهد في أبواب التّيمم ، ونرى عدم السّقوط في كثير منها بأكثر من ذلك.

وكذلك الكلام في الضّرر المنفي» إلى ان قال :

«والّذي يقتضيه النّظر بعد القطع بأن التّكاليف الشّاقة والضّارة واردة في الشّريعة :

أنّ المراد بنفي العسر والحرج والضّرر : نفي ما هو زائد على ما هو لازم لطبائع التّكاليف الثّابتة بالنّسبة إلى طاقة أوساط النّاس المبرئين عن المرض والعذر الذي هو معيار مطلقات التّكاليف ، بل هي منفيّة من الأصل إلّا فيما ثبت وبقدر ما ثبت.

والحاصل أنّا نقول : انّ المراد أنّ الله تعالى لا يريد بعباده العسر والحرج والضّرر ، إلَّا من جهة التّكاليف الثّابتة بحسب أحوال المتعارف الأوساط وهم الأغلبون فالثّاني منفي سواء لم يثبت أصله أصلاً ، أو ثبت ولكن على وجه لا يستلزم هذه الزّيادة.

ثمّ إنّ ذلك النّفي : إمّا من جهة تنصيص الشّارع كما في كثير من أبواب الفقه ، من العبادات وغيرها كالقصر في السّفر ، والخوف في الصّلاة ، والافطار في الصّوم ونحو ذلك ، وأمّا من جهة التّعميم كجواز العمل بالاجتهاد لغير المقصّر في الجزئيّات كالوقت ، والقبلة ونحوهما ، أو الكلّيات كالأحكام الشرعيّة للعلماء» انتهى ما لخصناه من كلامه.

وقد فهم منه الفاضل النراقيّ قدس‌سره ، كون القاعدة عنده من قبيل الأصل العمليّ ، حيث قال بعد نقله : «والمستفاد ممّا ذكره أنّ قاعدة نفي العسر والحرج من باب أصل البراءة دون الدّليل ، ويكون مقيّداً بغير التّكاليف الثّابتة ، فتكون قاعدة نفي العسر والحرج من قبيل كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ، ونحوه» (1). انتهى كلامه.

ولا يخفى ما في الاستفادة من التّأمّل والنّظر.

__________________

(1) عوائد الايام 63 : عائدة 4 البحث التاسع قوله : واما الثاني ، الفوائد : 190.

نقل كلام لصاحب الفصول

وقال في الفصول (1) ، بعد عنوان القاعدة وبيان مدركها والتّعرض لبعض ما يتعلّق بها من المباحث ما هذا لفظه :

«ثمّ إنّه لمّا كان المستفاد من الآيات والاخبار المتعلّقة بالمقام ، أنّ القاعدة المذكورة مطّردة في جميع جزئيّاتها غير مخصّصة في شيء من مواردها لتتم المنّة على هذه الأمّة من بين الأمم ، برفع الاصر عنهم كما سيأتي التّنبيه عليه.

فربما توجّه الاشكال عليها باعتبار أنّ جملة من الأعمال الشّاقة قد ثبت التكليف بها في هذه الشّريعة ، فلا بدّ من التّنبيه عليها وعلى دفعها. وساق الكلام في دفع الاشكال عنها ، بمنع لزوم العسر فيها لا من جهة مجرّد زيادة الأجر والثّواب الدّاعي على الإقدام ، بل من جهة الدّواعي الأخر الموجبة لسهولة الفعل» إلى ان قال : «ومن هنا يظهر أنّ العسر والحرج منفيّان عن شريعتنا بالكليّة كما قرّرناه أوّلاً ، لا أنّهما منفيّان بالنّسبة إلى أكثر الأحكام» (2). انتهى كلامه رفع مقامه.

وقد تكرّر في كلمات شيخنا الاستاد (3) العلّامة قدس‌سره ذكر كون عمومات القاعدة ، من العمومات الموهونة من جهة كثرة الخارج عنها.

تحقيق المسألة

إذا عرفت الكلمات المذكورة فاستمع لما يتلى عليك في تحقيق ثبوت أصل القاعدة والمراد منها ، وتطرّق التّخصيص اليها وعدمه ، ونسبتها مع العمومات المثبتة للتّكاليف المفضية إلى الحرج في بعض جزئياتها ، في مواضع.

__________________

(1) الفصول : 334.

(2) الفصول الغروية : 334.

(3) مفاتيح الاصول : 535.

الموضع الاول : في أصل ثبوت القاعدة

الاوّل : في أصل ثبوتها في قبال الشّيخ الحرّ قدس‌سره وملخّص القول فيه : أنّه لا ينبغي الارتياب في أصل ثبوتها ، بل لا يجوز لدلالة الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة وإجماع الإماميّة ، بل المسلمين عليه في الجملة ، بل العقل في بعض جزئياتها ، كيف وهو من خصائص الأمّة المرحومة على ما نطقت به الآيات ودلّت عليه الآثار من النّبيّ المختار والائمّة الأطهار ، وعدم وضوح المراد ممّا تعلّق به الحكم في الأدلّة من الفاظ الحرج والعسر والضيّق والاصر وأمثالها على وجه لا يبقى شكّ من جهة المفهوم في مورده ، مع وضوح المراد منه في الجملة وتحقّق الصّدق في أكثر الجزئيات ، لا يوجب رفع اليد عن القاعدة رأساً وإلّا لزم رفع اليد عن أكثر القواعد ، بل كلّها ممّا تعلّق الحكم فيها بالموضوعات اللّغويّة والعرفيّة ، لعدم الإحاطة بحقايقها على وجه التّحديد ، على ما سنوقفك عليه هذا مضافاً إلى كون كتبهم الاصوليّة والفقهيّة مشحونة من التّمسك بالقاعدة تبعاً لأئمتهم سلام الله عليهم أجمعين ، كما في مسألة مقدار الفحص عن المخصّص ، والفحص عن المعارض للأدلّة والفحص عن الدّليل في العمل بالاصول العمليّة ، وكما في مسألة حجيّة الظّنّ في قبال الاحتياط عند انسداد باب العلم ، ومسألة عدم نقض الآثار عند تبدّل رأي المجتهد ، أو موته ، أو جنونه ، أو فسقه ، أو نحو ذلك من الأوصاف ومسألة الأجزاء ، ومسألة نقض الفتوى بالفتوى وعدم وجوب تحصيل العلم بمقدار ما فات في قضائه فيما علم كثرته ، وكذا في عدم وجوب التّرتيب بين الحاضرة والفائتة في المسألة المسطورة ، ومسألة عدم وجوب الاحتياط في الشّبهة الغير محصورة ، وفي مسألة الجبائر والدّماء المعفوّة ، ومسألة الاكتفاء بالانحناء والقعود والاضطجاع في الصّلاة وعدم وجوب الصّوم على ذي العطاش والشّيخ والشّيخة ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، من أوّل الفقه إلى آخره ، سيّما في أبواب العبادات ، فكيف يقتصر مع هذا كلّه ، على رفع التّكليف بغير المقدور الّذي استقلّ العقل بقبحه مطلقاً في حقّ جميع المكلّفين من غير اختصاصه بأمّة. هذا بعض الكلام في الموضع الاوّل.

الموضع الثاني :

الموضع الثّاني : في بيان معاني الالفاظ الواردة في الكتاب والسّنّة ، ومعاقد الاجماعات المنقولة ، ممّا تعلّق به الحكم في القاعدة ، والمراد منها في كلام الشّارع ، والكلام فيه يقع ، تارة ، في نقل ما يتعلّق بالمقام من كلمات اللّغويّين ، وبيان ما يظهر منها ، وما يستفاد من الأخبار ، من بيان موضوع حكم الشّارع وإن لم ينطبق على المعنى العرفي والحقيقة اللّغويّة ، واخرى في بيان ما يقتضيه الأصل والقاعدة ، في الموارد المشكوكة عند عدم تبيّن المراد ، وعدم الضّابط لتشخيص ما يشكّ فيه من الجزئيّات.
الجهة الاولى : في معنى الألفاظ الواردة في القاعدة

امّا الكلام من الجهة الاولى فملخّصه : إنّ الألفاظ الموجودة في الكتاب والسّنة ممّا يتعلّق بالمقام ، لفظ الحرج والضّيق ، والاصر والغلظة وما يقابلها في الجملة ، بناء على كون المراد من الطّاقة والسّعة ما يقابل القدرة والتمكن.

إمّا الحرج فقد فسّر في الصّحاح (1) بالضّيق ، قال : يقال ، مكان حرج : أي ضيّق ، وفسّره بالإثم. وقريب منه في ما القاموس (2) ، وفي النّهاية (3) الحرج في الأصل الضيق ويقع على الإثم والحرام وقيل الحرج أضيق الضّيق. وفي المجمع (4) : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) أي ما ضيق. وعن الشّيخ عليّ بن ابراهيم (5) : الحرج الّذي لا مدخل له ، والضّيق ما يكون له مدخل وقد فسّر في الأحاديث بالضّيق.

هذا وأمّا العسر فقد ذكر في النّهاية (6) : إنّه ضدّ اليسر وهو الضّيق ، والشّدّة ،

__________________

(1) الصحاح 1 : 305 (حرج).
(2) القاموس 1 : 182.

(3) النهاية 1 : 347.

(4) مجمع البحرين 1 : 483.

(5) الفروق اللغوية ، أبو هلال العسكري : 181 ، مجمع البحرين عن الشيخ علي بن ابراهيم 1 : 483.

(6) النهاية 5 : 295 ، والقاموس 2 : 88.

والصّعوبة. وفي المجمع (1) : عسر أي : صعب وأعسر الرّجل أي : ضاق.

وأمّا الإصر ففي الصّحاح (2) : أصره حبسه وأصرت الشيء إصراً كسرته» إلى أن قال : «والإصر العهد والذّنب والثّقل» انتهى. وفي القاموس (3) : ما يقرب منه ، وفي النّهاية (4) : الاصر الإثم والصّعوبة وأصله من الضّيق والحبس انتهى. وفي مجمع البحرين (5) : (وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً) أي ذنباً ، يشقّ علينا ، وقيل : عهداً يعجز عن القيام به. انتهى كلامه رفع مقامه.

هذه جملة من كلمات اللّغويّين ، والمستفاد منها كونها متقاربة وإن كان المستفاد من بعضها كون الحرج أضيق من الباقي إلَّا إنّ الحكم تابع ، لا وسعها ، ضرورة عدم التّنافي والتّعارض في المقام ؛ فانّه إذا فرض للصّعوبة مراتب يطلق على الضّعيف منها ، العسر ، وعلى الشّديد ، الحرج ، لم يكن هناك تعارض بين ما ينفي الأوّل وما ينفي الثّاني.

والظّاهر إنّ العرف العام في المقام لا يخالف اللّغة ، إلّا أنّه مع وضوح المعنى في الجملة حتّى أنّه ذكر بعض اللّغويّين : إنّ العسر واضح المعنى ، قد يقع الإشكال في صدق الألفاظ المذكورة في العرف المتّحد مع اللّغة على بعض مراتب الشدّة ، ولا يستفاد من اخبار الباب ضابط يرفع به الاشكال ، عن جميع موارد الشّكّ ، وإن كان المستفاد منها ما ينفع بالنّسبة إلى أكثر موارد الشكّ إذا قيست بالنّسبة إلى مواردها ، كمورد رواية عبد الأعلى ونحوه ، بل ربما يستعان في رفع الاشكال ، بموارد الآيات أيضاً ؛ حيث إنّه إذا علم مراد الشّارع من اللّفظ ، لا يلتفت إلى عدم مساعدة العرف ، ومساعدتهم ، كما في كثير من الالفاظ ، كالافتراق ونحوه ، وإن لم يكن لها حقيقة شرعيّة ولا متشرّعية ؛ ضرورة كون الحكم تابعاً للمراد من اللّفظ ، ولو كان مبني الاستعمال
__________________

(1) مجمع البحرين : 88.

(2) الصحاح 2 : 579 و 845.

(3) القاموس 1 : 364.

(4) النهاية 1 : 54.

(5) مجمع البحرين 1 : 78.

على العلاقة والمجازيّة.

الجهة الثانية : في مقتضى الاصل عند الشك في تحقيق العسر

وأمّا الكلام من الجهة الثّانية : وهو بيان مقتضى الأصل عند الشكّ في تحقّق الحرج والعسر من جهة الشّبهة المفهوميّة.

فنقول : لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل في مورد الشكّ البراءة إلَّا أنّها لا تنفع في المقام ، بعد رجوع الشكّ إلى الشكّ في تخصيص عمومات التّكليف ، من جهة إجمال المخصّص المنفصل مفهوماً ، وتردّد المراد منه بين ما يوجب قلّة الخارج وكثرته ؛ فإنّ المتعيّن فيه على ما برهن عليه في محلّه الرجوع إلى العموم ، وأمّا الرجوع إلى الاصل الموضوعي أي أصالة عدم الحرج والعسر في محلّ الشّك كما يوهمه كلام بعض ، فهو ممّا لا معنى له كما هو واضح.

هذا لكن هنا شيء ، ينبغي التّنبيه عليه توضيحاً لما هو المقصود بالبيان في هذا الموضع. وهو : إنّ الإلزام سواء تعلّق بالفعل والترك من حيث استلزامه للمنع والحبس ، ملازم لنوع من الكلفة وإن كان متعلّقه في كمال اليسر والسهولة وهذا ما يقال : من أنّ طبيعة التّكليف ملازمة للغلظة والصّعوبة ، من غير فرق بين موارده ومتعلّقاته. فهذا لا يراد من أدلّة نفي الحرج جزماً ؛ ضرورة منافاته لتشريع الدّين والتّكليف ، ومنه يظهر ضعف ما قيل : من أنّ القول برفع الحرج يوجب رفع التّكليف فلا بدّ من ملاحظة العسر واليسر بالنّسبة إلى متعلّق الأحكام ، والفعل الّذي تعلّق به التّكليف الإلزامى ، فإن كان ممّا يتعاطيه النّاس ، من غير ضيق وعسر مع وجود داعي الامتثال في نفوسهم ، فهو يسر ، وان كان هناك فعل واجب آخر أسهل منه. وإن كان ممّا يشقّ الإقدام عليه ولا يتعاطيه النّاس من جهة غلظته وصعوبته في نفسه ، إلَّا إذا وجد هناك داعٍ قويّ يوجب الإقدام عليه ويغلب على المشقّة المانعة ، عن الإقدام ، فهو عسر

وضيق ، وإن كان هناك ما هو أضيق منه ، فالحرج لا يوجب ترك الإقدام دائماً وكلّية وإنّما يوجب صعوبته ، وإن وجد ما يوجب الإقدام من الدّواعي الخارجيّة القويّة ، فإن كان هناك فعل تكون في نوعه هذه المشقة والضيق كالجهاد ، وتسليم النّفس وتمكينها من الحدود والقصاص ونحو ذلك ، وورد الإلزام به في الشّرعيات ، لم يكن مناص ، عن رفع اليد في مورده ، عن دليل نفي الحرج ، وإن كان هناك فعل لا يلازم بحسب نوعه المشقّة الشّديدة ، إلّا أنّه قد يوجد فيه الحرج من جهة العوارض الزّمانيّة ، أو المكانيّة ، أو حالات المكلّف كالضّعف والمرض ونحوهما ، لا ما يرجع إلى خسّة النّفس ودنائتها ونجلها فيرفع اليد ، عن عموم تكليفه ؛ بدليل نفي الحرج ، وقد يوجد هناك في نوع فعل ، أو فيه بحسب العوارض المذكورة مقدار من المشقّة ومرتبة من الشّدة ، لا يعلم صدق الحرج عليها بحسب الحقيقة العرفيّة ، من حيث غموضه وكثرة مراتب الشدّة ضعفاً وقوّةً ؛ فلا معنى للتمسّك بالنّسبة اليه بعمومات القاعدة ، بل لا بدّ من الرّجوع إلى دليل التّكليف ، سيّما بالنّسبة إلى الأوّل فإنّه مع العلم بصدق الحرج ، يلتزم بثبوته على ما عرفت ، فكيف حاله مع الشكّ في الصّدق.

وهذا جار بالنّسبة إلى جميع موارد تعلّق الحكم بالموضوعات اللّغوية والعرفيّة فانّ وضوحها في الجملة وصدقها على سبيل القطع واليقين كذلك ، لا يوجب الإحاطة بحقيقتها بما هي عليها.

ومن هنا يقع الشكّ كثيراً ، من جهة المفهوم بالنّسبة إلى أوضح المفاهيم العرفيّة ، كالماء والاناء ونحوهما ، ومن هنا قالوا بحجيّة قول اللّغوي في اللغات مع عدم اجتماع شروط الشّهادة ، بل مطلق الظّن فيها من حيث استلزام عدمها ، من جهة كثرة الحاجة ، سدّ باب الاستنباط والحكم في جميع موارد الاشتباه ، من حيث الرّجوع ، إلى الاصول اللّفظيّة إن وجدت ، أو العمليّة إن لم توجد.

نعم لو شكّ في المقام أو غيره في الصّدق ، لا من جهة المفهوم ، بل من جهة اشتباه الامور الخارجيّة لم يكن معنى للرّجوع إلى الاصول اللّفظية ، بل يتعيّن الرّجوع إلى

الاصول العمليّة المختلفة ، من حيث الاقتضاء بحسب الموارد.

فقد يتوهّم في المقام فيما كان الشكّ في العسر من جهة اشتباه الامور الخارجيّة ، الرّجوع إلى أصالة عدمه ، كما إنّه قد يعارض بأصالة عدم اليسر وأنت خبير بما فيهما سيّما الثّاني.

الموضع الثالث : في تخصيص القاعدة وعدمه

الموضع الثّالث : في تطرّق التّخصيص إلى القاعدة وعدمه. والكلام قد يقع في إمكانه ، وقد يقع في وقوعه ، وقد يقع في كثرته بعد وقوعه.

الجهة الاولى : في امكان وقوع التخصيص

إمّا الكلام من الجهة الأولى : فهو مبنيّ على كون رفع العسر عقليّاً أو سمعيّاً على ما أشرنا إليه سابقاً ، وقد عرفت ذهاب السيّد السّند المتقدّم ذكره ، إلى كونه عقليّاً مطلقاً ولازمه عدم وقوعه في شريعة من الشّرائع ، كالتّكليف بغير المقدور ، فلا بدّ له من تأويل ما دلّ من الكتاب والسنّة على وقوعه في الشّرائع السّابقة ، والمشهور كونه شرعيّاً في غير ما يوجب الاختلال.

وهو الحقّ. لنا : وجود المقتضي للتّكليف في مورده وعدم المانع.

إمّا الأوّل : فلأنّه المفروض مضافاً إلى ما دلّ على أنّ الأجر بقدر المشقّة وأنّ أفضل الأعمال أحمزها الكاشف عن تأكيد الحسن والمصلحة في الفعل.

وامّا الثّاني : فلأنّ المفروض وجود القدرة بالنّسبة اليه. وأمّا ما ذكره السيّد المتقدّم ذكره سابقاً من منافات التّكليف به للرّحمة الإلهيّة على العباد ، وقاعدة اللّطف ، من حيث إيجابه لترك الطّاعة والتّقرب إلى المعصية. ومن هنا كان مبني تبليغ الشّرع بل الشّرائع كافّة على التّدريج من حيث كونه اقرب إلى العمل ، ولطاعة الله عزوجل والرّسول.

ففيه : إنّ الرّحمة واللّطف قد يقتضيان إثبات التّكليف به لا رفعه ؛ ضرورة أنّه إذا كان هناك ما هو أهمّ بمراتب في نظر الشّارع العالم بالغيب ، من تسهيل الأمر على العباد ، كحفظ الإسلام ، ونواميس الشّرع ، وترويج الدّين ، الملحوظ في الجهاد ، وحفظ النّظام ، الملحوظ في القصاص ؛ ولذا قال عزّ اسمه وجلّ شانه : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ)(1) والحدود الشّرعيّة ونحوها من الامور المهمّة الرّاجعة مصالحها إلى العباد فلا يحكم العقل من جهة الرّحم واللّطف ؛ بقبح جعل الحكم ، بل يحكم بوجوبه ، إذا اطلع على الجهة ، هذا مضافاً ، إلى عدم المكان انكار وقوعه في الشّرائع السابقة ، بعد تظافر الآيات وتواتر الأخبار الدّالة بالصّراحة والنصوصيّة عليه ، فكيف يمكن مع ذلك القول بكون رفعه عقليّاً مع أنّ الدليل العقلي لا يقبل التّخصيص ، نعم حس التّسهيل ومصلحته قد تكافئ مصلحة الفعل ، بل يرجّح عليها ؛ فيحكم الشّارع برفع التّكليف لكنّه ليس دائميّاً. ومن هنا يندفع ما ربما يقال : من أنّه إذا كانت مصلحة التّسهيل أقوى فيلزم عدم وقوع التّكليف شرعاً ، بالامر الحرجي وان لم يحكم العقل باستحالته هذا بعض الكلام من الجهة الأولى.

الجهة الثانية : في وقوع التخصيص

وأمّا الجهة الثّانية : وهي وقوع التّكليف بالأمر الحرجي في شرعنا وعدمه ، لعدم الخلاف في وقوعه في الشّرائع السابقة.

فملخّص القول فيه : إنّ صريح غير واحد ، بل ظاهر الاكثرين وقوعه في شرعنا في الجملة ، كما في التّكليف بالجهاد ، والحجّ في حقّ البعيد ، سيّما في الأهوية الغير المعتدلة ، وتمكين النّفس من الحدود والقصاص والتّعزيرات ، والمجاهدة في تهذيب النّفس من الأخلاق الرذيلة المركوزة في كثير من النّفوس بالنّسبة إلى ما يجب رفعه ، وترك الاعتياد بالمحرّمات الشّرعيّة ، الّذي يشق خلافه ، والإجتهاد في الأحكام الشّرعيّة ،

__________________

(1) البقرة : 179.

فإنّه ليس بأسهل من الجهاد الأكبر وإن كان وجوبه كفائيّاً ، لعدم الفرق على ما ستقف عليه في فروع المسألة بين أقسام الواجب في الجملة.

ودعوى أنّ مزاولة العلوم ليست باشقّ من أكثر ما يتعاطاه النّاس من الحرف والصّنائع الشّاقّة لأمر معاشهم.

ممّا لا يصدر إلّا ممّن لم يتعب نفسه لتحصيل الملكة التّامّة ، الموقوفة على مشقّة كثيرة ، من طلبة عصرنا وأمثالهم ممّن يزعم سهولة أمر الاجتهاد وإلّا فاهله معترفون بكونه في كمال الحرج والمشقّة ، ونسأل الله عزوجل التّوفيق لتحصيله مع العمل بلوازمه ، وكذا الصبر على المصائب والبلايا العظيمة ، كفوت الولد ، وأحبّ النّاس إلى الشّخص ، وعدم صدور ما يسخط الرّب عن الانسان ، ونذر الامور العسرة ، كالمشي إلى بيت الله [الحرام] ، وصوم الدّهر ، وإحياء الليالي ، على ما عليه جماعة من انعقاده ، والحج متسكعاً لمن زالت استطاعته بالتّقصير بعد استقرار الحجّ عليه إلى غير ذلك.

ودعوى ، عدم الحرج في الأمور المذكورة ، من حيث أنّ ملاحظة كثرة الثّواب وزيادة الأجر الموعود في الأعمال الشاقة يوجب سهولة الفعل.

فاسدة ، حيث إنّ الملاحظة المذكورة وأن صارت داعية على الإقدام على الفعل الشّاق في حقّ بعض النّفوس ، إلَّا أنّه لا يوجب انقلاب الفعل عمّا هو عليه من المشقّة ، ومن هنا استدعى الأولياء الخصيّصون عدم الابتلاء بالبلايا. ويكفيك شاهداً ما أفاده ثاني الشّهيدين قدس‌سرهما ، في رسالة مسكّن الفؤاد. بعد ما ذكر من الأجر على الصّبر على فوت الولد من الاستيجار إلى الله تعالى من عدم الابتلاء : وأمّا ما روي في حقّ أصحاب الطّف وحواريّي سيّدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه وعلى أبيه وأمّه وأخيه وولده وأحبّائه وأصحابه وأهله ألف الصّلاة والسّلام : من مسابقة بعضهم على البعض ، في الشّهادة فإنّما هو بعد التّصميم على القتل ، من جهة رؤية مقامهم في الجنّة بإراءته عليه‌السلام ، غبّ الجهاد الاكبر وموتهم ، قبل الموت والشّهادة وقطع جميع العلائق الدّنيويّة ، الّذي هو أعظم بمراتب من الجهاد.

بل الدّليل الدّال على زيادة الأجر ناطق على بقاء المشقّة ، وإلّا لزم ما يشبه الدّور فتأمّل.

كدعوى سهولة بذل النّفوس ؛ لداعي تبعيّة الرّئيس من المخلوق وإعانته وتنفيذ حكمه وإجراء أمره ومقتضيات نفسه ، فكيف بذلها لإطاعة أمر الخالق جلّ شأنه ، وتنفيذ حكم أوليائه صلوات الله عليهم ، والمجاهدة مع اعدائهم ؛ فانّه بعد قطع العلائق الدّنيويّة ، بمجاهدة النّفس والتّمكين من القتل والاسر والحرج والذّل ، الّتي دونها خرط القتاد.

وصريح جماعة عدم وقوعه في شرعنا أصلاً ، نظراً إلى ظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة الحاكية ، عن اختصاص رفع الحرج بالأمّة المرحومة ، وأنّه من فضل الله تبارك وتعالى على نبيّنا صلوات الله عليه وعلى آله الطّاهرين ، من بين سائر الأنبياء على نبيّنا وآله عليهم‌السلام.

ودعوى الفرق بالقلّة والكثرة ، كدعوى اختصاص المرفوع بخصوص الأمور الشّاقة الثّابتة في الامم السّابقة.

كما ترى إذا الدّعويان ، سيّما الأخيرة ممّا يأباه سياق ، أكثر ما دلّ على نفي الحرج إن لم يأبه كلّه ، وتوجيه موارد وقوعه في شرعنا ، في الموارد الّتي عرفت الإشارة إليها ، بنحو من التّوجيه المخرج لها ، عن عنوان الحرج.

قال بعض أفاضل معاصرينا (1) ، في فصوله بعد ذكره الإشكال على ظواهر أدلّة نفي الحرج ، بلزوم الخروج عنها ، بالجهاد الثّابت في هذه الشّريعة ؛ بالضّرورة وأمثاله ، ما هذا لفظه : «والجواب أنّ المعتبر في المقام ، ما يكون فيه حرج وضيق على أغلب الأنام فلا عبرة بالنّادر منهم نفياً وإثباتاً ، ولا ريب أنّ الاقتحام في الحروب ممّا يستسهله ويتعاطاه أكثر النّاس ؛ لدفع العار ، عن نفسه ، وحماية ماله ومن ينتسب إليه من أهله

__________________

(1) الفصول : 334.

وعشيرته ، أو لتشييد أركان من يصله ببعض العطايا ، وينعم عليه ببعض الهدايا ، باذلال مخالفيه وإهلاك من يعاديه ، ولا ريب أنّ هذه الدّواعي متحقّقة في نفس المؤمن بالنّسبة إلى جهاد الكفّار ، مع ماله فيه من رجاء الفوز بعظيم الأجر وجسيم الذّخر فينبغي أن يكون في حقّه أسهل ، وكذا الحال في وجوب المدافعة عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام عليه‌السلام وتحمّل ما يتوجّه إليهما من الاعداء من الطّعن والنّبل وغير ذلك ، وإن علم بأدائه إلى التّلف ، كما فعله اصحاب الحسين أعلى الله درجتهم وشكر سعيهم.

هذا ويمكن أن يقال : يختلف صدق العسر والحرج باختلاف المصالح المقتضية للتّكليف بالفعل ، فربّ فعل عسر يعدّ سهلاً بالنّسبة إلى ما يترتّب عليه من المصالح الجليلة ، وربما يعدّ ما دونه عسراً بالنّسبة إلى قلّة ما يترتّب عليه من المصالح».
إلى آخر ما أفاده بطوله ، ومن أراد الوقوف عليه فليراجع كتابه.

وأنت خيبر بأنّه بعد القطع ، بوقوع التّكليف بالأمور العسرة في شرعنا ، لا بدّ من رفع اليد ، عن الظّواهر في الجملة ، ولو بحملها على إحدى الدعويين ، كما يشهد للثانية قوله تعالى : (وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ)(1).
وأمّا ما ارتكبه الفاضل المتقدّم كلامه ، ففيه : إنّ الجهاد وبذل النفس لو كان في كمال السهولة ، لم يكن لبذل مولانا أمير المؤمنين نفسه ليلة المبيت على فراش رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فضل ورد فيه ، وكذلك لبذل أصحاب مولانا الحسين كثير فضل ، وهو كما ترى. هذا بعض الكلام من الجهة الثّانية.

الجهة الثالثة : في كثرة التخصيص

وأمّا الكلام في القاعدة من الجهة الثالثة : فحاصل القول فيه : إنّ المترائى من كلام بعض وصريح شيخنا الأستاذ العلّامة قدس‌سره في بعض كلماته ، كثرة الخارج ، عن القاعدة بالمخصّصات الكثيرة ، الموجبة لوهنها بحيث لا

__________________

(1) الاعراف : 157.

يجوز العمل بها مع هذا الوهن ، إلّا بضمّ جابر من عمل جمع بها والإستناد إليها فيما يراد التمسك بها ، وإن صرّح في موضع آخر ، بكون عمومات رفع الحرج من العمومات القويّة الّتي لا يجوز رفع اليد عنها ، بكلّ ما يكون أخصّ منها ، من دون ملاحظة قوّة له.

والإنصاف عدم تحقّق كثرة الخارج منها ، بحيث يوجب الوهن فيها. وصدق هذه الدّعوى وكذبها لا يظهر إلّا بعد استقصاء ما خرج عنها فراجع.

نعم قد يقال بأنّ التّخصيصات وإن لم تبلغ تلك المرتبة ، توجب الوهن فيها ؛ من جهة سوقها مقام الامتنان الآبي عن التخصيص ، فتأمّل.

نعم في كثير من المحرّمات لا يلاحظ لزوم العسر ، فلعلّنا نتكلّم فيها بعد ذلك في تنبيهات المسألة فالأولى ، عدم التّمسّك بها بالنسبة إلى المحرّمات إلَّا بعد ملاحظة تمسك بعض الفقهاء.

الموضع الرابع : نسبة القاعدة مع العمومات المثبتة للتكليف

الموضع الرابع في بيان نسبتها مع العمومات ، المثبتة للتّكاليف الحرجيّة ، بعمومها ، من حيث كونها معارضة لها تعارض العموم من وجه ؛ فيتوقّف تقديم إحداهما في مادّة التّعارض ، على مرجّح ، على ما عليه جماعة منهم السيّد السند قدس‌سره في الرياض والفاضل النّراقي (1) قدس‌سره أو حاكمة عليها ومقدّمة ، من حيث المرتبة والذات عليها ، على ما صرّح به شيخنا قدس‌سره ، واختاره في غير موضع من كلماته ، في الاصول ، والفروع.

والّذي يقتضيه التحقيق الثّاني ، بل هو الظّاهر ، ممّا ورد في القاعدة ، في النّظر الاوّل ، حيث إنّه ينادي بأعلى صوته ، بكونه شارحاً ومفسّراً لعمومات التكاليف الواردة في الشرع ، والدّين كعمومات ، نفي الضّرر في الإسلام ونفي السّهو مع كثرته ، أو في النافلة ، أو في السهو ، أو مع حفظ الامام ، أو الماموم ، إلى غير ذلك ، بل هو الظاهر من كلمات

__________________

(1) النراقي ، العوائد : 195.

الاصحاب أيضاً ، حيث أنّهم يقدّمونها ، على عمومات التّكليف من غير التّشبّث بمرجّح.

هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّ قوله عليه‌السلام في رواية عبد الاعلى (1) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) يدلّ على كون تقدّمها ذاتيّاً بحيث لا مجال للرّيب فيه أصلاً كما لا يخفى.

هذا كلّه ، مضافاً إلى أنّه على تقدير التّعارض ، لا معنى لا يكال ، التّقديم وتعليقه ، على المرجّح الخارجي ؛ لأنّ سوقها في مقام الامتنان يكفي مرجّحاً من حيث إيجابه لقوّة دلالتها. وإلى أخصيتها حكماً من عمومات التكاليف بعد تخصّصها ، بما دلّ على ثبوت العنوانات الحرجيّة في الشريعة ، كالجهاد ونحوه ، بناءً على أظهريّة العامّ المخصّص ، من العام ، الغير المخصّص بملاحظة شيوع التّخصيص ، فتأمّل.

هذا مع أنّ تعارضها ليس مع عام واحد ، بل مع جميع عمومات التّكاليف ، فلو بني على تقديم العمومات عليها ، لزم طرحها رأساً وهو كما ترى. وتخصيص بعض العمومات بالمعارضة مع أنّه ترجيح بلا مرجّح ، لا محصّل له أصلاً كما لا يخفى.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر ، تطرّق المناقشة إلى ما تكرّر في كلام الفاضل النّراقي قدس‌سره من إيقاع التّعارض بينها وبين العمومات والرجوع إلى المرجّحات.

قال : في العوائد ، في البحث الخامس : وإذ عرفت ما ذكرنا لك ، في المقام. فاعلم إنّ وظيفتك في الأحكام بالنّسبة إلى أدلّة نفي العسر والحرج ، مثل وظيفتك في ساير العمومات.

فتعيّن ، أوّلاً : معنى العسر والحرج ، وتحكم بانتفائهما في الأحكام عموماً ، إلّا ما ظهر له مخصّص ، وتتفحّص عن مخصصات أدلّة نفي الحرج والعسر ، فان ظهر له معارض أخصّ منها مطلقاً تخصّصها به ، وإن كان أخصّ من وجه ، أو مساوياً لها فتعمل فيها بالقواعد المرجّحة ، ومع انتفاء التّرجيح ترجع إلى ما هو المرجع عند اليأس عن

__________________

(1) العوائد : القاعدة 19 في بيان نفي العسر والحرج : 194.

التّراجيح». انتهى كلامه رفع مقامه.

ولم يعلم مراده ، من المساواة بعد الفراغ ، عن ثبوت نفي الحرج في الشّريعة فتدبّر.

ثمّ أنّ ما ذكرنا كلّه ، إنّما هو في ملاحظة القاعدة مع العمومات الاجتهاديّة المثبتة بعمومها للتّكليف الحرجي.

وأمّا إذا قابلت الاصول العمليّة ، كالاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتّكليف فيما يفضي إلى الحرج ، كما في الشّبهة الغير المحصورة ونحوها ، فتقديمها عليها أوضح ، من حيث أنّها واردة عليها لا حاكمة ؛ حتّى يتوهّم التّعارض ، فافهم.

تنبيهات :

هذا بعض الكلام في أصل القاعدة وبقي هنا امور ، ينبغي التّعرض لها توضيحاً لها ، وتتميماً للكلام فيها.

الاول : حاكمية القاعدة على تمام أنواع التكاليف

الاوّل : إنّ ما ذكرنا من عدم مقاومة أدلّة التّكاليف لقاعدة نفي الحرج يعمّ جميع التّكاليف الإلزاميّة من الوجوبيّة بأقسامها من النفسيّة ، والغيّرية ، والتعبديّة ، والتوصليّة ، والعينيّة ، والكفائيّة ، والتبعيّة والتّحريميّة كذلك ، وأمّا التّخييريّة المقابلة للتّعيينيّة فهل ينفى بقاعدة نفي الحرج ، فيما كان العسر بالنّسبة إلى بعض أفراد الواجب المخيّر ، كما إذا فرض الصّوم عسراً ، بالنّسبة إلى من كلّف بالكفّارة ، المخيّر بينه ، وبين الإطعام والعتق مثلاً ، أو لا.

صريح بعض أفاضل من قارب عصرنا : الثّاني ؛ نظراً إلى عدم شمولها لنفي غير الإلزاميّة من الاحكام ، كما ستقف عليه ؛ لوحدة الوجه ، ومناط عدم الشّمول.

وهو جيّد ، لا ينبغي الإشكال فيه ، بناءً على عدم الشّمول ، على ما سنشير اليه عن قريب.

نعم هنا كلام بالنّسبة إلى المحرّمات ، لا من حيث شمولها فإنّه ممّا لا اشكال فيه ، بل من حيث أنّ التمسّك بها لتسويغ جميع المحرّمات الإلهيّة ، المتعلّقة بالنّفوس والأعراض والأموال ، من دون ملاحظة فتوى الفقهاء بموجبها ، لعلّه يوجب فقهاً جديداً كما أشرنا اليه سابقاً ، فهذه النّكتة لا بدّ من ملاحظتها.

الثاني : في لزوم الخروج عن القاعدة في الفعل الحرجي نوعاً

الثّاني : إنّ ما ذكرنا من لزوم تخصيص القاعدة والخروج عنها ، بما ثبت في الشّرع من التّكاليف بالعنوانات الحرجيّة ، إنّما هو بالنّسبة إلى الحرج الثّابت في نوع الفعل المزبور ، كالحرج الثّابت في نوع الحجّ والجهاد والصّيام ، في أيّام الصّيف لغالب المكلّفين.

أمّا إذا فرض هناك حرج شديد ، من جهة ضعف بعض المكلّفين لهرم وغيره فيمكن التّمسك بالقاعدة لنفي التّكليف في حقّه. ومن هنا تمسّك بها غير واحد من الفقهاء لنفي التّكاليف المذكورة في جملة من فروع الفرض ، بل ورد النّصّ به في بعضها ، فراجع.

الثالث : عدم شمول مفاد القاعدة لغير الاحكام الالزامية

الثّالث : إنّه لا إشكال ، كما صرّح به غير واحد ، في عدم شمول القاعدة لغير الأحكام الإلزاميّة وليست ، كقاعدة قبح التّكليف بما لا يطاق الشّاملة لجميع الأحكام حتّى الإباحة ، وهذا ممّا لا كلام فيه ظاهراً ، ومن هنا جزموا بصحّة العبادات الشاقة المستحبّة ، كصوم الدهر غير العيدين واحياء الليالي في تمام العمر ، ممّا يشقّ على النّفس ، ما لم يوجب ضرراً على النّفس ولو ظنّاً ، والمسير إلى الحجّ متسكعاً وإيثار الغير بما لا يضطرّ إليه من المال ، على النّفس مع الحاجة ، إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة ، بل قيل إنّ هذه درجة المتّقين ، ومرتبة الزّاهدين لا يسع القيام بها ، إلَّا للأوحدي من النّاس.

إنّما الكلام في وجه عدم الشّمول ، فهل هو من جهة انتفاء الحرج ، موضوعاً مع التّرخيص في التّرك ، أو من جهة أنّ المنفي بأدلّة نفي الحرج ، مع تحقّق الموضوع ، في المستحبات ، كالواجبات من غير فرق بينهما في تحقّقه.

هو أنّ الظّاهر من أدلّته عدم تسبّب الشّارع وجعله لإلقاء النّاس في الحرج ، بحيث يستند وقوعهم فيه إلى جعله ، فلا يشمل ما رخص الشارع في تركه ؛ لأجل ذلك لا لعدم صدق أصل الموضوع مع الترخيص المذكور.

وجهان :

أوجههما الثّاني ، وإن كان المستفاد من كلام غير واحد من مقاربي عصرنا الأوّل ، قال في الفصول (1) : ثمّ اعلم أنّ نفي الحرج مختصّ بالإيجاب والتّحريم ، دون النّدب والكراهة لأنّ الحرج إنّما هو في الإلزام لا الترغيب في الفعل لنيل الثّواب إذا رخّص في المخالفة وساق الكلام. إلى أن قال : «بل الظاهر ، عدم جريانه في الواجب المخيّر أيضاً ؛ إذا تجرّد بعض آحاده عن الحرج ؛ للبيان الّذي سبق» ، انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بأنّ صدق الموضوع وتحقّقه لا تعلّق له بالحكم أصلاً ، فليس الوجه إلَّا ما عرفت من قصر المراد من دليل نفيه ، على ما كان جعل الشّارع سبباً قريباً لإلقاء المكلّف فيه ، بحيث يسند وقوعه فيه ، إلى جعله.

وهو الوجه في عدم شموله لنفي الوجوب التّخييري أيضاً ، في الفرض الّذي ذكره ، لا ما ذكره. فنفي الحرج نظير نفي الضّرر في الإسلام بمقتضى ما دلّ عليه ، من حيث قصر دلالته على ما كان جعل الشارع موجباً ؛ لإلقاء النّاس في الضّرر ، كوجوب الوفاء بالعقد مع الغبن ، والعيب مع الجهل لا مع العلم ، حيث أنّه مع الخيار وعدم اللّزوم عند الجهل ، أو اللزوم مع العلم ، لا يرتفع معه موضوع الضّرر ، إلَّا أنّه ليس ممّا أوجب جعل الشّارع ، وقوع المكلّف في الضّرر ، وإن زعم كون الوجه في الصحة قاعدة الإقدام ، إلَّا إنّ المتأمّل ، يعلم أنّه لا وجه للقاعدة المذكورة ، إلّا ما ذكرنا في وجه عدم

__________________

(1) الفصول : 335.

شمول قاعدة نفي الضّرر.

ومن هنا قيل بصحة الصّوم وغيره من العبادات ، إذا كان في الواقع مضرّاً ، مع اعتقاد المكلّف السلامة وعدم الضّرر ، وكذا قيل بالقصر في السّفر ، المضرّ بحال المكلّف ، مع اعتقاد عدم الضرر. وليس الوجه في ذلك كلّه إلّا ما عرفت.

نعم لو فرض هناك ضرر يحكم العقل بوجوب دفعه ، كالضّرر على النّفس والطرف والعرض ، كان تجويزه منافياً لحكم العقل ، لا ما كان من قبيل المال الغير الداخل في عنوان الإسراف ، فهو نظير الحرج ، الّذي يحكم العقل بوجوب دفعه.

كالبالغ حدّ الاختلال ، حيث أنّه لا يفرق فيه بين الحكم الوجوبي والاستحبابي ، بل بينهما والإباحة.

ومن هنا قد يستشكل ، في اجتماع المستحبّات ، في زمان لا يسع لها ، حيث أنّه موجب للاختلال ، بل الجمع بين المستحبّات الواقعة في الشريعة بحسب أجزاء الزمان ممّا لا يقدر عليه فكيف يمكن الحكم باستحبابها جمع.

ومن هنا قيل بأنّه من باب التّزاحم فيقدّم أهمّها كما في تزاحم الواجبات ، أو بالتّخيير ولو كان بعضها أهمّ ، من حيث التّبعيض في المستحبات ، إلى غير ذلك. فأفهم حتّى لا يختلط عليك الأمر بين الضّررين والحرجين.

الرابع : مشروعية العبادات الحرجية المنفية بالقاعدة

الرّابع : أنّه لا إشكال ظاهراً عندهم ، في مشروعيّة العبادات الواجبة ، فيما يحكم بعدم وجوبها ؛ لقاعدة نفي الحرج ، كالصوم الحرجي والطّهارة الحرجيّة من الغسل ، أو الوضوء للغايات الواجبة والصلوة قائماً ، فيمن كان القيام في حقه عسراً ، من جهة المرض وغيره ، إلى غير ذلك من الأمثلة ، بل هو قضيّة صريح غير واحد منهم. فليس الحكم بعدم الوجوب من جهة القاعدة ، كالحكم به من جهة الضّرر المنفي معه ، جواز الفعل فيما كان مجامعاً مع العبادة.

مناقشة كاشف

الغطاء ولم أقف على من حكم بعدم مشروعيّة العبادات الحرجيّة ، إلّا فقيه عصره ، في كشف الغطاء (1) ، حيث أنّه حكم بمساواتها ، مع العبادات الضّرريّة ، في عدم المشروعيّة حيث قال : في طي مشتركات العبادات البدنيّة ، في عداد ما يعتبر في صحّة العبادة ، ما هذا لفظه.

«ومنها أن لا يبلغ في عبادته حد الطاقة ولزوم الحرج ، فمتى تجاوز حد الوسع ، فسدت عبادته.

وإذا حصل لها مانع من ضرر معتبر في بدنه ، أو تقية ، فعمل معرضاً عنه بطل عمله». انتهى كلامه رفع مقامه.

إنّما الإشكال في وجهها وقد بنى على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب بانياً ، على بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل المتحقّق في ضمنه.

وهو كما ترى في كمال ظهور الفساد ، حيث أنّ دليل نفي الحرج كاشف ، عن عدم جعل الوجوب للفعل الحرجي ، بل التّحقيق في مسألة نسخ الوجوب أيضاً ذلك ، حيث أنّ الرّفع هناك صوريّ لا حقيقيّ ؛ ضرورة كشف النّاسخ عن انهاء زمان امتداد الحكم ، فلا تعلّق لها بمسألة بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل المتحقّق في ضمنه.

فالحقّ فساد الابتناء والمبني معاً.

هذا مع أنّ الحقّ عند المحقّقين عدم إمكان بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل.

مناقشة صاحب الفصول

هذا وفي كلام بعض مقاربي عصرنا في وجه المسألة ما لا يخلو ، عن المناقشة ، بل المناقشات بظاهره ؛ فلا بدّ من نقل كلامه ، أوّلاً ، ثمّ نشير إلى ما يرد عليه بظاهره ،

__________________

(1) كشف الغطاء 1 : 333.

قال قدس‌سره في الفصول (1) : «ثمّ إذا اشتمل الواجب التّعييني ، على مشقّة شديدة لا يتحمّل مثلها عادة ، فلا إشكال في سقوط وجوبه التّعييني وفي بقاء وجوبه على وجه التّخيير ، لو كان له بدل اضطراري خال ، عن المشقّة ، كالغسل في البرد الشّديد مع أمن الضّرر ، أو بقاء رجحانه على وجه الاستحباب ، مع عدم البدل ، عند عدم قيام دليل عليه.

وجهان : من أنّ زوال الفصل يوجب زوال الجنس فيحتاج إثباته في ضمن فصل آخر إلى دليل ، كما مرّ.

ومن الجمع بين الحكمة القاضية بوجوب الفعل ، والحكمة القاضية بنفي الحرج. وهو الاقوى ويدلّ عليه ، ثبوت الرجحان قبل دخول وقت الواجب ؛ لعدم المانع ، فلا يعقل تحريمه بعده». انتهى كلامه رفع مقامه.

ويتوجّه عليه : أوّلاً : أنّ الحكمة القاضية بالوجوب التّعييني كيف تقتضي بقاء الوجوب التّخييري مع عدم ثبوته من أوّل الامر ، هذا مع أنّ الفرد الآخر الّذي هو بدل ، كان بدلاً اضطراريّاً وواجباً تعيّنيّاً في مرتبته ؛ فكيف صار بدلاً اختياريّاً وواجباً تخييريّاً؟ والحاصل : أنّ الحكمة المقتضية لنوع خاصّ من الطّلب لا تقتضي ، نوعاً آخر مع وجود المانع ، عن اقتضائه.

وثانياً : أنّ بقاء الاستحباب فيما لا بدل له ، مع عدم ثبوته سابقاً أصلاً ، إنّما يستقيم بعد الاغماض ، عن عنوان البقاء بإرادة مطلق الثّبوت في الزّمان اللّاحق ، وإن لم يكن موجوداً في الزّمان السابق ؛ ضرورة عدم اشتمال الخطاب الوجوبي على الخطاب الاستحبابي وإن قيل : بأنّ الشّديد القويّ يتضمّن للضّعيف بنحو من التضمّن ، لا بمعنى وجوده في ضمنه بحدّه ، حتّى يكون هناك موجودان وفردان في الخارج ، ضرورة امتناع ذلك ، كما برهن عليه في محلّه ، فيما علم كون المصلحة المقتضية للطّلب الالزامي إذا جامعت مع المانع ، عن اقتضائها له يقتضي طلباً غير الزاميّ يعبّر عنه بالاستحباب ،
__________________

(1) الفصول : 336.

ومن أين هذا رأي دليل عليه وبالجملة الترتب في الاقتضاء مع وحدة المقتضي يحتاج ثبوته إلى دليل ومجرّد الاحتمال لا يجدي ، بعد توقيفيّة الأحكام الشّرعيّة.

وثالثاً : أنّ الرّجحان ، قبل دخول الوقت بالذّات ، لا يلازم الرجحان للغاية الواجبة ، حتّى يستنتج منه الوجوب التّخييريّ الغيري للغاية الواجبة ، كما هو المفروض.

هذا والّذي ينبغي تحرير المقام به على ما يساعده نظري القاصر. أن يقال : أنّ الواجب الغيريّ ، على ما يستكشف من نفس دليل نفي الحرج ومن الخارج ، بل الوجدان ، لا ينقلب من جهة تعسره عمّا هو عليه ، من الجهة والرّجحان الذّاتي والحسن. غاية ما هناك إلقاء الشارع ، لتلك الجهة ، من حيث اقتضائها للإلزام ، من جهة رعاية العنوان الأهمّ في نظره ، فرجحان الفعل وحسنه موجودان في موارد الحرج من غير أن يعنون بعنوان آخر من الطّلب ، كالوجوب التّخييري والاستحباب ، وهذا المقدار من الرجحان للفعل ذاتاً يكفي ، للحكم بصحّة العبادة ؛ لعدم توقفها على أزيد من ذلك من الطلب بقسيمه.

ومن هنا حكموا بصحّة العبادة في موارد لا يوجد فيها الوجوب والاستحباب ، كالوضوء بعد دخول الوقت ، قبل فعل الواجب ، للغايات المستحبّة ، مع أنّه بعد الوقت لا يكون إلّا واجباً وكذا الوضوء لها عند ضيق الوقت ، للوضوء للصلاة ، بحيث يكون مأموراً بالتّيمم على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء النّهي ، عن ضدّه الخاصّ ، على ما حقّقناه في محلّه ومثل العبادات الواجبة في حقّ المميّزين على القول بشرعيّتها وصحّتها في حقّهم ، كما اختاره المحقّقون على القول بعدم استفادة الأمر النّدبي من أمر الأولياء إيّاهم بالعبادات وكالعبادات مع الإخلال ببعض ما يعتبر فيها ، سهواً ، إذا لم يكن من الأركان ، أو بالإخلال بالقصر جهلاً في حقّ المسافر ، أو بكلّ من الجهر والإخفات جهلاً ، إلى غير ذلك.

فإنّ المصحّح في الجميع ليس إلَّا فعل ما يكون واجباً بالذات بداعي كونه كذلك

عند المولى ، من غير تعلّق أمر به أصلاً ، على ما فصّل القول في كلّ ، في محلّه ، بل المصحّح عند من يقول : بصحّة العبادة ، مع قصد الخلاف ، ليس إلّا ذلك في وجه.

وبالجملة يكفي في قصد التّقرب المعتبر في صحّة العبادة كون الفعل راجحاً عند المولى وان لم يتعلّق به أمر ، من جهة قصور في المكلَّف ، أو المكلَّف به ، فالواجب في حقّ من يكون [فعل] الطّهارة له حرجيّاً وعسراً ، ليس إلَّا التّيمم ، للغاية الواجبة على سبيل التّعيين ، لا التّخيير ، إلَّا أنّه إذا تطهّر بالطهارة المائية ، من حيث كونها راجحة ، ارتفع حدثه ، فيسقط عنه ، وجوب التّيمّم من حيث ارتفاع موضوعه ، لا للإتيان بفرد آخر من الواجب التّخييري إذ المسقط أعمّ من الواجب ؛ لأنّه كثيراً ما يحصل سقوط الواجب بغير الواجب ، بل بما لا يمكن وجوبه على المكلّف.

هذا إذا تمكّن من التّيمّم وأمّا إذا عجز عنه لفقد ما يتيمّم به ، فلا تجب عليه الصلاة ، لكن لو تحمل العسر وتوضّأ من حيث رجحانه الذّاتي تعلّق به الأمر الوجوبي بالصلاة من حيث كونه واجداً للطّهارة.

هذا إذا كان فعل الطّهارة في حقّه حرجيّاً وأمّا إذا كان تحصيل الماء في حقّه حرجيّاً فيتعيّن في حقه التيمّم أيضاً ، لكن لو تحمّل الحرج في تحصيل الماء وفعله ، لم يجز له التيمّم ، من حيث دخوله في عنوان واجد الماء ، وكذا من يكون الصّوم في حقّه حرجياً مع عدم تضرّره به ، لا يجب عليه الصّوم ، ولا يستحبّ في حقّه إلَّا أنه لو تحمّل العسر وصام ، من حيث حسنه ورحجانه الذّاتي ، كان هذا الصّوم عنه صحيحاً مشكوراً مسقطاً للقضاء ، مع عدم وجوبه وعدم استحبابه في حقّه. وهكذا الأمر في جميع فروض المسألة فلا فرق في حكم العبادة الواجبة الحرجيّة من حيث سقوط وجوبها رأساً وعدم تعلّق طلب آخر بها ورجحانها الذّاتي المصحّح لقصد التقرّب بالعبادة بين ماله بدل ، وما لا بدل له ، فلعلّ مراد الفاضل المتقدّم ذكره ، من الوجوب التّخييري في الفرض الاوّل ، ما هو لازمه من ترتّب السّقوط على الفعل الحرجي ومن الاستحباب في الفرض الثّاني ، هو الرجحان الذّاتى ، لا الاصطلاحي ، ويكشف عنه ، تعليله بوجود

الحكمة وجهة الطّلب ، ويكون المراد ممّا ذكره أخيراً ، أنّ دخول الوقت لو لم يكن مؤكّداً للرجحان لم يكن موجباً لمفسدة في الفعل غاية ما هناك سقوط الوجوب ؛ بدليل نفي الحرج ، فلا معنى للحكم بارتفاع الجهة ، فلا يزيد التمسك بالاستصحاب حتّى يتوجّه عليه المناقشة ، بارتفاع الموضوع ولا الحرمة الذّاتية حتّى يتوجّه عليه ، بعدم الالتزام بها حيث إنّه على القول ، بعدم الجواز ، يراد بها الحرمة من جهة عدم الامر ، فينطبق ما ذكره على ما ذكرنا فلا يتوجّه عليه شيء من المناقشات المذكورة ، فتدبّر.

الحرج المنفي هو الحرج النوعي

الخامس : إنّ المنفي بعمومات نفي الحرج ، هل الحرج النّوعي الغالبي بمعنى أنّه إذا كان فعل حرجاً وضيّقاً في حقّ الغالب فوجوبه مرتفع ، حتّى في حقّ من لا حرج له أصلاً ، وكذا ما لا يكون حرجاً في حقّ الغالب ، لا يرتفع وجوبه حتّى في حقّ من كان الفعل حرجاً بالنّسبة اليه ، أو الشخصي فلا يرتفع إلّا عمنّ كان حرجاً في حقّه فيلزمه ، بقاء الحكم في الفرض الاوّل وارتفاعه في الفرض الثّاني؟
وجهان ، بل قولان :

ربما ينسب الاوّل إلى المشهور وقد اختاره بعض أفاضل (1) من قارب عصرنا ، في كلامه المتقدّم نقله ، عند الكلام في وقوع التّكاليف الحرجيّة في الشّرع ، في الجملة.

وصريح الفاضل النّراقي (2) وشيخنا (3) الاستاذ العلّامة 0 الثّاني.

ومحلّ الكلام ، ما إذا استند رفع الحكم إلى القاعدة وعمومات نفي الحكم الحرجي ، بمعنى كون الحرج علّة ، لا إلى دليل خاصّ وإن لوحظ الحرج فيه حكمة ؛ ضرورة عدم

__________________

(1) الفصول : 336.

(2) العوائد : 187 ، البحث الرابع.

(3) مفاتيح الاصول : 537.

لزوم الاطّراد في الحكمة ، كما إنّ محلّه فيما تحقّق الحرج بالنّسبة إلى بعض دون الغالب ، فيما إذا اشترك الغالب معه بحسب الحالة ، ومن هنا يمكن الحكم ، بعدم تحقّق مصداق لهذا الفرض ؛ نظراً إلى أنّ لزوم الحرج في حقّ بعض الأشخاص إذا استند إلى بعض الصفات المختص بها كالبخل ، وخسّة النّفس ، فقد عرفت عدم إرادته من دليل نفي الحرج.

وبالجملة الحرج قد يكون علّة ، وقد يكون حكمة والّذي يبحث عنه هو ، الاوّل ، لا الثّاني ، لعدم الإشكال ، بل الخلاف في الثّاني أصلا. وهذا الكلام كما ترى جار في الضّرر المنفيّ في الشّرع أيضاً ؛ فانّ سبيله من هذه الجهة ، سبيل نفي الحرج.

والّذي يقتضيه التّحقيق الثّاني ، لظاهر الخطاب من حيث تعلّقه بكلّ مكلّف ، في قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(1) وقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ)(2) الآية ونحوهما. لا بالمجموع من حيث المجموع فتدبّر.

هذا مضافاً إلى إنّ ما دل على نفيه من الآيات والأخبار ، يمنع من إرادة الوجه الأوّل ، حيث أنّ تفويت المصلحة الملزمة في حق من لا يكون الفعل بالنّسبة اليه حرجاً ، لا تدارك له أصلاً فرفع الحكم عنه ليس فيه امتنان أصلاً.

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ المصرّح به في بعض الاخبار المتقدّمة ، لفظة أحدكم ، وهو ظاهر أيضاً في إرادة المعنى الثّاني.

وربما يستشكل فيما ذكرنا ، بأنّ موارد بعض الآيات كقوله تعالى : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(3). وغير واحد من الأخبار لا يكون حرجيّاً في حقّ كلّ أحد مع أنّ الحكم ، ثابت فيها في حقّ كلّ مكلّف حتّى من لا حرج بالنّسبة إليه أصلاً ، فيكشف ذلك ، عن كون المدار

__________________

(1) حج : 78.

(2) البقرة : 185.

(3) البقرة : 185.

على تحقّق الحرج في حقّ الغالب ، وإلّا لزم عدم انطباق العلّة على المعلول ، أو إخراج المورد ، وهما كما ترى ؛ فلعلّه الوجه عند من اختار الوجه الأوّل.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ ذكر الكلّية بالنّسبة إلى تلك الموارد ، إنّما هو من جهة الإشارة إلى حكمة تشريع الحكم فيها ، بعنوان العموم فيكون الحرج حكمة حقيقةً ، لا علّة فيخرج ، عن مفروض البحث ومحلّ الكلام فتأمّل.

نقل كلام الشهيد الاول في اقسام الحرج المنفي

وقد ذكر الشّهيد قدس‌سره ، في القواعد (1) للتّخفيفات والتّرخيصات ، الواردة في الشّرع ، بملاحظة اليسر وعدم الضّيق ، فروعاً ومواضع لم يعتبر فيها اطّراد الحرج من حيث ثبوت الدّليل عليها في الشّرع على الإطلاق وان لوحظ الحرج كليّة فهي حقيقة من فروع القسم الثّاني لا القسم الاوّل ، الّذي يبحث عنه في المقام.

قال قدس‌سره ما ملخّصه : «المشقة موجبة لليسر ، وهذه القاعدة يعود إليها ، جمع رخص الشّرع ، كأكل الميتة في المخمصة ، ومخالفة الحقّ للتقيّة ... عند الخوف على النّفس ، أو البضع ، أو المال ، أو القريب ، أو بعض المؤمنين ... بل يجوز إظهار كلمة الكفر عند التّقيّة ...

ومن القاعدة الشرعيّة ، التيمّم عند خوف التّلف من استعمال الماء ، أو الشّين ، أو تلف حيوانه ، أو ماله.

ومنها : إبدال القيام ، عند التّعذر في الفريضة ومطلقاً في النّافلة وصلاة الاحتياط غالباً.

ومنها : قصر الصلاة والصّوم ...

ومنها : المسح على الرأس والرّجلين بأقلّ مسمّاه ؛ ومن ثمّ أبيح الفطر جميع اللّيل ، بعد أن كان حراماً ، بعد النّوم ...

__________________

(1) القواعد والفوائد 1 : 124 القاعدة الثانية ، المشقة الموجبة للعسر.

ومن الرّخص ما يختصّ ، كرخص السّفر والمرض والإكراه والتّقية ، ومنها : ما يعمّ كالقعود في النّاقلة ، واباحة الميتة عند المخمصة ، يعمّ عندنا في السّفر والحضر.

ومن رخص السّفر ترك الجمعة والقصر وسقوط القسم بين الزّوجات لو تركهنّ ، بمعنى عدم القضاء بعد عوده ...

ومن الرّخص إباحة كثير من محظورات الإحرام مع الفدية ، وإباحة الفطر للحامل والمرضع والشّيخ والشّيخة وذي العطاش ، والتّداوي بالنجاسات والمحرّمات عند الاضطرار ، وشرب الخمر لإساغة اللّقمة وإباحة الفطر عند الإكراه عليه ، مع عدم القضاء ، ولو اكره على الكلام في الصّلاة ، فوجهان ...

ومنه الاستنابة في الحجّ للمغصوب والمريض المأيوس من برئة وخائف العدوّ ... ، والجمع بين الصّلاتين في السّفر والمرض والمطر والوحل والاعذار ، بغير كراهيّة.

ومنه إباحة نظر المخطوبة المجيبة للنكاح وإباحة أكل مال الغير مع بذل القيمة مع الإمكان ، ولا معها ، مع عدمه ، عند الإشراف على الهلاك.

ومنه العفو ، عما لا تتم الصّلاة فيه منفرداً مع نجاسته ، وعن دم القروح والجروح الّذي لا يرقأ ...

ثمّ التّخفيف ، قد يكون لا إلى بدل ، كقصر الصّلاة ... وترك الجمعة ... وصلاة المريض ، وقد يكون إلى بدل ، كفدية الصّائم وبعض النّاسكين في بعض المناسك ...

والرّخصة قد تجب ، كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، ... وقصر الصّلاة ...

والصّيام ، ... وقد تستحب ، كالنّظر المخطوبة ، وقد يباح كالقصر في الأماكن الأربعة ...

وهنا فوائد : الاولى : المشقة ... والمشقّة الموجبة للتّخفيف هي ما تنفكّ عنه العبادة غالباً ، أمّا ما لا تنفكّ عنه فلا ، كمشقّة الوضوء والغسل في السبرات ، وإقامة الصّلاة في الظّهيرات ، والصّوم في شدّة الحرّ وطول النّهار ، وسفر الحجّ ، ومباشرة الجهاد إذ مبنى التّكليف ، على المشقّة ...

ومنه المشاق التي تكون على جهة العقوبة على الجرم ، وإن أدّت إلى تلف النّفس كالقصاص والحدود ، بالنّسبة إلى المحلّ والفاعل ، وإن كان قريباً يعظم عليه استيفاء ذلك من قريبه ...

والضّابط في المشقّة ما قدره الشّرع وقد أباح في الشّرع حلق المحرم للقمّل ، كما في قصّة كعب بن عجرة (1) ، وقد أقرّ النّبي (2) عمراً على التّيمم لخوف البرد فلتقاربهما المشاق في باقي محظورات الاحرام ، وباقي مسوّغات التّيمّم ، وليس ذلك مضبوطاً بالعجز الكلّي [بل] بما فيه تضيق على النّفس ؛ ومن ثمّ قصرت الصّلاة وابيح الفطر في السّفر ، ولا كثير مشقّة فيه ولا عجز غالباً ؛ فحينئذٍ يجوز الجلوس في الصّلاة مع مشقّة القيام ، وإن أمكن تحمّله على عسر شديد ، وكذا باقي مراتبه.

الثانية : ويقع التّخفيف في العقود ، كما يقع في العبادات ، ومراتب الغرر فيها ثلاث : إحداها : ما يسهل اجتنابه كبيع الملاقيح ... وهذا لا تخفيف فيه.

وثانيها : ما يعسر اجتنابه وإن أمكن تحمّله بمشقّة ، كبيع البيض في قشره وبيع الجدار ، وفيه الاسّ ، وهذا يعفي عنه تخفيفاً.

وثالثها : ما يتوسّط بينهما ، كبيع الجوز واللّوز في القشر الأعلى والأعيان الغائبة بالوصف ...

ومنه الاكتفاء بظاهر الصّبرة المتماثلة ...

ومن التّخفيف شرعيّة خيار المجلس.

ومنه شرعيّة المزارعة والمساقاة والقراض ، وإن كانت معاملة على معدوم.

ومنه اجارة الأعيان فإنّ المنافع معدومة حال العقد.

ومنه جواز تزويج المرأة من غير نظر ووصف ، دفعاً للمشقّة اللّاحقة.

ومنه شرعيّة الطّلاق والخلع ، دفعاً لمشقة المقام على الشّقاق وسوء الاخلاق ،

__________________

(1) صحيح مسلم 2 : 860 861 / 82 باب 10 من كتاب الحج.

(2) السنن الكبرى للبيهقي 1 : 225 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 177.

وشرعيّة الرّجعة في العدّة غالباً ليتروى ... ولم يشرع في الزيادة على المرّتين ، دفعاً للمشقّة ، عن الزّوجات.

ومنه شرعيّة الكفّارة في الظّهار والحنث.

ومنه التّخفيف ، عن الرّقيق بسقوط كثير من العبادات.

ومنه شرعيّة الدّية بدلاً عن القصاص مع التّراضي كما قال تعالى : (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)(1) انتهى كلامه (2) رفع مقامه. ملخّصاً.

وهو كما ترى ، في الأحكام الثابتة من الشرع بملاحظة التخفيف على العباد ، ولا كلام في اطّرادها ، وكون التخفيف حكمة فيها ؛ فلا تعلّق لها بمحلّ البحث أصلاً كما لا يخفى.

السادس : شمول القاعدة للعناوين الأولية والثانوية

السّادس : إنّه لا إشكال في شمول القاعدة لما لا يكون المكلّف سبباً له أصلاً ، بل هو المتيقّن منها ، وأمّا إذا كان سبباً له ، كالمريض الّذي أجنب متعمّداً ، مع تعسّر الغسل في حقّه ، [و](3) مع الأمن من التضرر به ، فقد يقال : بعدم شمول القاعدة له ؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من دليلها ، عدم إيقاع الشارع للناس في الحرج ، بحيث يستند وقوعهم فيه (بجعل) (4) الشّارع ، ومن هنا ورد في بعض الاخبار ، وجوب الغسل على المريض المذكور ، وإن أصابه من المرض ما أصابه.

وحكى عن بعض ، في الاعتراض على إبطال الاحتياط ، بلزوم الحرج في كلماتهم ، لإثبات مقدّمات دليل الانسداد ، بأنّ لزوم الاحتياط إنّما هو من جهة اشتباه الأحكام واختفائها ، وهو مستند إلى تقصير المكلّفين المأمورين بحفظ الأحكام وتبليغها ، فلا

__________________

(1) البقرة : 178.

(2) القواعد والفوائد 1 : 124 130.

(3) يقتضيها السياق.

(4) الافضل : إلى جعل.

يشمله دليل نفي الحرج.

هذا ولكنّ ، الّذي تقتضيه كلماتهم ظاهراً هو الشمول وعدم الفرق بين القسمين ؛ لأنّ إيجاد الجنابة لا تعلّق له بإيجاب الغسل ، حيث أنّ المكلّف صار سبباً لإيجاد الموضوع وأمّا الحكم فهو مجعول للشارع بالجعل الابتدائي والحاصل أنّه لا وجه للاستفادة المذكورة ، من دليل القاعدة أصلاً. وأمّا ما ورد في خصوص المثال المزبور فظاهره ، بل صريحه ، لزوم الغسل مع التضرر أيضاً ، ولا يظنّ أن يلتزم به أحد ، وعلى تقدير القول به ، من جهة الرّواية ، يخرج عن مفروض البحث ؛ لإنّها أخصّ من عمومات نفي الحرج ، ومنه يظهر بطلان القول : بالالتزام بوجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم بالأحكام ؛ نظراً إلى عدم شمول دليل نفي الحرج.

هذا مضافاً إلى انّ الحرج في الفرض ممّا يوجب اختلال النّظام ، فيكون رفعه عقليّاً لا شرعيّاً حتّى يمكن القول ، بعدم شمول دليل نفي الحرج له فأفهم.

السابع : مفاد القاعدة للعبادات بالمعنى الاخص وللمعاملات بالمعنى الاعم

السّابع : إنّه لا فرق في مفاد القاعدة بين العنوانات الأوّليّة ؛ والثّانويّة فلو أمر المالك مملوكه ، بأمر شاقّ عسر ، وكذا الوالد ولده ، بأمر عسر ، والزّوج زوجته ، بأمر عسر ، لم يجب عليهم إطاعتهم لأنّ دليل وجوب إطاعة المخلوق من جانب الخالق ، كسائر الأحكام الإلهيّة ، محكوم بالنّسبة إلى ما دلّ على نفي الحرج ، وليس له خصوصيّة توجب الفرق بينهما أصلاً.

نعم ، لو كان العبد كافراً ، لم يبعد جواز إلزامه بما فيه حرج وضيق ؛ لأنّه ليس أهلاً للامتنان عليه.

نعم ، ربّما تقتضي الرّقة الإنسانيّة عدم إلزامه بذلك ، كالحيوان المملوك ؛ فالاولى ترك الإلزام ، لكنّه لا تعلّق له بدليل نفي الحرج ، كما لا يخفى.

الثامن : شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الاعم والاخص

الثّامن : إنّه لا فرق في مفاد القاعدة بين العبادات بالمعنى الاخصّ ، والمعاملات بالمعنى الاعمّ الشامل لفنّ الأحكام ، فإذا فرض ضيق وحرج في تحصيل مقدار نفقة من وجبت نفقته ، أو في تحصيل ما يحصل به اداء الدّين ، أو في ردّ الوديعة والعارية ، أو في تنفيذ الوصيّة ، أو القسم بين الزّوجات ، إلى غير ذلك ، فلا يجب.

نعم لهم كلام ، في ردّ المغصوب إلى الغاصب ، يقتضي لزومه ولو استلزم حرجاً على الغاصب ، بل ضرراً في الجملة ، إلَّا أنّه من جهة ما تسالموا عليه في باب الغصب من أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال ، فراجع.

التاسع : في حكم التزام المكلف بالفعل الحرجي بالنذرة نحوه

التّاسع : أنّه لو التزم المكلّف بأمر حرجيّ بنذر وشبهه ، كصوم الدّهر غير العيدين مثلاً ، أو أجر نفسه لعمل شاقّ كالحجّ ماشياً من مكان بعيد ، مع عدم اعتياد المشي ، مثلاً فهل يمنع تعسّره ، من انعقاده ووجوب الوفاء به ، أم لا؟ وجهان : ظاهر ، غير واحد ، بل صريح جماعة ، منهم شيخنا الاستاد العلّامة قدس‌سره الاوّل.

وظاهر إطلاق غير واحد في كتاب الحجّ وغيره ، بل صريح بعضهم : الثّاني.

ويوجّه الأوّل : بأنّ قضيّة عموم ما دلّ على نفي الحرج ، اختصاص ما دلّ على وجوب الوفاء بالنّذر وشبهه ، والعقد بما لا يستلزم منه حرج على العباد ، وحكومته عليه كحكومته على الإلزامات الابتدائيّة ، والأحكام الشّرعيّة الاستقلاليّة ، ولا مخصّص له بالثّاني.

والثّاني بأنّ المستفاد من دليل نفيه هو نفي الجعل الابتدائي من الله تبارك وتعالى وأنّه لم يجعل على العباد ما يوجب وقوعهم في الحرج ، بحيث يستند وقوعهم فيه اليه عزّ اسمه ، لا نفي ما يلزمونه العباد على أنفسهم من الأفعال الحرجيّة ، بنذر وإجارة ونحوهما ، فإنّ مرجع الإلزام بما التزموا به ، من الشّارع ، حقيقة إلى إمضاء ما التزموا به

على أنفسهم من الأمور الشاقة ، وهو من هذه الجهة ، كدليل نفي الضّرر ، فكما أنّه فيما يكون نفيه شرعيّاً ، لا ينفي ما أقدم عليه المكلّف من المضارّ الماليّة ، كشراء الماء للطّهارة فيما يكون ضرراً بحسب حال المكلّف ، وشراء الشيء بأكثر من قيمته العادلة ، مع العلم بالغبن ؛ لغرض عقلائي يمنع من كون الإقدام سفهيّاً ؛ فإنّ إيجاب الوفاء بالعقد مع الجهل بالغبن ، قبل المعاملة وإن كان حكماً ضرريّاً منفيّاً ، بما دلّ على نفيه في الإسلام ، فيحكم بثبوت الخيار مع عدم بذلك التّفاوت كما عليه جماعة ، أو مطلقاً ، كما عليه الأكثر ، على الاختلاف المذكور في باب الخيارات. إلَّا أنّ إيجابه مع العلم بالغبن ليس حكماً ضرريّاً ، فلا يكون منفيّاً بما دلّ على نفى الضّرر ، بل التّحقيق عدم صدق الغبن مع الإقدام في صورة العلم ، لكون الخطر مأخوذاً في مفهومه على ما فصّلنا القول فيه في محلّه.

نعم لو كان الضّرر ممّا حكم الشّرع والعقل بحرمته كالمضارّ البدنية والعرضيّة ونحو هما فلا يسوّغه إقدام المكلّف ، كذلك ما دلّ على نفي الحرج في الدّين لا ينفي ما ألزمه المكلّف على نفسه ، من الأمور الشّاقة بإجارة ونذر ونحوهما فإنّ وقوعه في الحرج في الفرض ، لا يستند إلى الشّارع حقيقةً ، بل إلى نفس المكلّف ، فإيجاب الوفاء عليه فيما ألزمه على نفسه من المشاقّ ، لا ينفي بدليل نفي الحرج.

لا يقال : لو كان مساق دليل نفي الحرج ، مساق دليل نفي الضّرر للزم الحكم بعدم رفع الحكم الحرجيّ ، فيما لو أقدم المكلّف على الفعل الحرجيّ مع طيب النّفس ، كما لو أقدم على الغسل الحرجىّ مثلاً ، أو الصّوم الحرجيّ ونحوهما ، فيما لم يبلغ حدّ التضرر مع أنّه ممّا لم يقل به أحد وإن قالوا : بمشروعيّة الفعل بعد رفع وجوبه ، لما عرفت شرح القول فيه. فقاعدة الإقدام بالضّرر في المعاملات قاعدة أخرى ، أو جبت قصر مفاد دليل نفي الضّرر ، على صورة عدمه ، ومن هنا لا يحكم بوجوب شراء الماء في المثال الاوّل ، وإن كان المكلّف مقدّماً عليه. نعم بعد الشّراء يجب عليه التطهير ، من حيث كونه واجداً للماء.

لأنّا نقول : الالتزام بتخصيص قاعدة نفي الضّرر بمخصّص خارجيّ ، فيما لو أقدم المكلّف على الضّرر من جهة علمه بالغبن ، أو العيب ، بحيث لولاه ، قيل بثبوت الخيار مع العلم أيضاً ، كما ترى ، لانحصار ما يتوهم كونه مخصّصاً ، بقاعدة السّلطنة على الأموال وهي كسائر أدلة الأحكام محكومة بقاعدة نفي الضّرر.

هذا مع أنّه لا معنى للقول بحرمة الإقدام على الفعل الحرجيّ ، فالسّلطنة ثابتة بالنّسبة إلى الأبدان أيضاً ما لم يوجب الإضرار عليها ، فليس الدّليل إلّا ما قضي بعمومه بوجوب الوفاء بالعقد بعد ملاحظة انحصار مفاد دليل نفي الضّرر.

هذا بعض الكلام في هذا الامر ، والإنصاف أنّ المسألة غير نقيّة عن الإشكال ، وإن كان الأرجح في النّظر عاجلاً ، هو القول الأوّل.

العاشر إنّه لو وقع التعارض بين قاعدتي نفي الضّرر ، والحرج ، كما إذا فرض كون تصرّف المالك مضرّاً بجاره ، ومنعه حرجاً وضيقاً في حقّه ، فهل يرجّح إحدى القاعدتين على الاخرى ، أو يحكم بعدم الترجيح وإجمال القاعدتين ، والرجوع إلى قاعدة أخرى محكومة بالنّسبة إليهما ، على فرض سلامتهما ، كقاعدة السلطنة في الفرض المزبور؟
وجهان :

أوجههما الثّاني : نظراً إلى مساواتهما في المرتبة وكون كلّ منهما حاكماً على عمومات أدلّة التّكاليف ومقدّم عليها بالذّات ، من غير أن يكون لأحديهما تقدّم على الاخرى بحسب المفاد والمدلول.
هذا آخر ما أردنا إيراده فيما يتعلّق بقاعدة نفي الحرج حسب الوسع ومساعدة التّوفيق ، والحمد لله أوّلاً وآخراً وله الشّكر دائماً ، والصّلاة على نبيّه وآله الطّاهرين أبداً سرمداً ، وقد فرغنا ممّا أوردناه في العاشر من شوّال ، من سنة ثالث عشر بعد الالف وثلاثمائة ، مضت من الهجرة النّبويّة على مهاجرها وآله الف سلام وتحيّة.
الفصل السادس

رسالة قصد الدعاء

مع قصد القراءة في الصلاة

المسألة الاولى :

جواز الجمع بين قصد القراءة والدعاء

(الاجتزاء بالقراءة مع ارادة المعنى من اللفظ)
مسألة : اختلف الأصحاب ، في أنّه هل يجوز الجمع في قراءة القرآن ، الواجبة في الصّلاة بين قصد القراءة وقصد الدّعاء ، ومثاله ، أن يقصد عند قراءة قوله تعالى :

(اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) جزء الفاتحة إنشاء الدّعاء بهذا الكلام ، أم لا؟ وكذا عند قراءة قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) بقصد كونه جزءاً للقراءة ، اظهار الخضوع والعبوديّة بهذا اللّفظ ، إلى غير ذلك.

القول الاول

فذهب جماعة ، منهم العلّامة قدس‌سره في التّذكرة ، على ما حكاه الاستاذ العلّامة قدس‌سره عنهم إلى عدم الجواز (1).
القول الثاني

وذهب آخرون منهم الشّهيد قدس‌سره في الذّكرى (2) ، إلى الجواز ، والّذي اختاره شيخنا الاستاذ العلّامة دام ظلّه ، الأوّل.

__________________

(1) تذكرة 3 : 162.

(2) الذكرى : 194 ط ق.

تعزيز محل النزاع

ثمّ إنّ الكلام في المسألة ، حسبما علم من عنوانها ، في احتساب المقروّ ، من القراءة الواجبة وكفايته ، في امتثال الأمر ، بالقراءة وعدمه. وأمّا إبطال ما يقصد به الدّعاء ، للصّلاة ونحوها من آيات القرآن ولو في غير القراءة الواجبة ، فهو من جهة كونه كلاماً آدميّاً ، فهو كلام آخر لا دخل له بما نحن في صدده. وسنتكلّم فيه إن شاء الله تعالى بعد الفراغ عن المسألة.

دليل القول بعدم الجواز

واستدلّ شيخنا لعدم الجواز والكفاية وفاقاً لموافقيه ؛ بأنّ قراءة القرآن المأمور بها في الصّلاة ، كقراءة كلّ كلام للغير ، ليس معناها إلّا حكاية كلامه أي التّلفّظ بالقرآن ، من حيث أنّه كلام من الله ، أو التلفّظ بغير القرآن في قراءة غيره ، من حيث أنّه من غير الله عزوجل ، كقراءة عبارة القوانين مثلاً.

ومن هنا ذكر جماعة ممّن تأخّر من المحقّقين إنّ لفظ الحكاية موضوع للّفظ لا للمعنى ، فإذا كان معنى قراءة كلام الغير ما ذكر ، فلا يمكن الجمع بينه ، وقصد الدّعاء مثلاً من الكلام بمعنى إنشاء الدّعاء وإرادة المعنى من اللّفظ ، من حيث كونه متكلّماً به.

وبالجملة الجمع بين عنوان القراءة والدّعاء ، وكون الشّخص قارئاً وتالياً لكلام الغير ، وداعياً ومنشأً للدّعاء ، ممّا لا يمكن عقلاً ، فلا بدّ إمّا أن يدّعى أنّ قراءة كلام الغير ليس معناه ما ذكر ، أو يدّعى عدم التّنافي بينه وبين إنشاء الدّعاء ، والاوّل مخالف للوجدان وصريح كلمات الاعلام ، والثّاني مخالف لضرورة العقل.

نعم لا نمنع التّنافي بين قراءة كلام الغير والإلتفات إلى معناه ، بل إنشاء المعنى وإرادته في النّفس ، بل جعل التّكلّم بكلام الغير ، كاشفاً عنه وإمارة له ، من غير أن ينشأه بهذا الكلام ، وعليه يحمل جميع ما ورد من الأخبار (1) في باب إظهار الخضوع

__________________

(1) عيون اخبار الرضا 2 : 269 / 59 ، الامالي للشيخ الطوسي : 239 ح 253 / 1 ، بحار
والعبودية عند قراءة قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وطلب هداية الصّراط المستقيم عند قراءة قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ).
وما ورد في جملة من الأخبار ، من أنّ فاتحة الكتاب نصفها لله تعالى ونصفها للعبد ، إلى غير ذلك ، فإنّ المراد منها إرادة معنى القضايا المذكورة في النّفس ، لا باستعمال اللّفظ فيها.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر ، الفرق بين قراءة القرآن والدّعاء والزّيارة ، فإنّ ما ورد من الائمّة عليهم‌السلام في باب الدّعاء والزّيارات من الأخبار ، إنّما هو في بيان تلقين كيفيّة الدّعاء مطلقاً ، أو في الأوقات المخصوصة أو الزّيارة مطلقاً ، أو في الأوقات المخصوصة ، وليس الغرض منها وقراءة ما قرأه الإمام بعنوان الحكاية ، فهو نظير بيان العالم صيغ العقود والإيقاعات للجاهل بها.

وبالجملة قد يتعلّق الامر بقراءة كلام الغير وحكايته وقد يتعلّق بإنشاء المعاني بألفاظ مخصوصة ، وامتثال الأمر مع الاوّل لا يمكن بإنشاء المعنى من اللّفظ وإرادته منه ، كما إنّ امتثال الثّاني لا يمكن بالحكاية ، فهذا كلّه يكشف ، عن استحالة كون الشّخص قارئاً لكلام الغير وداعياً به ، والأمر بقراءة القرآن من قبيل الاوّل ، وما ورد في بيان الزّيارات من قبيل الثّاني.

ولأجل ما ذكرنا ادّعى بعض مشايخنا المتأخّرين ، الضّرورة في تنافي القراءة وقصد المعنى من اللّفظ ، ومن هنا نحكم بصحّة الصّلاة فيما إذا أراد معنى إحدى التّسليمات من ألفاظها من دون أن يقصد منها الحكايات ، فإنّا فهمنا من الدّليل ، إنّ المطلوب فيها ليس خصوص وجودها الحكايتي وهذا بخلاف قراءة الفاتحة والتّوحيد مثلاً ، فانّ المطلوب في القراءة هو وجودها الحكايتي لا الادعائي.

هذا ثمّ انّه استدلّ ثاني الشّهيدين في الرّوضة (1) على ذلك بدليل آخر ، وهو استلزام

__________________

الأنوار 89 : 226 و 110 : 263.

(1) اللمعة الدمشقية 1 : 127 ، تروك الصلاة.

الجمع بين القصدين ، استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، وهو بظاهره كما ترى ، ممّا لا معنى له ؛ فانّ القارئ لكلام الغير ، من حيث هو قارئ لا يستعمل اللّفظ في معنى ، بل ينقل كلام الغير ، فلا يلزم من استعمال اللّفظ في معنى ، وانشاء الدّعاء ونحوها به ، استعماله في معنيين ، بل الوجه في عدم الجواز ، وإن قلنا بجواز استعمال اللّفظ في معنيين ، ما ذكرنا : من عدم إمكان الجمع عقلاً بين عنوان الحكاية الحقيقيّة واستعمال اللّفظ في المعنى على ما عرفت بيانه.

ومن هنا التجأ بعض المحقّقين من محشي الرّوضة إلى توجيه كلامه وقال :

إنّ المراد ، عدم إمكان الجمع بين عنوان الثاني وعنوان قصد المعنى من اللّفظ. وان كان هذا التّوجيه في كمال البعد من كلامه كما لا يخفى. وبالجملة الجمع بين الحكاية الحقيقيّة واستعمال الحاكي اللّفظ في المعنى بنفسه ممّا لا يمكن عقلاً. نعم لا منافاة بين الحكاية الحقيقيّة وارادة المعنى في القلب ، لا من اللّفظ ، بل وارادة إفهام الغير بطريق اللّزوم ، بجعل الحكاية إمارة له ، ويسمّى إنشاء كما انّ عكسه ، وهو استعمال لفظ الغير من جهة كمال لطفه وفصاحته في المعنى يسمّى اقتباساً ، كما إنّه لا منافاة بين الحكاية المجازيّة وإرادة المعنى من اللّفظ ، كما يسمّى متابعة المؤذن في أذانه حكاية الأذان مع إنّه لا حكاية حقيقة فيه قطعاً ، بل ولا ذكر اللّفظ من جهة كونه لفظ المؤذّن ومثله ، وأولى بالتّسمية ما إذا استعمل لفظ الغير في المعنى ، من جهة إنّه لفظ الغير ، كما أنّه لا إشكال في جواز الجمع بينهما كما هو المعاين بالوجدان.

لكن هذا كلّه لا يجدي ، في باب قراءة القرآن في الصّلاة ؛ لأنّ المعتبر فيها الحكاية الحقيقيّة لا المجارية ، بل ربما يكون الجمع بينهما مؤدّياً إلى الكفر كما في قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ونحوه ، ممّا يكون نسبته إلى غير الله كفراً كما لا يخفى.

دليل القول بالجواز

هذا واستدلّ القائلون بجواز الجمع بأمرين :
أحدهما : المنع من اعتبار المعنى المذكور للحكاية في نقل كلام الغير وصدق
القرآنيّة ، بل يكفي فيه مجرّد ذكر اللّفظ بقصد أنّه لفظ القران.

وفيه ما لا يخفي ؛ إذ صدق القراءة على الموجود من القارئ في الخارج ، لا يستلزم صدق قراءة القرآن في حقّه ، بحيث يوجب صدق الامتثال ، كما ستقف على تفصيل القول فيه في المسألة الثّانية.

ثانيهما : ما ورد من الأخبار في الأمر بتأكيد الخضوع عند قراءة قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وطلب الهداية عند قراءة قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) وما ورد ، في أنّ نصف الفاتحة لله ونصفها للعبد ، وما ورد عند قراءة قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) ومن قوله الله تعالى : للملائكة انّ عبدي حمدني ، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بهذا المساق.

هذا وفيه ما عرفت في طيّ كلماتنا السابقة ، من إنّ المراد من الأخبار المذكورة ، ليس هو استعمال اللّفظ في المعنى بحيث يخرجه عن عنوان الحكاية.

هذا ملخّص ما افاده شيخنا دام ظلّه في تحقيق المقام وتنقيح المرام.

تعيين البسملة قبل القراءة

وفرّع عليه وجوب تعيين البسملة عند قراءة السّورة في الصّلاة ، حيث أنّها جزء للسّورة ، على مذهب الإماميّة ، وأنّ كلّ سورة نزلت مع البسملة على النّبي ، فانّما هي بعنوان الجزئية ، فلو لم يعيّن البسملة عند قراءتها لم تقع للسّورة الّتي يقرءها بعدها ، فتكون السّورة ناقصة ، فضلاً عن أن يقصد البسملة لسورة ثمّ بدا له بعد قراءتها ، أن يقرء سورة أخرى ، فانّه أولى بعدم الأجزاء.

حكم ما لو غفل عن تعيين السورة

نعم في صورة عدم الالتفات عند قراءتها ، يمكن القول بالاجزاء وعدم وجوب إعادة البسملة ، لأنّ اختياره سورة مخصوصة بعدها يكشف ، عن قصده اليها إجمالاً

عند قراءة البسملة ، كما ذكره الشّهيد ، في محكي الذّكرى (1) ، سيّما إذا كانت عادته على قراءة سورة خاصّة ، فانّ هذا الفرض أولى بالإجزاء لوضوح تحقّق القصد إجمالاً في نفسه وان لم يكن ملتفتاً إليه عند القراءة.

ثمّ ذكر دام ظلّه بعد ما ذكره ، أنّه يمكن التّفصيل فيما ذكرنا بالنّسبة إلى الآيات فكلّ آية لا معنى لاستعماله في معناه بالنّسبة إلى الله عزوجل كما في قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وقوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) فيقال انّ المراد من الأمر بقراءته هو ما ذكرنا من الحكاية المسامحيّة ، الّتي ذكرنا أنّها أولى بتسميتها حكاية ، وكلّ آية لم تكن من هذا القبيل ، تعتبر فيها الحكاية الحقيقيّة هذا مجمل ما افاده دام ظلّه.

ثمّ ذكر إنّ مقتضى الاحتياط ، عند قراءة القسم الاوّل ، عدم ارادة المعنى من اللّفظ أيضاً.

أقول مقتضى ما افاده دام ظلّه كون الاحتياط في ارادة المعنى من اللّفظ ، لفرض عدم المستعمل فيه للّفظ بالنّسبة إلى الله عزوجل فأمره بقراءته نظير التّلقين أو الاحتياط بالنّسبة إلى أحد الطّرفين فالحكم ، بأنّ الاحتياط ، في عدم قصد المعنى من اللّفظ ، لا يخلو عن إشكال ، فتأمّل. هذا مجمل القول في المسألة الاولى ، وهي الاجتزاء بالقراءة مع ارادة المعنى من اللّفظ.

المسألة الثانية :

حكم قراءة القرآن في الصلاة لإفهام معنى آخر (قصد المعنى دون الحكاية)
وامّا الكلام في المسألة الثّانية : وهي بطلان الصّلاة بما قصد المعنى منها على تقدير عدم كفايته ، عن القراءة الواجبة ، كما لو بنى على تكرار الآية الّتي قصد بها المعنى في القراءة الواجبة ، أو قراءة في غير حالة القراءة لإرادة تفهيم المعنى على طبق غرضه ، أو

__________________

(1) الذكرى 3 : 355.

في حالها من غير الآيات الواجبة كقراءة قوله تعالى : (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ) الخ ، لبيان إفهام خلع النّعل لمن يدخل البيت وقراءة قوله تعالى : (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) ، لبيان الاذن في دخول الدّار ونحوهما بحيث استعمل اللّفظ فيه ولم يكن مقصوده من القراءة الحكاية أصلاً ، فملخّص القول فيها إنّ الظّاهر من جماعة ، بطلان الصّلاة بها منهم العلّامة قدس‌سره في محكيّ التّذكرة (1) ، وظاهر آخرين ، بل صريحهم ، عدم بطلان الصّلاة ، منهم ثاني المحقّقين (2) واختاره شيخنا دام ظلّه (3) ، واستشكل في محكي جامع المقاصد (4).
واستدلّ الأوّلون (5) ، بكونه كلام الادميّ ، فتبطل به الصّلاة.

أمّا الصّغرى : فلاعتبار قصد الحكاية والقرآنيّة في تحقّق القرآن ، فاذا لم يقصد ذلك ، بل قصد الانشاء من اللّفظ واستعمله فيه ، خرج عن القرآنيّة ودخل في كلام الادميّ ، إذ لا فرق فيه بين العربيّ وغيره ، ومجرّد مشابهة لفظه ، للقرآن لا يغني من شيء.

وامّا الكبرى : فلما استفيد من الأخبار (6) الكثيرة والاجماع ، من بطلان الصّلاة ، بكلام الادمي إذا صدر ، عن عمد ، كما هو مفروض البحث.

واستدلّ الآخرون ، بمنع خروج الموجود خارجاً ، عن صدق القرآنيّة بمجرّد الانشاء وارادة المعنى من اللّفظ ، فانّا وإن منعنا عن تحقّق الامتثال ، إذا قصد غير الحكاية من قراءة القرآن إلَّا أنّه لا ملازمة بينه وبين عدم صدق القرآنيّة على الموجود الخارجي من الكلام المماثل لكلام الله عزوجل ، توضيح ذلك ، وبيان عدم الملازمة والفرق : هو أنّ المتكلّم والقارئ ، شروعه في القراءة إذا قصد غير الحكاية من القراءة ، صدق في حقّه عدم بنائه على امتثال الأمر بقراءة القرآن في الصّلاة ، لأنّ

__________________

(1) التذكرة 3 : 162 مسألة 245.

(2) جامع المقاصد 2 : 344.

(3) كشف الغطاء 3 : 193.

(4) جامع المقاصد 2 : 343.

(5) التذكرة 3 : 162 مسألة 245.

(6) التهذيب 2 : 74 / 276 ، الاستبصار 1 : 318 / 1186.

المفروض ، عدم قصد الحكاية عند التكلّم ، بل قصد أمراً آخراً من التّكلّم باللّفظ ، وامّا إذا وجدت الالفاظ منه في الخارج على أسلوب القرآن فيصدق عليه انّه قرآن ، من حيث مماثلته لما نزّله روح الامين على قلب سيّد المرسلين ، وقرأه عليه ، كما إنّه إذا أمر الشّخص بإيجاد مركّب خارجيّ كالسّرير مثلاً ، لم يصدق في حقّه عند شروعه في كلّ جزء منه بقصد غير السّرير ، إنه يشتغل بتركيب السّرير ويبني على امتثال الأمر بإيجاده وامّا إذا بدا له بعد إيجاد أجزائه بقصد غيره ، أن يوجد السّرير فإذا أوجده يقال على الوجود الخارجي إنّه سرير ، لماله من الامتياز من بين المركّبات الخارجيّة ، غاية الامر إنّه يسقط عنه الامر. إذا فرض كونه توصّليّاً ، بعد التيامه الاجزاء ، بعد ايجاد كلّ جزء منها بقصد غير السّرير ، فالامر في المقام أيضاً من هذا القبيل ، هذا ملخّص ما افاده دام ظلّه.

ولكّنك خبير بانّه على فرض تماميّته لا يجري إلّا بالنّسبة إلى ما يكون مختصّاً بالقرآن ، وامّا ما يكون مشتركاً كالحمد لله ونحوه فلا يجري ما ذكره فيه ، كما صرّح به بعض مشايخنا المتأخّرين أيضاً. وممّا ذكرنا كلّه يعلم وجه إشكال جماعة من الاصحاب في المسألة قال في الذّكرى (1) في المسألة وجهان : البطلان والصحة بناءً على إنّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرّد القصد ، أم لا؟ انتهى كلامه. والمسألة لا تخلو عن اشكال. هذا آخر ما اردنا ايراده من حكم ما يتعلّق بالمسألة على سبيل الايجاز والاجمال. والله العالم بحقيقة الحال والحمد لله ربّ العالمين ، والصّلاة على محمّد وآله الطّاهرين ، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الاوّلين والاخرين إلى يوم الدّين.

وكان اتمامها في العشر الاوّل من جمادي الآخرة سنة اربع عشر وثلاثمائة بعد الالف من هجرة خير البشر عليه من التّصلية ازكاها ومن التّزكية انماها.

__________________

(1) الذكرى : 216 التروك الواجبة.

الفصل السابع

رسالة نكاح المريض

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الاوّلين والاخرين إلى يوم الدّين.

صحة وجواز نكاح المريض

مسألة : لا اشكال ، بل لا خلاف ، في صحّة نكاح المريض وإن مات في مرضه قبل الدّخول ، وتدلّ عليها عمومات الكتاب ، والسّنة وخصوصات الأخبار المستفيضة كما ستقف عليها ، بل يمكن الاستدلال عليها ، بالإجماع فانّ النّسبة إلى الرّواية في الشّرائع (1) ، وإلى الشّهرة في الدّروس (2) مع عدم دلالتها على المخالفة ، سيّما مع ملاحظة جز مهما بالمسألة في النّافع (3) واللّمعة (4) لا تدلّ على التّأمّل في هذه المسألة ، فلعلّهما متأمّلان فيما دلت عليه الرّوايات وأطبقت عليه الفتاوى ظاهراً ، من عدم استحقاق المهر ، والميراث والعدّة ، فيما لو مات المريض قبل البرء والدّخول.

وإن كان التّأمّل فيها أيضاً في غاية الضّعف والسّقوط ، كما ستقف عليه ، وإن حكي عن نصير الدّين ، أنّه قال بعد نقل ذلك : وفيه كلام.

وبالجملة لا ينبغي الكلام في أصل جواز نكاح المريض وصحّته وترتيب جميع أثار العقد الصّحيح عليه وإن مات في مرضه قبل الدّخول عدا ما عرفت من الآثار ،

__________________

(1) الشرائع 4 : 835.

(2) الدروس 2 : 358.

(3) النافع : 264.

(4) شرح اللمعة 6 : 48 49.

بل عدم إمكان توقّف صحّته على الدّخول على ما جزم به بعض الاصحاب أيضاً ؛ نظر إلى لزوم الدّور ، وإن منعه بعض مشايخنا ؛ نظراً إلى كون الدّخول كاشفاً عن صحّة النّكاح من حين وقوعه ؛ لأنّ الكشف الحقيقي غير معقول والحكمي إنّما يمكن بالنّسبة إلى غير الاثر المذكور ، كما هو ظاهر ؛ فانّه نظير التّصرّفات فيما بيع فضولاً ، من حيث الحكم التّكليفي ، حيث انّها لا تنقلب إلى الاباحة بعد إجازة المالك ، بل يكفى في ثبوت الحرمة لها ، عدم تملّك المشتري في مرحلة الظّاهر ، ومن هنا يمكن الالتزام بحرمتها في مسألة الفضولي ، وبلزوم الدّور في المقام على القول بالكشف الحقيقى أيضاً فتأمّل.

اشترط العدة والمهر والتوريث بالدخول

انّما الكلام : في أنّه لو مات قبل البرء ، وقبل الدّخول هل يحكم بترتيب خصوص استحقاق المهر ، والتّوريث ، والاعتداد من الاحكام أم لا؟ ظاهر الفتاوى ، بل صريح جملة منها : عدم ثبوت هذه الأحكام ، وهو المراد ببطلان النّكاح في الاخبار ، واشتراط نكاح المريض بالدّخول في كلماتهم ، كما في الشّرائع (1) وغيره ، فيكون ترتيب خصوص هذه الآثار على النّكاح مراعى بالبرء أو الدّخول كاستحقاق تمام المهر ، المراعى بالدّخول في نكاح الصّحيح ، وإلّا فقد عرفت كون صحّته ممّا اطبقت عليها النّصوص والفتاوى.

ويدلّ على انتفاء هذه الأحكام والآثار الخاصّة فيما لو مات في مرضه قبل الدخول ، جملة من الرّوايات.

منها : ما عن محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد الخيّاط ، قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل تزوّج في مرضه ، فقال : إذا دخل

__________________

(1) الشرائع 4 : 835.

بها فمات في مرضه ، ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل (1).
ومنها : ما عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض أله ان يطلّق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وان لم يدخل بها فنكاحه باطل (2).
ومنها : ما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (3) ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن احدهما عليهما‌السلام قال : ليس للمريض ان يطلّق وله ان يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه ، فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. ورواه الشّيخ رحمه‌الله باسناده عن الحسن بن محبوب ، إلى غير ذلك.

المراد من بطلان النكاح بالموت قبل الدخول

والمراد ببطلان النّكاح قبل الدّخول في هذه الاخبار ، هو ما عرفت من عدم تأثيره في خصوص الأحكام الخاصّة ، أي البطلان الحكمي لا الحقيقي ، كما هو المراد من نفي الطّلاق للمريض ؛ فانّ الطّلاق في حال المرض لا يوجب نفي الارث في الجملة ، وهو المراد ببطلانه في بعض الأخبار ، وإن امكن حمله على الكراهة ، والحاصل : أنّ التّصريح بجواز النّكاح للمريض في تلك الاخبار مع الحكم بالبطلان ، فيما لو مات قبل الدّخول ، من اقوى القرائن والشّواهد على ما ذكرنا ، من إرادة البطلان الحكمي وإلّا فلا بدّ من أن يجعل الجواز والصحّة مراعي بالدّخول وهو كما ترى.
__________________

(1) الفقيه 4 : 311 / 5667 باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه. نشر جامعة المدرسين 1404 ه‍ ط الثانية ، قم.

(2) تهذيب الاحكام 8 : 77 ح 259 / 178 باب احكام الطلاق.

(3) الكافي 6 : 123 / 12 باب طلاق المريض ونكاحه ، نشر دار الكتب الاسلامية طهران ط الثالثة 1367.

الوجه في عدم التعرض لنفي العدة

ثمّ إنّ عدم التّعرض لنفي العدّة في تلك الاخبار مع ثبوته ، بل وضوحه ، وإن أهمل ذكره في كلمات اكثرهم في باب العدّة ، والنّكاح والطّلاق ، من حيث سوق كلماتهم في باب العدّة ؛ لبيان العدّة ، للعقد الصّحيح حقيقة وحكماً على كلّ تقدير ، لا ما كان باطلاً في الجملة ، إنّما هو من جهة دلالة الحكم بالبطلان عليه ، فلا يحتاج إلى الذّكر فتأمّل.

وبالجملة : لا ينبغي اتعاب النّظر في المسألة في نظري ، لا في اصل جواز نكاح المريض وصحّته ، ولا في عدم ترتيب الاحكام الثّلاثة ، فيما لو مات في المرض قبل الدّخول وإن أهمل غير واحد ذكر سقوط العدّة في بابها من جهة الملاحظة المذكورة.

فروع :

ثمّ إنّ هنا فروعاً ، ينبغي التّعرّض لها :

الفرع الاول : في المراد من الدخول

الاوّل : إنّ المراد من الدّخول في المقام هل هو خصوص ما يوجب الغسل قبلاً ، أو دبراً ، أو مسمّاه وإن لم يوجب الغسل.

وجهان : صريح بعض من تعرّض للمسألة الثّاني ، وهو الأوجه ، بالنّظر إلى الاطلاق ؛ إذ لا قرينة لصرفه إلى خصوص ما يوجب الغسل فضلاً عن خصوص الدّخول في القبل ، ودعوى الانصراف لا شاهد لها في المقام.

الفرع الثاني : كون الموت في مرض النكاح

(حكم بقاء نوع المرض وتبدل شخصه) الثّاني إنّه لا إشكال في اعتبار ترتب الموت على المرض الّذي وقع فيه النّكاح

وعدم البرء منه فيما عرفت من الأحكام ، بل لا خلاف فيه أصلاً وهو ظاهر الأخبار أيضاً ثمّ إنّ المعتبر هو المرض النّوعي ولو تبدل شخص المرض الّذي وقع فيه النّكاح بمرض آخر ولو استند الموت إليه ، وإن استشكل فيه بعض مشايخنا.

وهل يعتبر استناد الموت إلى نوع المرض أو يكفي مقارنته معه ولو لم يستند إليه ، فالمريض المقتول بالسّهم ، أو السّم أو غيرهما ممّا يكون خارجاً ، عن عنوان المرض خارج عن موضوع المسألة على الاوّل ، وداخل فيه على الثّاني.

وجهان :

أوجههما الاوّل ، بالنّظر إلى ما يظهر من الأخبار عند التّأمّل وان استشكل فيه بعض مشايخنا ، في شرحه على الشّرائع ، من حيث ظهور كلمة ، في ، في الظّرفيّة لا السّببية ، وعلى تقدير عدم الظّهور يرجع إلى العمومات المثبتة للآثار والآحكام المذكورة ؛ نظراً إلى كون الاجمال في المخصّص المنفصل ، وان كان مقتضى الاصول ، نفيها في الجملة كما هو واضح فتدبّر.

الفرع الثالث : حكم ما لو مات بعد موت الزوجة بمرض السابق

الثّالث : إنّه لا إشكال في ثبوت ما عرفت ، فيما لو مات في مرضه قبل موت الزّوجة ، بل هو المتيقّن من الأخبار وكلمات الأصحاب ، وامّا لو مات بعد موت الزّوجة ، فهل يلحق بالصّورة الاولى ، فيحكم بنفي الآثار المذكورة أو لا يلحق بها فيحكم بارثه منها في الفرض؟ وجهان : بل قولان : صريح بعض مشايخنا وظاهر جماعة الاوّل ؛ نظراً إلى عموم روايات المسألة ، أو اطلاقها ، وصريح المحكيّ عن غير واحد الثّاني ، نظراً إلى كون الحكم على خلاف القواعد ، فيقتصر على المتيقّن والاقوى هو الاوّل ، نظراً إلى أنّ الرّجوع إلى القواعد إنّما هو مع اجمال روايات المسألة لا مع ظهورها.

الفرع الرابع : في الحاق مرض الزوجة بمرض الزوج وعدمه

الرّابع : إنّه هل يلحق مرض الزّوج مرض الزّوجة ، فيحكم بنفي ارث الزّوج منها ، وبطلان المهر إذا ماتت قبل البرء والدّخول ، أو لا يلحق به؟ وجهان : صريح كلّ من تعرّض للمسألة هو الثّاني ؛ لكون الحكم على خلاف الاصول والقواعد فيقتصر على مورد الرّوايات ، وربما يقال بالالحاق نظراً إلى استنباط المناط ، وهو كما ترى قياس باطل عندنا.

الفرع الخامس : في مدة المرض

الخامس : إنّه هل يحكم بثبوت ما عرفت فيما لو طال المرض بكثير ، كخمس سنين مثلاً أو لا؟ وجهان : ظاهر الأخبار وكلماتهم الاوّل ، وربما استشكل فيه بعض مشايخنا في شرحه على الشّرائع من حيث امكان دعوى انصراف أخبار المسألة إلى غيره ، وكون الحكم على خلاف الاصول والقواعد.

الفرع السادس : هل يشترط في المرض الأزمان أم يكفي الادواري

السّادس : إنّه هل يحكم بشمول الحكم وعموم المسألة ، لما كان من المرض من قبيل الأدوار ، كالنّوبة مثلاً ، فيما لو استند الموت اليه.

وجهان : أوجههما الاوّل ، نظراً إلى صدق المرض وعموم الأخبار ، واستشكل بعض مشايخنا فيه أيضاً لما عرفت في الفرع الخامس.

الفرع السابع : في وقوع النزاع في الدخول وعدمه

السّابع : إنّه لو وقع النّزاع في الدّخول وعدمه ، فالحكم من حيث تقديم قول من يدّعي الدّخول ، فيما إذا تحقّقت هناك خلوة بينهما ، أو قول من يدّعي عدمه ، ما تعرّضوا له في باب النّكاح ، وإن كان الأوفق بالقواعد تقديم قول من ينكر الدّخول ، ولو وقع النّزاع في البرء عن المرض الّذي وقع فيه النّكاح ، فهل يحكم بتقديم قول من يدّعيه ، أو قول من ينكره.

وجهان :

أوجههما : بالنّظر إلى الاستصحاب وإن كان الثّاني ، إلَّا إنّ الاشكال في جريانه ، من حيث رجوعه إلى الاصول المثبتة ، ولا يجوز الرّجوع إلى العمومات ولا إلى أخبار المسألة في النّزاعين ؛ لكون الشك فيهما من الشّبهة الموضوعيّة ، فلا بدّ من الرّجوع إلى الاصول العمليّة بالنّسبة إلى نفس الآثار.

هذا اخر ما اردنا بيانه فيما يتعلّق بالمسألة عاجلاً والحمد لله أوّلاً وآخراً وله الشّكر دائماً سرمداً والصّلاة على نبيّه وآله الطّاهرين أبداً.

بسعي واهتمام اينجانب أقلّ السّادات محمّد علي الموسوي الشّيرازي اصلاً والطّهراني موقفاً ومسكناً انطباع يافت وبقلم شكسته بنده گناه كار احمد تفرشي در شهر رجب تحرير شد في سال 1314.

الفصل الثامن

رسالة رد السلام اثناء الصلاة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.

لو تعدد المسلِّم واتحد المسلَّم عليه

مسألة : إذا سلّمت جماعة على شخص ، فهل يكتفي بجواب واحد بصيغة الجمع ، عن سلامهم بحيث يقصد منها جواب واحد من الجماعة ، كما يكتفي بجواب واحد في عكس المسألة إجماعاً وان قيل باستحباب أجوبة متعددة ، ولو بعد جواب واحد فيما لم يكن المسلّم عليه في الصّلاة ، أو يجب الاتيان باجوبة متعدّدة بعدد رءوس المسلّمين ، من غير فرق بين أن يكون في حالة الصلاة ، أو غيرها؟ وجهان :

الرأي المشهور

ظاهر المشهور فيما اظنّ به ظنّاً قويّاً ، الثّاني.

الرأي المقابل للمشهور

وصريح بعض السّادة الاعلام من مشيختنا في اجوبة مسائلة ، الاوّل ، بل صريحه عدم جواز التّعدد ، فيما قصد ردّ الجميع بصيغة واحدة ، على ما هو مفروض الكلام ، سواء كان المسلّم عليه في الصّلاة ، أو خارجها ، حيث قال : في طيّ حكم صور السّلام ، من حيث تعدّد المسلّم والمسلّم عليه ووحدتهما ، وتعدّد المسلّم ووحدة المسلّم عليه عكس الصّورة ، ما هذا لفظه بالفارسيّة.

سيّم : ان است كه مسلّم متعدّد باشد ومسلّم عليه واحد ، در اين صورت نيز هرگاه قصد همه كند به يك ردّ اكتفا مى تواند نمود ، بلكه اگر در اثناى نماز بوده باشد در صورتى كه به يك صيغه قصد ردّ همه نموده ، اتيان بصيغه سلام متعدّد نمى تواند نمود ، بلكه دور نيست در خارج نماز چنين بوده باشد ؛ نظر باينكه امتثال بردّ واحد كه ، بان قصد همه نموده حاصل شد وحكم برجحان بعد از آن اگر چه بطريق استحباب بوده باشد ، محتاج بدليلست. انتهى كلامه رفع مقامه.

وفيه ما لا يخفى لظهور الفرق بين المسألة وعكسها ، الّذي حكموا فيه بكفاية الرّد من بعض من سلّم عليهم ؛ حيث انّ التحيّة واحدة في عكس المسألة وان كان المسلّم عليه متعدّداً فيكون الرّد واجباً كفائيّاً ، وهذا بخلاف المسألة ؛ فانّ التّحيّة فيها متعدّدة بتعدّد المسلّمين ، فلا معنى لكفاية ردّ واحد ، ولو كان بصيغة الجمع ، ضرورة عدم تعدّد الرّد مع وحدة الصّيغة.

رأي المصنف

فالقول : بكفاية ردّ واحد يقصد به الجواب عن جميع المسلمين ، نظراً إلى صدق ردّ تحيّتهم بذلك ، ضعيف. ولا فرق في ذلك بين كون المسلّم عليه الواحد في الصّلاة أو خارجها ، فيجب عليه الاتيان بالمتعددة في الصّلاة ، بعدد سلام المسلّمين ، كما يجب عليه في خارجها.

نعم على ما افاده من حصول الامتثال برد واحد قصد به الجواب عن الجميع ، لا مقتضي لجواب آخر في خارج الصّلاة ، فضلاً ، عن الصّلاة ، إلَّا بعنوان الاحتياط ، والخروج عن الخلاف ، فيختصّ بخارج الصّلاة ، ضرورة عدم تحقّق الاحتياط موضوعاً بالنّسبة إلى الصّلاة.

لو حصل الرد من غير المصلي

نعم فيما وجب الرّد كفاية كما في عكس المسألة ، يجوز الاقدام على الرّد بعنوان

الوجوب ولو كان في الصّلاة ، إذا علم ارادة المصلّي بالسّلام ، ما لم يحصل الرّد من غيره ، بتمامه ، ولو فرض اشتغاله به كما هو مقتضى القاعدة ، في كل واجب كفائي.

حكم رد السلام لو رده غير المصلي

وامّا لو حصل من غيره بتمامه ، فمقتضى القاعدة ، عدم مشروعيّة الاقدام منه مطلقاً بعنوان الورود ، إلّا فيما قام الدّليل عليه.

هل يشترط قصد الجواب عن الجميع في السقوط عنهم

ولا فرق في السّقوط عن غير المجيب ، بين أن يقصد بالجواب الجواب ، عن الجميع ، وعدمه كما هو الشّأن في سقوط جميع الواجبات الكفائية ، بعد قيام من به الكفاية ؛ فانّه لا يعتبر في السّقوط قصد القائم ، الفعل عن الجميع ، بل لا معنى لهذا القصد عند التّحقيق.

هذا ومنه يظهر النّظر ، فيما افاده السّيد المتقدّم ذكره قدس‌سره في حكم عكس المسألة ، في استحباب ردّ الغير بعد الجواب عن البعض ، وفي اعتبار قصد الجواب ، عن الجميع ، في السّقوط عنهم وان كان مفروض كلامه في تعدّد المسلّم والمسلّم عليه ، فانّه لا فرق في الحكم المذكور بين هذه الصّورة ، وعكس المسألة إلّا من حيث لزوم تعدّد الجواب في الصّورة ، بناءً على ما اخترناه في المسألة ؛ فانّ هذه الصّورة جامعة للمسألة وعكسها.

قال قدس‌سره بعد جملة كلام له في حكم الصّورة ، ما هذا لفظه : وامّا اگر بعضى از انها سبقت نمايند در جواب ، ظاهر ان است كه فعل ان مسقط وجوب از ديگران باشد ، در صورتى كه قصد ردّ از همه كرده باشد ، پس در حقّ ديگران ردّ لازم نخواهد بود لكن هرگاه در خارج نماز بوده باشد ، مستحبّست در حقّ هر يك اتيان بردّ. انتهى كلامه رفع مقامه.

فكأنّه قاس الصّورة في اعتبار القصد المزبور في السّقوط ، بالمسألة من حيث اعتبار

قصد الجميع في الاكتفاء بجواب واحد على ما بنى عليه الامر ، حسبما عرفت منه. ولكنّك خبير بانّه قياس مع الفارق ، حيث انّ اعتبار قصد الجميع في المسألة ، انّما هو من جهة توقّف صدق ردّ الجميع بالقصد المزبور ، وهذا بخلاف الفرض المزبور ؛ فانّ السّقوط ، عن الجميع في عكس المسألة انّما هو من جهة صدور الواجب ، عن بعض من وجب عليه ، من حيث حصول المقصود بفعل البعض من غير حاجة إلى توسيط القصد المزبور كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بحكم المسألة ، والحمد لله أوّلاً وآخراً والصّلاة على نبيّه محمّد وآله الطّاهرين ظاهراً وباطناً ، وقد تشرّف بتحرير هذه الرّسالة الشّريفة مع الرّسائل المتقدّمة عليها ، العبد المذنب الجاني والرّق الآثم الفاني احمد التفرشي في ليلة ميلاد الامام عليه‌السلام سال 1314 وطبعت باهتمام السّيد السند السيّد محمّد علي الموسويّ الشيرازي دام توفيقه.

الفصل التاسع

رسالة في تعيّن قضاء الأعلم

رسالة في تعيّن قضاء الأعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين (1).
مسألة : اعلم أنّ فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اختلفوا في تعيّن قضاء الأعلم كاختلافهم في تعيّن تقليده ، ونحن وإن حرّرنا المسألة فيما حرّرناه في كتاب القضاء والشهادات ملخّصاً إلَّا أنّ التماس جمع من حاضري مجلس البحث في المسألة دعانا إلى تحريرها ثانياً مستقلّاً مفصّلاً.

فنقول بعون الله تعالى وتوفيقه ودلالة أهل الذكر صلوات الله عليهم أجمعين :

إنّه قد يبحث عن حكم المسألة في زمان الحضور ، وقد يبحث عنه بالنسبة إلى زمان الغيبة. والبحث من الحيثية الأولى ليس من حيث التكلّم في بيان تكليف الحجة على

__________________

(1) وليعلم أنّ المؤلف لهذا الكتاب المستطاب قدس‌سره وإن تعرّض فيه لمسألة قضاء الأعلم على نحو الاختصار إلَّا أنّه قدس‌سره لمّا أفرد هذه المسألة بالبحث عنها مفصّلاً في رسالة ألّفها فيها قبيل سنة توفّي فيها بأشهر ، وكانت المناسبة قاضية بنشرها منضمّة إلى هذا الكتاب صدر الأمر من ناحية حضرة الناشر للكتاب دام ظلّه بطبعها تلوه تتميماً للنعمة. ونسأل الله تعالى أن يوفّقه دامت أيام بركاته لنشر سائر مؤلّفاته النفيسة التي منها «كتاب الخلل» و «كتاب الوقف» و «كتاب الإجارة» و «كتاب الرهن» و «كتاب الصيد والذباحة» و «كتاب إحياء الموات» و «كتاب الخمس» ، وغير ذلك من الكتب والرسائل التي ألّفها في الفقه وجملة من المباحث المهمة الأصولية والممتثل لهذا الأمر المبارك المطاع العبد الفاني علي الآشتيانى عفي عنه.

الخلق صلوات الله عليه حتّى يقال بل قيل : إنّ ساحة شأنه وعلو مقامه وعلمه المطلق وولايته المطلقة وعصمته ومكانته تمنعنا من ذلك ، مع أنّه لا يتعلّق غرض بذلك. بل من حيث جعل ما ورد منه في باب النصب خصوصاً أو عموماً دليلاً على حكم المسألة في الزمانين ، وإن قيل بأنّ نصب المفضول بالنصب الخاص في زمان الحضور لا يصلح دليلاً على الجواز لما ستقف عليه. ثمّ إنّ المذكور في كلام غير واحد ، منهم شيخنا الأفقه في جواهره (1) كون ملاك مسألتنا ومسألة تقليد الأعلم واحداً وكونهما من واد واحد ، قولاً ودليلاً ، لكنّه ليس على ما ينبغي كما ستقف عليه.

وقبل الخوض في المسألة لا بدّ من تقديم مقدّمة مشتملة على أمور توجب الإحاطة على أطراف المسألة والبصيرة بها والوقوف على مدرك القولين أو الأقوال فيها.
الأوّل : أنّه لا خلاف ظاهراً في كون القضاء والحكم اللذين يراد بهما الإلزام بما لا يقتضيه تكليف الملزم في مرحلة تكليفه ولو ظاهراً بحسب جعله الأولي من مناصب خليفة الله على خلقه ومن أغصان ولايته المطلقة العامة ، فلا يجوز التعرّض لغيره له إلَّا بإذنه أو نصبه خصوصاً أو عموماً. ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع الظاهر والمنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة العظيمة ، الكتاب والسنة.
أمّا الأوّل ، فيدلّ عليه منه قوله تبارك وتعالى : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ)(2) فإنّ التفريع في الآية الشريفة له دلالة ظاهرة على ذلك ، فتدبّر.

ومثله قوله تبارك وتعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ)(3) وقوله تعالى : «وإذا (تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ») الآية (4) ، إلى غير ذلك.

وأمّا الثاني ، فيدلّ عليه منها أخبار كثيرة بالغة حدّ الاستفاضة ، فيها الصحاح

__________________

(1) جواهر الكلام : 40 / 42 43.

(2) ص (38) : 26.

(3) النساء (4) : 105.

(4) النساء (4) : 59 : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ).
وغيرها ونحن نذكر شطراً منها ممّا له دلالة واضحة على ذلك بإسقاط السند اختصاراً.

منها : ما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي» (1) ومنها : ما عن الصادق عليه‌السلام : «اتّقوا الحكومة [فان الحكومة] إنّما هي للإمام والعالم بالقضاء ، العادل بين [في] المسلمين ، كنبي أو وصي [نبي]» (2) ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة (3) الآتية. ومنها : رواية أبي خديجة (4) الآتية. إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك ، وإن كان أصل سوقها لبيان مطلب آخر كالروايتين الأخيرتين.

فبالجملة : لا إشكال في كون القضاء من توابع الرئاسة العامة الكلية الإلهية عندهم بالنظر إلى ما عرفت. وهذا بخلاف الإفتاء للنّاس وبيان الحق لهم ، أو بيان ما يرجح في نظر المفتي لهم لأخذهم به في مقام العمل ، فإنّها ليست من فروع النبوة والرئاسة الكلية الإلهية ، بل هي واجبة عليه بجعل أوّلي إلهي من غير توقّف على نصب الولي وإن كان أصل ثبوتها في الشّرع ببيانه كثبوت أكثر الأحكام ، والأصل فيها عدم المشروعية فيما شك فيه من جهة خصوصيات المفتي والمحل وغيرهما كما هو الشأن في القضاء أيضاً على ما ستقف عليه. فالإفتاء نظير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الراجعين إلى إلزام النّاس بما يقتضيه تكليفهم عند الخاصة القائلين بعدم كونه من توابع الرئاسة العامة وخصائصها ، فليكن هذا في ذكر منك لينفعك فيما سنورده عليك في مطاوي الكلام في المسألة. نعم ، ربما يستشكل فيما ذكرنا في حكم القضاء وكونه منصباً إلهياً للولي بحيث لا يجوز التصدّي لغيره له إلّا بعد الرجوع إليه والاستيذان منه

__________________

(1) الكافي : 7 / 406 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 217 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 17.

(2) الكافي : 7 / 406 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 5 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 217 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 17 ، وفيها : «اتقوا الحكومة فان الحكومة» ، وفي بعضها : «كنبيّ أو وصيّ نبي».
(3) الكافي : 1 / 67 68 و 7 / 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 8 10 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 218 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 105.

(4) الكافي : 7 / 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 2 3 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 219 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 13 14.

أو نصبه خصوصاً أو عموماً من وجهين :

أحدهما : أنّه ينافي ما تسالموا عليه في ظاهر كلماتهم من ثبوت قاضي التحكيم في أزمنة الحضور في الجملة ، كما استظهر من جملة من الأخبار أيضاً وإن كان في دلالتها نظر ظاهر وأن التجويز في زماني الحضور والغيبة بعد ورود الدليل على النصب بعنوان العموم ، مثل مقبولة (1) ونحوها ، ضرورة أنّ توقّف جواز تصدّي القضاء على الإذن أو النصب ينافي ثبوت مشروعية قاضي التحكيم وجواز الرجوع إليه ونفوذ حكمه ولو في الجملة ، لدلالة مشروعيته على كونه حكماً إلهياً.

والقول بأنّ جواز القضاء للقاضي فيما تراضى الخصمان على الرجوع إليه وفي هذه الصورة الخاصة لا ينافي كون القضاء بحسب الأصل منصباً إلهياً للنبي والوصي بحيث لا يتوقّف نفوذه منهما وممّن نصباه على التراضي من الخصمين أصلاً شطط من الكلام.

ثانيهما : أنّ ما ذكر ينافي ما قضت به كلماتهم ونادى به صريح مقالتهم من كون القضاء واجباً على الكفاية على ما في محكي التحرير (2) وغيره (3) من كتب القوم ، بل في الرياض (4) نفي الخلاف فيه بيننا ضرورة منافاة وجوبه على الكفاية على جميع من اجتمع فيه شرائط القضاء من الأمّة ، لكونه منصباً إلهياً مختصّاً بالخليفة. بل ربما يقال بأنّ اتفاق كلمتهم على وجوب القضاء عقلاً من حيث توقّف حفظ نظام العالم المطلوب لخالقه من باب وجوب اللطف عليه تبارك وتعالى شأنه ينافي كونه منصباً للخليفة ، فإنّ الظلم من شيم النفوس البشرية وإن كان ممّا يستقل العقل بقبحه فلا بدّ من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم.

__________________

(1) الكافي : 1 / 67 68 و 7 / 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 8 10 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 218 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 105.

(2) تحرير الأحكام : 2 / 179.

(3) الوسيلة : 208 ؛ شرائع الإسلام : 4 / 861 ؛ مسالك الأفهام : 13 / 336 ؛ جواهر الكلام : 40 / 10 ؛ المبسوط : 8 / 82 ؛ قواعد الأحكام : 3 / 420 ؛ إرشاد الأذهان : 2 / 138 ؛ المهذب البارع : 4 / 455 ؛ الروضة البهية : 3 / 61.

(4) رياض المسائل : 2 / 385.

وما قيل من أنّ كونه واجباً على الكفاية لا ينافي كونه منصباً ومتوقّفاً على إذن خليفة الله تعالى كما في غسل الميت وتجهيزه حيث إنّهما مع وجوبهما على الكفاية يتوقّفان على إذن ولي الميت ، ربما ينظر فيه بأنّ الخطاب في غسل الميت مثلاً إنّما تعلّق أوّلاً بجميع المكلّفين ، غاية ما هناك كون الاستيذان من الولي عند التمكّن شرطاً لصحّة العمل ممّن يقوم به ، وإن استشكل في اعتبار إذن الولي بل منعه بعض الفقهاء مع الالتزام بالوجوب على الكفاية من جهة التنافي بينهما. وهذا بخلاف المقام ، فإنّ كون القضاء منصباً للخليفة بحسب الجعل الأوّلي لا يجامع كونه على الكفاية. وحمل كلامهم على صورة إذنه عليه‌السلام لعنوان عام أو نصبه عليه‌السلام له بحيث ينطبق على الواجب الكفائي ، كما ترى. كحمله على عدم إرادة الواجب الكفائي بالمعنى المصطلح من إطلاقه في المقام بل ما يشابهه من حيث حصول الغرض منه من السياسة بقيام من به الكفاية ممّن نصبه الخليفة.

ودفع هذا الإشكال كما ترى في غاية الإشكال. وأشكل منه دفع الإشكال الأوّل.

نعم ، ثبوته في حكم العقل من حيث السياسة النوعية لا ينافي كونه منصباً للولي الّذي كان غاية لخلق العالم كما هو ظاهر.

الثاني : أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أنّ مقتضى الأصل والقاعدة الأوّلية على القول بكون القضاء منصباً هو البناء على عدم الثبوت عند الشك في أصله أو بعض خصوصياته وضعاً بل تكليفاً أيضاً ، بل الأمر كذلك على القول بعدمه أيضاً بحسب الحكم الوضعي بل التكليفي أيضاً ، لأنّ جواز إلزام النّاس على ما لا يقتضيه تكليفهم نوع سلطنة عليهم ينفى بدليل نفي السلطنة لأحد على أحد إلّا من كان أولى من أنفس النّاس بهم.
كما أنّه لا إشكال بل لا خلاف أيضاً في أنّ مقتضى الأصل الأوّلي عند الشك في التقليد على أحد الوجهين البناء على عدم جوازه من حيث كونه مقتضى الأصل في كلّ ما شك في طريقيته واعتباره شرعاً بالنظر إلى الأدلّة الأربعة حسبما فصّل حقّه في

محلّه ، لكنّه كما ترى لا تعلّق له بالأصل في المقام أصلاً.%

الثالث : أنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا في المراد من القضاء والحكم في المقام عدم تعلّق له أصلاً بمسألة التقليد وبيان الحق للنّاس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلا يجوز التمسّك في شيء من مسائل الباب بما ورد من العمومات والإطلاقات في البابين. فما في كلام بعض مشايخنا في شرحه على الشرائع من التمسّك بما ورد في البابين في المقام لا يخلو عن المناقشة ، فإنّ الإلزام بما لا يقتضيه تكليف النّاس المراد بالقضاء لا تعلّق له بإلزامهم بما يقتضيه تكليفهم الّذي يراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أنّه لا تعلّق له بالإخبار عن الحكم الواقعي على وجه الإفتاء للنّاس وبيان الحقّ لهم على وجه النقل عن المعصوم ، ضرورة رجوعهما إلى الإخبار عن الحكم الواقعي الّذي لا ربط له بالحكم بمعنى الإنشاء والإلزام بالحق ، فافهم ولا تغفل.
الرابع : أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى عمومات نصب الحكام من الأئمّة عليهم‌السلام فيما كان هناك عموم ، أو إطلاقاته فيما كان هناك إطلاق على ما ستقف على شرح القول فيه ، ثبوت ولاية القضاء للمفضول كثبوتها للفاضل من غير فرق بينهما حتّى فيما إذا اختلفا بحسب الرأي في الشبهات الحكمية ، لأنّ نصب كلّ منهما يجامع الاختلاف والاتّفاق معاً من دون تفاوت بينهما ، حيث إنّه من باب إعطاء الولاية ، بل الأمر كذلك عند التحقيق والنظر الدقيق على القول بكون القضاء للحكام منصباً إلهياً ابتدائياً لهم من دون توسيط نصب الولي فإنّ ما ذكرنا من عدم الفرق بين الفاضل والمفضول مترتّب على كون القضاء بمعنى الولاية الخاصة على ما قضت به كلماتهم في بيان المراد منه في أوّل كتاب القضاء وإن لم يساعده استعمالات المشتقّات منه ، سواء كان بجعل أوّلي إلهي ، أو ثانوي خلقي ، فلا بدّ للقول بالفرق من إقامة برهان عليه. نعم على تقدير عدم عموم أو إطلاق لدليل النصب مع الفراغ عن الثبوت في الجملة يكون القائل بالفرق مستريحاً عن كلفة إقامة الدليل ، لما أسمعناك من مقتضى الأصل الأوّلي في باب القضاء تكليفاً ووضعاً.
وهذا بخلاف ما يكون مبناه على الطريقية كالأمارات المعتبرة الحكمية والموضوعية والفتوى ، فإنّه لا يمكن شمول دليل اعتباره ولو كان له عموم للمتعارضين المختلفين منه ضرورة ارتفاع مناط الاعتبار عنه عند الاختلاف والتعارض ، بل الأمر كذلك عند التحقيق على القول بالسببية المحضة في الأمارات حتّى على القول بالتصويب ، فضلاً عن التخطئة لعدم تصوّر التزاحم بالنسبة إلى المتعارضين حتّى يقال بكون مقتضى القاعدة الحكم بالتخيير بينهما فيما لم يكن أحدهما أهم لا التوقف والتساقط بالنسبة إلى مورد التعارض ، هذا. وإن أردت الوقوف على شرح القول في ذلك ودليله فارجع إلى ما علّقناه على ما أملاه شيخنا العلّامة قدس‌سره في مسألة تعارض الأدلّة.

فعلى هذا لا فرق بين الفاضل والمفضول في سقوط الاعتبار في باب التقليد عند اختلافهما في المسألة. فالقائل بالتخيير بينهما يحتاج إلى الدليل عليه كالقائل بالترجيح من غير فرق بينهما.

نعم ، لو فرض هناك دليل على الحجيّة الفعلية ولم يكن له إطلاق ودلالة على التخيير كالإجماع ، كان المتيقّن منه اعتبار رأي الفاضل فيرجع بالنسبة إلى رأي المفضول إلى أصالة عدم الحجيّة ، فيكون مقتضى الأصل على التقدير المزبور الترجيح.

ومن هنا حكموا وحكمنا بأنّ مقتضى الأصل لزوم تقليد الأعلم والأعدل عند اختلاف المجتهدين في الرأي وعدم ورود عمومات أدلّة التقليد أو إطلاقاتها عليه.

وهذا بخلاف المقام ، فإنّ عموم دليل النصب على ما أسمعناك عن قريب يمنع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى قضاء المفضول ، ومن هنا حكمنا بمغايرة البابين ، خلافاً لشيخنا المقدّم ذكره قدس‌سره (1).
إذا عرفت ما ذكرنا لك من المقدّمة المشتملة على ما سمعت من الأمور فاستمع لما يتلى عليك من الكلام في المسألة ، فنقول : إنّ الكلام في المسألة قد يقع في الشبهات
__________________

(1) راجع جواهر الكلام : 40 / 42 43.

الموضوعية ، وقد يقع في الشبهات الحكمية. والكلام في الثاني قد يقع فيما اختلف الفاضل والمفضول في حكم المسألة ، وقد يقع فيما يتّفقان فيه. والكلام في الصورة الأولى إنّما هو فيما إذا لم يختلفا في ميزان القضاء ، وإلّا فيرجع إلى الشبهة الحكمية بالنسبة إلى مورد الاختلاف.

ثمّ إنّ محلّ الكلام ظاهراً إنّما هو فيما إذا تمكّن من رفع الأمر إلى الأعلم ، وإلّا فلا خلاف ظاهراً في جواز الرجوع إلى المفضول ، وليس المقام من قبيل الرجوع إلى العامي العارف بحكم القضايا عن تقليد ، حيث إنّه لا يجوز الرجوع إليه مطلقاً حيث إنّ اعتبار الاجتهاد في المرجع شرط مطلقاً عند المعظم القائلين باعتباره ، وليس شرطاً اختيارياً يسقط بالعجز.

ثمّ إنّ ظاهر كلمات غير واحد بل صريح بعض وإن كان عدم الفرق في حكم المسألة بين الصور المذكورة كما يقتضيه ظاهر كلام جماعة في مسألة تقليد الأعلم ، حيث أطلقوا القول بوجوبه من غير فرق بين اختلافهما في الرأي وبين عدمه ، لكن الّذي يقتضيه التحقيق كما عن بعض المحققين وعليه شيخنا العلّامة قدس‌سره في مجلس البحث عن المسألة والتقليد ، الفرق في الحكم بين صورتي الاتفاق في الرأي والاختلاف فيه في البابين كما أنّ مقتضاه الفرق في المقام بين الشبهة الموضوعية والحكمية.

ونحن نورد أوّلاً ما ذكروه وجهاً للقولين في المقام ، ثمّ نعقّبه بذكر ما يقتضيه النظر الثاقب. ولا بدّ قبل ذكر وجوه القولين ، من نقل ما ورد في الباب من الأخبار وبيان ما يستفاد منها لعلّه تزول ببركتها الشبهات الحادثة في هذا المضمار بل في باب التقليد أيضاً ، فنقول : ما ورد في الباب ممّا له تعلّق بالمقام ويمكن استفادة حكمه منه أخبار.

منها : مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة المروية في الأصول المعتبرة : «قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو [و] إلى القضاة ، أيحلّ ذلك؟ فقال عليه‌السلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل

فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، فإذا حكم له (1) فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به (2). قلت : فكيف يصنعان؟ قال عليه‌السلام : ينظران إلى من كان منكم [ممّن] قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضيا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخف وعلينا ردّ والرادّ علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت : فإن كان كل واحد [رجل] اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما به وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال عليه‌السلام : الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر. قال فقلت : فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال عليه‌السلام : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه عند [من] أصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» الحديث (3).
ومنها : ما عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رواية أبي خديجة : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى حكّام [أهل] الجور ، ولكن انظروا إلى رجل [منكم] يعلم شيئاً من قضايانا [قضائنا] فاجعلوه بينكم قاضياً فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه» (4).
ومنها : ما عن أبي خديجة أيضاً قال : «بعثني أبو عبد الله عليه‌السلام إلى أصحابنا فقال عليه‌السلام : قل لهم : إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء ، أن
__________________

(1) وما يحكم له ، خ ل.

(2) النساء (4) : 60 : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُ ، وتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ).
(3) الكافي : 1 / 67 68 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 301 303 ، وفيهما ذكر الآية ؛ وسائل الشيعة : 27 / 106 ولم تذكر فيه عدة جملات ؛ وأيضاً الكافي : 7 / 412 وتهذيب الأحكام : 6 / 218 ولكن فيهما مذكورة إلى قوله : «وهو على حد الشرك بالله» ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 8 10 وفيه ورد قسماً من المقبولة. وفي كلها اختلافات كثيرة.

(4) الكافي : 7 / 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 2 3 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 219 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 13 14.

تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي قد جعلته قاضياً. وإيّاكم أن يتحاكم (1) بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر» (2).
ومنها : ما عن داود بن الحصين : «في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه اختلاف [خلاف] فرضيا بالعدلين ، واختلف العدلان بينهما ، عن [على] قول أيّهما يمضي الحكم؟ فقال عليه‌السلام : ينظر إلى أفقههما ، وأعلمهما بأحاديثنا ، وأورعهما ، فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر» (3).
ومنها : ما عن النميري عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : سئل عن رجل تكون بينه وبين أخ له منازعة في حقّ فيتّفقان على رجلين يكونان بينهما حكما فاختلفا فيما حكما.

قال عليه‌السلام : وكيف يختلفان؟ قلت : حكم كلّ واحد منهما للذي اختاره من الخصمين.

فقال عليه‌السلام : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيقضى حكمه» (4) إلى غير ذلك من الروايات.

ثمّ إنّه لا تأمّل ولا إشكال في دلالتها على نصب كلّ من كان من الإمامية فقيهاً عدلاً للقضاء بين النّاس إلى يوم انقضاء التكليف ، سواء كان في أزمنة حضورهم عليهم‌السلام أو غيبتهم ، فإنّ لهم صلوات الله عليهم ذلك. وهذا معنى قولهم : إعطاء الولاية يشبه إعطاء ولاية الوصاية فلا يرتفع برحلة الإمام عليه‌السلام كما أنّ لهم عليهم‌السلام الإذن والتوكيل في القضاء لشخص أو أشخاص معيّنة فينعزلون بموت الإمام عليه‌السلام كما هو الشأن في كلّ ما كان علّته حدوثاً وبقاء الإذن. ومن هنا قالوا : إذا مات الإمام عليه‌السلام انعزل القضاة أجمع ، فمرادهم القضاة المأذونون للقضاء لا المنصوبون.

كما أنّه لا إشكال في دلالتها على نصب كلّ من الفاضل والمفضول عند عدم

__________________

(1) يخاصم ، خ ل.

(2) تهذيب الأحكام : 6 / 303 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 139.

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 8 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 301 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 113.

(4) تهذيب الأحكام : 6 / 301 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 123. مع اختلاف يسير.

الاختلاف عند التأمّل ، فإنّه إنّما حكم بالترجيح فيها عند الاختلاف. كعدم التأمل والإشكال في دلالتها على الترجيح من حيث الأوصاف في الجملة عند اختلاف الحكام في الرأي.

إنّما الكلام والإشكال في جميعها من حيث كون الترجيح المفروض فيها من جهة الحكم بالمعنى المبحوث عنه في المقام ، أو الحكم بالمعنى المنطبق على الفتوى فتكون دليلاً على لزوم تقليد الأعلم.

ونحن نورد الكلام تارة في فقه المقبولة ، وأخرى في فقه غيرها ممّا فرض فيه تعدّد الحكمين واختلافهما والحكم بالترجيح بينهما ، فنقول : لا إشكال في ظهور المقبولة صدراً بل صراحتها في بيان حكم الحكومة بالمعنى المبحوث عنه في المقام فإنّه الّذي حكم بكون ردّه في حد الشرك بالله مع فرض المورد المنازعة والاختلاف في الدين والميراث من جهة الشبهة الحكمية كما يتّفق كثيراً فيهما كما لا يخفى ، على ما يشهد به فرض السائل استناد اختلاف الحكمين إلى اختلاف الحديث المستند لحكمهما.

إلا أنّ التباني من المتنازعين على الرجوع إليهما إنّما هو بعنوان السؤال عن حكم الواقعة ومعرفة الحكم الشرعي لا المرافعة المعهودة ، فالمراد من اختلاف الحكمين فيما حكما به هو اختلافهما في بيان حكم المسألة من حيث الرأي ، فلا ينطبق على الحكم بالمعنى المبحوث عنه في المقام بل ينطبق على التقليد ، فلا يرد عليها شيء من الإشكالات المعروفة. نعم ، يتوجّه عليه مخالفته لظاهر سياق الرواية ولزوم التفكيك في بادي النظر إلَّا أنّه لا محيص عنه بعد التأمل وإمعان النظر فيها كما لا يخفى ، فلا يمكن استفادة حكم المقام منها إلّا بدعوى عدم القول بالفصل بين القضاء والتقليد ، ودون إثباتها خرط القتاد ، ولمّا جاز للراوي العمل بالروايات كما جاز له التقليد على ما كان تكليف العوام في زمان الحضور بخلاف زماننا وأشباهه من زمن الغيبة وكان الحكم بالتخيير في الرجوع إلى الفقيهين مع التسوية لا يرفع الخصومة بينهما كما هو ظاهر ، فأرجعهما الإمام عليه‌السلام إلى الترجيح من حيث مستند الحكمين ، ومع فقده حكم بالتوقّف

وإرجاء الواقعة ، لأنّ الحكم بالتخيير الّذي هو حكم تعادل الخبرين كلية ينافي فرض الخصومة والنزاع ، ضرورة اختيار كل واحد ما يفيده من الخبرين فتبقى معه الخصومة. فهذا هو الوجه في الحكم بالإرجاء ، فلا تعارض ما ورد من التخيير فيما تعادل الخبران فيه ولا تنافيه أصلاً حتّى نحتاج إلى العلاج بينه وبين المقبولة بمثل حملها على صورة التمكّن من تحصيل العلم وحمل أخبار التخيير على صورة العجز عنه ونحوه من المحامل المذكورة في كتب القوم.

وحمل المقبولة على صورة العلم باختلاف من له أهلية المرجعية من دون رجوع فعلي فيفيد تعيّن الرجوع إلى الفاضل من الحكمين من أوّل الأمر عند العلم باختلافهما في الرأي قبل الرجوع ، للحكم بالمعنى المبحوث عنه في المقام كما ترى ، كالالتزام بثبوت تقديم حكم الفاضل على حكم المفضول بعد الرجوع الفعلي إليهما واختلافهما في الحكم بالمعنى المبحوث عنه في المقام وإن لم يلتزم بالترجيح عند العلم بالاختلاف من دون رجوع على ما جزم به بعض مشايخنا قدس‌سره في شرحه ، حيث قال بعد كلام طويل في إثبات عدم الفرق بين الفاضل والمفضول في المقام وفي التقليد وأنّ الحكم التخيير في الرجوع إليهما في البابين مع العلم بالاختلاف وعدمه متمسّكاً بعموم أدلّة النصب والتقليد ما هذا لفظه : «نعم ، لو فرض أنّ المتخاصمين قد حكموا رجلين فصاعدا في أمرهم ، فاختلف الحكم الصادر منهم في ذلك رجّح بالمرجّحات المذكورة.

ودعوى اقتضاء ذلك الترجيح في أصل المراجعة [المرافعة] وفي التقليد ابتداءً مع الخلاف أو مطلقاً ، فممنوعة كلّ المنع» (1) انتهى كلامه رحمه‌الله.

وهذا كما ترى يحتمل معنيين : أحدهما : ما عرفت من ثبوت الترجيح بعد الرجوع إلى شخصين في قضية جزئية. وهذا غير الترجيح في كلّي الواقعة من أوّل الأمر وابتداء. ثانيهما : الالتزام بالترجيح في قاضي التحكيم فيما إذا حكّم الخصمان رجلين فصاعداً فاتفق الاختلاف بينهما. وهذا المعنى كما ترى أردأ من سابقه ، لانقطاع

__________________

(1) جواهر الكلام : 40 / 46.

التحكيم بعد ورود المقبولة وأشباهها من عمومات النصب كما هو واضح.

وأمّا الاحتمال الأوّل فيتوجّه عليه أنّ تعيّن الترجيح عند الاختلاف في كلّي الواقعة أوجب الأخذ بالراجح في شخص الواقعة المختلف فيها لا أنّ الرجوع الفعلي صار سبباً لذلك كما هو ظاهر واضح. ويتوجّه عليه مضافاً إلى ما عرفت ، أنّ سوق التقليد مساق الحكم في الرجوع إلى عمومات البابين والحكم بالتخيير بين الفاضل والمفضول قد أسمعناك ما فيه من الفرق بين عمومات البابين وعدم إمكان التمسّك بعمومات التقليد واعتبار الفتوى لإثبات التخيير بين الرأيين المختلفين في المسألة من المجتهدين ، بل لا بدّ له من التماس دليل من خارج. وهذا بخلاف عمومات نصب القضاة ، فإنّ مقتضاها على ما عرفت حتّى صدر المقبولة نصب كل واحد ممّن اجتمع فيه شرائط النصب حتّى في صورة الاختلاف في الرأي ، هذا.

وهنا معنى ثان للمقبولة تنطبق بملاحظته مع مرفوعة زرارة (1) الواردة في باب تعارض الخبرين صدراً وذيلاً ، وهو حمل الحكم فيها على نقل كلّ منهما الحديث المتضمّن لحكم الواقعة التي اختلف فيها الرجلان وإن اعتقد كلّ من الفقيهين مضمون ما رواه ، إلَّا أنّ الرجوع إليه إنّما هو من حيث كونه راوياً لا مفتياً ولا حاكماً. ويرشد إليه الترجيح بالأصدقية فيها فإنّه لا معنى له إلّا مع هذا المعنى فتكون الأوصاف المذكورة فيها من مرجّحات الرواية كالمرفوعة. وما قيل كما لا يأبى عنه كلام شيخنا العلّامة قدس‌سره في الرسالة التي أملاها في التقليد من عدم منافاة الترجيح بالأصدقية بمعنى شدّة الملكة كشدة سائر الملكات لترجيح الفتوى المستندة إلى الروايات في تلك الأزمنة (2) ، ضعيف وإن كان ممكناً لعدم التزامهم به في ظاهر كلماتهم في باب التقليد ، فراجع وتدبر. هذا بعض الكلام في فقه المقبولة.

وأمّا غيرها ممّا عرفت من أخبار الباب الظاهرة في التفصيل والترجيح عند

__________________

(1) عوالي اللئالي : 4 / 133 ؛ مستدرك الوسائل : 17 / 303.

(2) مجموعة رسائل فقهية واصولية (الرسالة في التقليد) : 75.

اختلاف الحكمين في الرأي ، فالظاهر انطباقها مع المقبولة من حيث كون النزاع من جهة الجهل بالمسألة والرجوع إلى العدلين من جهة رفع الجهل ، فالمراد من الحكم الّذي اختلف فيه العدلان هو المجعول للقضية المنطبق على الفتوى لا الحكم بمعنى الإنشاء والإلزام فلا تنطبق على المقام كالمقبولة. وحمله على بيان المرجع للقضاء فيما إذا علم اختلاف المجتهدين في الرأي بالفحص قبل الرجوع أو بعده بجعله كاشفاً عن تحقّق الاختلاف وعدمه لا أن يكون في نفسه جائزاً حتّى ينافي قواعد القضاء الغير المجامعة لتعدّد الحكومة ، كما ترى. فمفاده كالمقبولة لزوم الترجيح بالأوصاف في باب التقليد لا القضاء. ودعوى عدم الفصل بين البابين قد عرفت ما فيها.

هذا بعض الكلام فيما ورد من الأخبار وبيان المراد منها وإذ قد عرفت ما يستفاد منها فلنصرف العنان إلى ما عاهدنا من ذكر وجوه أقوال المسألة.

فنقول : استدلّ للقول بتعيّن قضاء الأعلم بوجوه : الأوّل : الأصل ، حيث إنّ مقتضاه سيّما على القول بكون القضاء منصباً حسبما يقتضيه كلامهم ودلّ عليه غير واحد من الأخبار (1) على ما أسمعناك عدم جواز قضاء المفضول وعدم نفوذه ولا يزاحمه استصحاب جوازه فيما فرض سبق التفاوت بالفضل بالعلم بالتسوية ، المتمّم بعدم الفصل في غير الفرض ، لعدم جريان الاستصحاب بعد فقد الموضوع. فإن شئت قلت :

الحكم بالتخيير بين المتساوين مترتّب على التساوي ولا أقل من الشك في ترتّبه عليه فلا يجري استصحابه مع ارتفاع التساوي لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في التمسّك بأخبار الاستصحاب.

الثاني : قبح التسوية بين الفاضل والمفضول كقبح ترجيح المفضول على الفاضل.

ومن هنا تمسّكوا بهذه القاعدة العقلية في مسألة الخلافة الكبرى على تقدير كون النصب من الخالق.

__________________

(1) راجع الكافي : 1 / 67 68 ، 7 / 412 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 2 3 ، 8 10 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 218 219 و 301 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 13 14 ، 106 ، 113.

الثالث : كون رأي الفاضل أقوى نوعاً من رأي المفضول.

الرابع : الإجماع المدّعَى في كلام غير واحد منهم السيد في محكي الذريعة (1) ، وثاني المحققين في محكي حواشي الشرائع (2) ، على لزوم تقديم الأعلم في المقام وفي باب التقليد.

الخامس : ما عرفت من الأخبار المتقدّمة ، فإنّها تدلّ على لزوم التقديم في الجملة بلا إشكال فإن لم يكن هناك قول بالفصل استدل بها بانضمامه على تعين الرجوع إليه مطلقاً ، هذا.

واستدل للقول بعدم تعيّنه والتسوية بينهما بوجوه أيضاً : الأوّل : عموم ما دلّ من النصب (3) ممّا عرفت من الأخبار ، فإنّ مقتضاه على ما عرفت جواز الرجوع إلى المفضول مع الاختلاف فضلاً عن الاتّفاق ، وبه يرفع اليد عن الأصل في المسألة وإن كان مقتضاه تعيّن قضاء الأعلم بالتقريب الّذي عرفته. ولا يخصّصه ما دلّ على الترجيح عند الاختلاف ، لما عرفت من اختصاص الترجيح في الحكم بالمعنى المنطبق على التقليد لا القضاء ، ولا علم بعدم الفصل بين المسألتين إن لم ندّع العلم بوجود الفصل بينهما. وأمّا تخصيصه بنقل الإجماع في المسألة ممّن عرفت ، ففيه مضافاً إلى ابتنائه على حجيته مطلقاً مع ما يتطرّق إليه من المنع على ما فصّلنا القول فيه في محلّه من الأصول [أنّه معارض] بذهاب جمع إلى القول بخلافه ، فتدبّر.

وأمّا تخصيصه بحكم العقل فيتوجّه عليه مضافاً إلى اقتضائه على تقدير تسليمه عدم جواز النصب من الإمام عليه‌السلام للرعية مطلقاً بعدم تماميته في أمثال المقام حتّى يوجب التخصيص ورفع اليد عن عمومات النصب وإنّما يتمّ في مسألة الخلافة ، حيث إنّ مرجع الفرق بين الفاضل والمفضول في هذه المسألة إلى الفرق بين العالم والجاهل ،

__________________

(1) راجع الذريعة : 2 / 801.

(2) راجع حاشية شرائع الإسلام : 2 / 111 118.

(3) راجع الكافي : 7 / 412 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 219 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 13.

حيث إنّ الفاضل عالم بجميع ما تحتاج إليه الأمة ومحيط به والمفضول جاهل ببعضه فيقبح التسوية بينهما فضلاً عن ترجيح المفضول. وإليه أشار في قوله تبارك وتعالى : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ)(1). وهذا بخلاف مسألتنا هذه فإنّ مرجع الفرق بينهما إلى شدة الملكة العلمية بالنسبة إلى المسائل وضعفها ، وهذا كما ترى لا تعلّق له بالعلم والجهل ، هذا.

وأمّا قوّة الظن بالنسبة إلى فتوى الأعلم فيتوجّه عليه على تقدير التسليم أنّه إنّما ينفع فيما إذا دار الأمر بينها وبين فتوى غيره بحيث يكون الدليل والحجة إحداهما كما في مسألة التقليد لا فيما نحن فيه ممّا قام الدليل فيه على نصب كل واحد من العلماء ، هذا.

فإن شئت قلت : إنّ مبنى الترجيح على التعارض بحيث يدور الأمر بين كون الدليل والحجة الفعلية أحدهما على التعيين أو كل واحد على البدل والتخيير. وهذا كما ترى أجنبي عمّا نحن فيه كما هو ظاهر. وممّا ذكرنا كلّه تعرف فساد وجوه القول بتعيّن قضاء الأعلم مطلقاً.

الثاني : لزوم الحرج الشديد من تعيّن قضاء الأعلم ، وهذا بخلاف تعيّن تقليده والفرق بينهما لا يكاد أن يخفى على الأوائل. فلو فرض هناك ما يقتضي بظاهره تعيّن قضاء الأعلم فلا بدّ من رفع اليد عنه بهذا الوجه. نعم ، على القول بكون المنفي بدليل نفي الحرج الحرج الشخصي لا الغالبي الأكثري النوعي ، لم يتمّ هذا الوجه بإطلاقه ، ولا يتمّمه عدم القول بالفصل ، فتدبّر.

الثالث : كونه خلاف السيرة المستمرة بين العلماء بل بين أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام أيضاً ، فإنّه لا يكاد يرتاب في تصدّي المفضول للقضاء مع وجود الفاضل. وهذا الوجه ذكره غير واحد ممّن أركن إليه تمام الركون ، سيّما بعض مشايخنا في شرحه على الشرائع (2) ، لكنّه كما ترى لا يخلو عن مناقشة ، لأنّ استمرار سيرة المفضولين المعتقدين بكونهم

__________________

(1) الزمر (39) : 9.

(2) جواهر الكلام : 40 / 44.

كذلك فيما علم الاختلاف بينه وبين الفاضل في الشبهة الحكمية مع التمكن من رفع الأمر إلى الفاضل من دون حرج أوّل الدعوى.

الرابع : نصب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الوصي عليه‌السلام للمفضول أو إذنه في القضاء ، مع وجود الفاضل ، فإنّه أمر لا يرتاب فيه ولا ينكره أحد. ومنه إذن النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله لغير أمير المؤمنين عليه‌السلام من الصّحابة في القضاء مع كونه عليه‌السلام أفضل من جميعهم باتفاق الأمّة ، فيدلّ على التسوية بينهما. والاعتذار عنه بأنّ خلله في زمان الحضور كان ينجبر بنظر الإمام عليه‌السلام كما اعتذر عنه به غير واحد ، ربما يتوجّه عليه بما في كلام غير واحد ، منهم شيخنا الأفقه في شرحه بأنّه : «إنّما يتمّ مع قربه منه عليه‌السلام واطّلاعه عليه‌السلام على أحكامه ، لا مع بعده عنه ، على وجه لا يعلم شيئاً من وقائعه» (1). وإن نوقش فيه بأنّه أجنبي عن كلام المعتذر ، حيث إنّ مراده ليس الانجبار في القضايا الشخصية من حيث صدور الخطأ منه فيكون معتصماً بنظر الإمام عليه‌السلام ، بل الانجبار الكلّي والتأييد منه عليه‌السلام للمأذون بحيث يكافؤ شدّة الملكة للفاضل. وهذا لا تعلّق له بقربه من الإمام عليه‌السلام واطلاعه عليه‌السلام على وقائعه ، ضرورة عدم الفرق بين الحالات في هذا المعنى.

هذا ، مضافاً إلى أنّ الاعتراض المذكور راجع إلى جهل الإمام عليه‌السلام بما يصدر عن رعيّته إذا لم يكن بمسمع ومحضر منه تعالى شأنه عن ذلك وهو خازن علم الله تبارك وتعالى ومحلّ مشيته ، بل الّذي فوّض أمره إليه صلوات الله وسلامه عليه.

الخامس : لزوم العسر من تشخيص الأعلم ، حيث إنّ الملكة مقولة بالتشكيك في القوة والضعف بحيث يصعب تمييز مراتبها مع الاختلاف مع تقارب اللاحق. نعم ، فيما كان الاختلاف في المرتبة بيّناً واضحاً يسهل تشخيص الحال ، هذا. وفيه ما لا يخفى فإنّ تشخيص الفضل وإن كان أصعب عند المنصف من تشخيص أصل الاجتهاد ، سيّما مع تقارب اللاحق ، إلَّا أنّه ليس بحيث يبلغ مرتبة الحرج الشديد الرافع للتكليف على الإطلاق.

__________________

(1) جواهر الكلام : 40 / 43.

هذا بعض الكلام في وجوه إطلاق القولين ، ومن التأمّل فيه يُعرف وجه التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية ، والتفصيل في الشبهة الحكمية بين صورتي اختلاف الفاضل والمفضول في الرأي واتفاقهما في الرأي كما عن غير واحد. كما أنّ منه يعرف ما هو الأوجه من الأقوال وهو التسوية بين الفاضل والمفضول مطلقاً ووجهه من عمومات النصب ممّا عرفتها وعدم ما يقتضي لصرفها عن العموم فلا حاجة إلى بسط القول في ذلك مع كونه تطويلاً لا طائل فيه.

تذييل مشتمل على فروع : الأوّل : أنّه على القول بتعيّن قضاء الأعلم ، هل يجب الفحص عن حال القضاة لتشخيص القاضي الأعلم ، أو لا يجب الفحص عنه؟ كما أنّه على القول بالتفصيل بين صورتي اختلافهما في الرأي واتفاقهما في الرأي هل يعتبر الفحص في تشخيص الاختلاف ، أو يكفي في الرجوع إلى المفضول عدم العلم بالاختلاف؟ وهذا كما ترى جار في مسألة التقليد أيضاً بناءً على لزوم تقليد الأعلم.

والأصل وإن اقتضى عدم المزية بل عدم الاختلاف أيضاً والشبهة موضوعية في المقام وفي مسألة التقليد ، إلَّا أنّ الرجوع إليه يشبه الرجوع إلى الأصل في الشبهة الحكمية من دون فحص من حيث الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً على تقدير الرجوع إليه بدون الفحص للعلم بتفاوت العلماء في الفضل واختلافهم في الرأي كثيراً بل غالباً.

هذا مع ما قيل من أنّ مرجع الفحص في باب التقليد إلى الفحص عن الطريق الشرعي الفعلي للعامي ، نظير الفحص عن المعارض للأخبار والأدلّة والمرجّح للمتعارضين في حقّ المجتهد ، وفي باب القضاء إلى الفحص عن المرجع للحكم ومن نصبه الإمام عليه‌السلام للقضاء بين النّاس فيجب إحرازه وإلّا فالأصل عدم نفوذ قضاء مشكوك الحال.

والمسألة غير نقية عن الإشكال من حيث إنّ الفرع غير مذكور في كلمات جلّهم. نعم ، تعرّض له بعض مشايخنا في شرحه على سبيل الإجمال حيث قال ما هذا لفظه : «ثمّ إنّه بناءً على تقديم الأفضل ، فهل هو في حكم المانع أو الشرط؟ وجهان لا تخفى [عليك]
الثمرة بينهما» (1) انتهى كلامه رفع مقامه. والغرض من كونه في حكم المانع عدم لزوم الفحص عنه ، كما أنّ الغرض من كونه في حكم الشرط لزوم الفحص عنه وبعد الإحاطة بما ذكرنا تعرف ما يتوجّه عليه من المناقشة.

الثاني : أنّه على القول بتقديم الأعلم في المقام ، هل يقدّم الأعدل والأورع على العادل والورع ، أم لا؟ وجهان ، ظاهر غير واحد حيث ذكروها في عنوان تقديم الفاضل والمفضول (2) ، وصريح بعض (3) التقديم. وظاهر آخرين (4) حيث اقتصروا على تقديم الأعلم عدمه. والأقوى هو الأوّل ، بناءً على الاستناد في تقديم الأعلم إلى الأخبار المتقدمة بعد حمل العطف على كفاية كل واحدة من الفضائل للترجيح ، كما عليه الفتوى. ويشهد له قول السائل الّذي قرّره الإمام عليه‌السلام : قلت : جعلت فداك كلاهما عدلان مرضيان لا يفضل أحدهما على صاحبه (5) ، فقد علم كون مدار الترجيح على مطلق الفضيلة بل إلى غيرها أيضاً في الجملة كما هو ظاهر. ومنه يعلم أنّه لا مناص عن الترجيح بالفضيلة المذكورة في باب التقليد بناءً على حمل الأخبار المتقدّمة على ما ينطبق عليه حسبما اخترناه.

الثالث : أنّه على تقدير الترجيح بكلّ من الأفقهية والأعدلية ، فهل تقدم الأولى عند التعارض أم لا؟ صريح من تعرّض للفرع في المقام وفي مسألة التقليد هو التقديم ، ولا يستفاد من أخبار الباب بناءً على حملها على الحكومة بل على التقليد أيضاً بل على الترجيح من حيث تعارض الأخبار أيضاً حكم تعارض الفضائل. وفي كلام بعض الأصحاب التعليل له بما لا يخلو عن مناقشة. نعم ، يمكن التمسّك له بعد منع
__________________

(1) جواهر الكلام : 40 / 46.

(2) راجع التحرير : 2 / 180 ؛ الدروس : 2 / 67.

(3) كما في الجواهر : 40 / 42 43 ؛ ومسالك الأفهام : 13 / 345 ؛ كشف اللثام : 2 / 320.

(4) راجع القواعد للعلّامة : 3 / 419 ؛ والإيضاح : 4 / 295.

(5) اشارة إلى مقبولة عمر بن حنظلة وليس بصريحٍ ، فراجع الكافي : 1 / 67 68 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 8 10 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 301 303 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 106.

التمسّك بإطلاق الأخبار لصورة تعارض الصفات بالأصل المحكم المرجع في المقام بل في التقليد وتعارض الأخبار أيضاً بعد فرض كون الأفقه متيقّن الاعتبار والمرجعية.

الرابع : أنّه لا إشكال في كون المراد بالأعلم في الأبواب الثلاثة هو الأعلم بالفقه يعني أشد ملكة بالنسبة إليه ، وإن كان لتكميل المقدمات سيما علم الأصول ولمزاولة الفقه مدخل فيه. ومن هنا وقع التعبير بالأفقه في المقبولة (1) ، والأفقه بدين الله في رواية النميري (2). وينطبق عليه الأعلم بالحديث في رواية داود بن الحصين (3) فإنّ الأفقهية في ذلك الزمان إنّما كانت تحصل بالأعلمية بأحاديث الأئمّة عليهم‌السلام فلا تنافي بين الأخبار.

الخامس : أنّه لا إشكال في ثبوت سائر الولايات العامة الحسبية المختصة بالمجتهدين للمفضول ، كثبوتها للفاضل على القول باختصاص ولاية القضاء به. بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، لعموم ما دلّ عليه من الأخبار سيما التوقيع الشريف (4) الدال على كونهم حجّة من الحجة أرواحنا له الفداء على الخلق ، وأنّهم المرجع للحوادث الواقعة وانتفاء ما يقتضي تخصيصه بطائفة منهم وهو أمر ظاهر.

السادس : أنّه على القول بتعيّن قضاء الفاضل ، هل له إذن المفضول وتوكيله أو نصبه للقضاء كما أنّ للإمام عليه‌السلام كلّاً من التوكيل والنصب في زمان حضوره ، أو ليس له ذلك؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، لأنّ القضاء وإن كان قابلاً للتوكيل والنصب في الجملة على ما عرفت ، إلَّا أنّه لمّا كان على خلاف الأصل والقواعد فيقتصر في حق الإمام عليه‌السلام وليس هنا دليل خاص يقتضي الجواز ، كما أنّه ليس هنا عموم منزلة يقضي بثبوت ماله عليه‌السلام للفقيه إلّا ما خرج. ونظيره الوصي فإنّه ليس له إيصاء الغير إلّا بتصريح الميت.

وكذا الوكيل من شخص في عمل ، ليس له توكيل الغير فيه إلّا بتصريح الموكّل ، فنصب الإمام عليه‌السلام الأفضل في زمان الغيبة لا يقتضي إذنه في نصب غيره.

__________________

(1) الكافي : 1 / 68 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 9 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 106.

(2) تهذيب الأحكام : 6 / 301 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 123.

(3) كتاب من لا يحضره الفقيه : 3 / 8 ؛ تهذيب الأحكام : 6 / 301 ؛ وسائل الشيعة : 27 / 113.

(4) وسائل الشيعة : 27 / 140.

وممّا ذكرنا كلّه يظهر الكلام في مسألة أخرى وهي أنّه هل يجوز للفقيه الجامع لشرائط الحكومة والفتوى المنصوب من الإمام عليه‌السلام في زمان الغيبة نصب العامي العارف بمسائل القضاء من رأيه للحكومة بين النّاس ، أو توكيله في ذلك بعد البناء على عدم جوازها له ابتداءً واشتراط الملكة في القاضي كما هو المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً وإن مال بعض مشايخنا في شرحه (1) إلى الجواز ، بل قال به كما يظهر لمن راجع الكتاب المسطور أو لا يجوز له ذلك؟ وجهان ، ظاهر الأصحاب الأوّل [الثاني] والمحكي عن المحقق القمي قدس‌سره في أجوبة مسائله (2) الميل إلى الثاني [الأوّل] وهو صريح بعض مشايخنا في شرحه (3) بالنسبة إلى التوكيل إن لم يكن إجماع على خلافه ، لعموم دليل الوكالة.

وجه الأوّل [الثاني] ظاهر بعد فرض اعتبار ملكة الاجتهاد في القاضي كما هو المفروض ، وإلّا كان العامي العارف بالمسائل عن تقليد في عرض العالم عن ملكة ، كالفاضل والمفضول على القول بعدم الفرق بينهما ، فلا معنى لنصب العامي. بل على القول باعتبار المعرفة النظرية لا مورد لنصب الإمام عليه‌السلام العامي فضلاً عن نصب المجتهد ، مع أنّه على تقدير جواز النصب له عليه‌السلام يمكن منعه بالنسبة إلى المجتهد من جهة منع عموم المنزلة كما أسمعناك بالنسبة إلى جواز نصب المفضول للفاضل على القول بالترجيح بينهما. هذا بالنسبة إلى النصب.

وأمّا التوكيل ، فلا مجال له بعد اعتبار الاجتهاد في القاضي كما هو المفروض ، لأنّ دليل الوكالة لا يكون مشرّعاً ، هذا.

وإن شئت قلت أوّلاً : إنّه ليس في باب الوكالة ما يقتضي بعمومه كون كلّ فعل قابلاً للنيابة والوكالة ، وأنّ الوكالة تجري في كلّ فعل إلّا ما خرج ، على ما يدّعيه بعض

__________________

(1) جواهر الكلام : 40 / 19 ، 47 48.

(2) راجع جامع الشتات : 2 / 647.

(3) جواهر الكلام : 40 / 19 و 47 48.

مشايخنا في شرحه (1) ، خلافاً لما أثبتنا وأوضحناه في كتاب الوكالة.

وثانياً : إنّه على تقدير ثبوت العموم فإنّما هو بالنسبة إلى ما لم يقم دليل على اختصاص صدوره بطائفة خاصة ، فإذا دلّ الدليل على حصر (2) نصب الإمام عليه‌السلام لمن كان ناظراً في الحلال والحرام وعارفاً بجميع الأحكام بمعنى كونه واجداً لملكة معرفة الجميع كما هو المفروض ، فكيف يجوز له توكيل العامي في القضاء والحكم بين النّاس.

ثمّ إنّ محلّ الكلام في المسألة في قضاء العامي بأحد الوجهين. وأمّا توكيله في مقدمات القضاء كاستماع الشهود والحلف مع كون الحكم بفعل المجتهد فقد صرّح ثاني الشهيدين في المسالك (3) بجوازه وهو الظاهر من غيره ، لكنّه لا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع عليه ، لعدم دليل عليه على ما أسمعناك عن قريب ، والأصل في المعاملة الفساد باتفاق منهم ، والله الهادي وهو المصلح لمفاسد أمور عباده.

هذا آخر ما أردنا إيراده في هذه الأوراق مع اختلاف البال وتشتّت الفكر والخيال والبهت الحاصل للنفس في شهر الصيام. والحمد لله أوّلاً وآخراً وله الشكر دائماً سرمداً. والصلاة على نبيّه وآله الطيبين الطاهرين أبداً أبدية السماوات والأرض.

وقد وقع الفراغ منه في ليلة الثامن من شهر الصيام في البلد المشحون بالهموم والأحزان من سنة الثامن عشر بعد الألف وثلاثمائة من الهجرة النبوية. [سنة 1318 ق]
__________________

(1) نفس المصدر.

(2) قصر ، خ ل.

(3) راجع مسالك الأفهام : 13 / 345 347.

منابع

[الف]
1 ـ / القرآن الكريم
2 ـ / الاحتجاج ، احمد بن على الطبرسى ، (560 ق) مجلّدان ، دار النعمان ، نجف اشرف ، 1966 م.

3 ـ / الفصول الغرويه ، المحمد حسين طهرانى حائرى ، (1261 ق)
4 ـ / البحار ، محمد باقر المجلسى ، (1110 ق) 110 مجلداً ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ، 1403 ه‍. ق.

5 ـ / الكافى في الفقه ، أبو الصلاح الحلبى ، (374 / 447 ق) مجلّد ، مكتبة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، اصفهان ، 1403 ه‍. ق.

6 ـ / الشرائع ، المحقق الحلى ، (676 ق) 4 مجلدات ، انتشارات استقلال ، تهران ، 1409 ق
7 ـ / التهذيب ، الشيخ الطوسى ، (385 / 460 ق) 10 مجلدات ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، 1365 ق.

8 ـ / الاستبصار ، الشيخ الطوسى ، (460 ق) 4 مجلدات ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، 1390 ق.

9 ـ / المحاسن ، احمد بن محمد بن خالد البرقى (480 ه‍. ق)
10 ـ / التذكرة ، العلامه الحلى ، (648 / 726 ق) مجلدان ، مكتبة الرضويه ، تهران.

11 ـ / المعجم الاوسط ، الطبرانى ، (360 ق) 9 مجلدات.

12 ـ / المقنعة ، الشيخ المفيد ، (413 ق) مجلّد ، جامعة المدرسين ، قم ، 1410 ق.

13 ـ / السنن الكبرى ، البيهقى ، (458 ق) 10 مجلدات.

14 ـ / المحلّى ، بن حزم ، (456 ق) 11 مجلدات.

15 ـ / القواعد ، الشهيد الاول ، (786 ق) مجلّدان.

16 ـ / الخلاف ، الشيخ الطوسى ، (460 ق) 6 مجلدات ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1417 ه‍. ق.

17 ـ / المعتبر في شرح المختصر ، المحقق الحلّى ، (676 ق) مجلدان ، مؤسسة السيد الشهداء ، قم ، 1364 ه‍. ش.

18 ـ / المبسوط ، شمس الدين السرخسى ، (483 ق) 30 مجلدات ، دار المعرفة ، بيروت ، 1406 ق.

19 ـ / المدارك ، السيد محمد العاملى ، (1009 ق) 8 مجلدات.

20 ـ / الفصول المهمة ، ابن صباغ كالكى ، (1303 ه‍. ق)
21 ـ / الخصال ، الشيخ الصدوق ، مؤسسة النشر الاسلامى ، تهران ، 1377 ه‍. ق.

22 ـ / امالى ، محمد بن على بن حسين بابويه قمى ، بيروت ، منشورات مؤسسة الاعلمى للمطبوعات ، 1400 ه‍. ق.

23 ـ / التوحيد ، الشيخ الصدوق ، محمد بن على بن حسين بابويه قمى ، (381 ق)
24 ـ / النهاية ، الشيخ الطوسى ، (385 / 460 ق) مجلد ، انتشارات قدس محمدى ، قم.

25 ـ / القاموس المحيط ، الشيخ نصر الفيروزآبادى ، (817 ق) 4 مجلدات ، بيروت.

26 ـ / الفروق اللغويه ، ابو هلال العسكرى.

27 ـ / الامالى ، شيخ طوسى ، (460 ق)
28 ـ / المستدرك على الصحيحين ، محمد بن عبد الله المعروف با الحاكم النيشابورى ، (405 ه‍. ق)
29 ـ / اللمعة الدمشقيه ، الشهيد الاول ، (734 / 786 ق) 10 مجلدات ، انتشارات داورى ، قم ، 1410 ه‍. ق.

30 ـ / الذكرى الشيعة في احكام الشريعة ، الشهيد الاول ، (734 / 786 ق) 4 مجلدات ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم ، 1416 ه‍. ق.

31 ـ / الدروس ، الشهيد الاول ، (734 / 786 ق) 3 مجلدات ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1412 ه‍. ق.

32 ـ / النافع ، المحقق الحلّى ، (676 ق) مجلد ، مؤسسة البعثة ، تهران ، افست ، 1410 ق.

33 ـ / الفصول ، احمد بن على الرازى الجصّاص ، (370 ق) 1405 ق.

[ب]
34 ـ / بداية الصنائع ، أبو بكر بن مسعود الكاشانى ، (587 ق) 7 مجلدات ، المكتبة الحبيبة ، پاكستان ، 1409 ق.

35 ـ / بحر الفوائد ، علامه ميرزا حسن آشتيانى ، (1319 ه‍. ق) چاپ سنگى ، محمد على شيرازى ، تهران.

[ت]
36 ـ / تهذيب الاحكام ، الشيخ الطوسى ، (385 / 460 ق) 10 مجلدات ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، 1365 ه‍. ق.

37 ـ / تفسير العياشى ، محمد بن مسعود العياشى ، (من اعلام القرن الرابع)
38 ـ / تفسير قمى ، على بن ابراهيم القمى ، (329 ق) مجلدان ، مؤسسة دار الكتاب ، قم ، 1404 ه‍. ق.

39 ـ / تحف العقول ، الحسن الحرانى ، (ابن شعبة الحرانى) ، قرن چهارم ، مؤسسة الاعلمى ، بيروت.

40 ـ / تمهيد القواعد ، الشهيد الثانى ، (911 / 965 ق) مجلد ، مكتب الاعلام الاسلامى ، قم ، 1416 ه‍. ق.

[ج]
41 ـ / جامع المقاصد ، المحقق الكركى ، (940 ق) 13 مجلدات ، مؤسسة آل البيت ، قم ، 1408 ه‍. ق.

42 ـ / جواهر الكلام ، الشيخ محمد حسن النجفى ، (1266 ق) 43 مجلدات ، دار الكتب الاسلاميه ، تهران ، 1367 ه‍. ش.

43 ـ / جامع الشتات ، المحقق القمى ، (1151 / 1231 ق) الطبع الحجرى ، منشورات شركة الرضوان ، تهران ، 1396 ه‍. ق.

[ر]
44 ـ / رياض المسائل ، السيد على الطباطبائى ، (1231 ق) مجلدان ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، قم ، 1404 ه‍. ق.

[ش]
45 ـ / شرح اللمعة ، الشهيد الثانى ، (911 / 965 ق) 10 مجلدات ، انتشارات الداورى ، قم ، 1410 ه‍. ق.

[ص]
46 ـ / صحيح البخارى ، محمد بن اسماعيل البخارى ، (256 ق) 8 مجلدات ، دار الفكر ،

بيروت ، 1401 ه‍. ق.

47 ـ / صحيح مسلم ، مسلم النيشابورى ، (261 ق) 8 مجلدات.

[ع]
48 ـ / عوائد الايام ، المولى احمد النراقى ، (245 ق) مجلد ، المكتبة البصيرتى ، قم ، 1408 ه‍. ق.

49 ـ / علل الشرائع ، الشيخ الصدوق ، (381 ق) مجلدان ، المكتبة الحيدريه ، نجف ، 1386 ه‍. ق.

50 ـ / عوالى اللئالى ، ابن ابى جهور الاحسائى ، (880 ق) 4 مجلدات ، سيد الشهداء ، قم ، 1403 ه‍. ق.

51 ـ / عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ، شيخ صدوق ، منشورات مطبعة الحيدريه ، نجف ، 1390 ه‍. ق.

[غ]
52 ـ / غنائم الايام ، في مسائل الحلال والحرام ، الميرزا أبو القاسم القمى ، (1152 / 1221 ق) مجلد ، الطبع الحجرى.

[ف]
53 ـ / فرائد الاصول ، الشيخ الانصارى ، (1214 / 1281 ق) 4 مجلدات ، مجمع الفكر الاسلامى ، 1419 ق / 1377 ه‍. ش.

[ق]
54 ـ / قوانين الاصول ، المحقق القمى ، (1231 ق) مجلدان ، الطبع الحجرى ، دار السلطنة ، تبريز ، 1315 ق.

55 ـ / قرب الاسناد ، عبد الله الحميدى ، (300 ق) مجلد ، مؤسسة آل البيت عليهم

السلام ، قم ، 1413 ه‍. ق.

[ك]
56 ـ / كشف الغطاء من مبهمات الشريعة الغراء ، كاشف الغطاء ، جعفر بن خضر نجفى ، (329 ق) المكتبة الصدوق.

57 ـ / كنز العمّال ، المتقى الهندى ، (975 ق) 16 مجلدات ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1409 ه‍. ق.

58 ـ / كشف اللثام ، الفاضل الاصفهانى ، (1137 ق) مجلدان ، مكتبة السيد المرعشى ، قم ، 1405 ه‍. ق.

[م]
59 ـ / مجمع البحرين ، فخر الدين الطريحى ، (1085 ق) 6 مجلدات ، مكتب نشر الثقافة الاسلاميه ، 1409 ق.

60 ـ / مسند احمد بن حنبل ، احمد بن الحنبل ، (241 ق) 6 مجلدات ، دار صادر ، بيروت.

61 ـ / مصباح المنير ، احمد بن محمد المقرى الفيومى ، (770 ق) مجلدان في مجلد ، دار الهجرى ، ايران ، 1405 ق.

62 ـ / مجمع الفائده ، المقدس الأردبيلي ، (993 ق) 14 مجلدات ، جامعة المدرسين ، قم.

63 ـ / مستند الشيعة ، احمد بن محمد مهدى النراقى ، (1185 / 1245 ق) 19 مجلدات ، مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام ، الاحياء التراث ، مشهد ، 1415 ق.

64 ـ / مطارح الانظار ، أبو القاسم كلانتر ، (1292 ق) 65 ـ / مجله پژوهشهاى اصولى شماره هاى 1 ، 2 و 3 (1381 ه‍. ش) مدرسه علميه وليعصر (عج) ، مدير مسئول : صادق لاريجانى.

66 ـ / من لا يحضره الفقيه ، الشيخ الصدوق ، (1381 ق) 4 مجلدات ، جامعة المدرسين ،

قم ، 1404 ق.

67 ـ / مجموعة رسائل فقهيه واصوليه ، اعداد : شيخ عباس حاجيان ، مجلد ، مكتبة الصغير ، 1404 ق.

[ن]
68 ـ / نهاية الاصول ، سيد حسين طباطبائى بروجردى 69 ـ / نيل الاوطار ، محمد بن على الشوكانى ، (1255 ق) 9 مجلدات ، دار الجيل ، بيروت ، 1973 م.

[و]
70 ـ / وسائل الشيعه ، الشيخ الحرّ العاملى ، (1104 ق) 30 مجلدات ، مؤسسه آل البيت عليهم‌السلام ، قم ، 1414 ه‍. ق.

